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 شكر وتقدير 
الذي بذلت فيها  ة  نجاز هذه الرسالإحمد الله عز وجل الذي وفقني بمنه وكرمه على  أ

 قصارى جهدي المتواضع 
عبد الحميد بن  ة  الحقوق بجامعة  ستاذ بكلي أرحوي فؤاد    الدكتورإلى    بالشكر أتوجه  كما  

نجازها حيث كان يحثني إالذي تفضل بمرافقتي طوال  ة  باديس بمستغانم والمشرف على هذه الرسال
المتواصل   ة  تمنى له طول العمر والصح أمهات الكتب و أمن  ة  والاستفاددائما على بذل الجهد 

ورئيس  ة  ستاذ بنفس الجامعأفرحات حمو  الدكتور  ستاذ  الأإلى    تقديم الشكر  يلا يفوتنكما  ة  والعافي 
كما  ة  تمام رسالتي المتواضعإثر البليغ على  التي كان لها الأة  النصائح القيمعلى    الدكتوراه ة  لجن 

كما  التكوين ولصبرهم علينا  ة  الذين حضينا بشرف تلقي محاضراتهم مدة  ساتذ تقدم بالشكر لكل الأأ
مع  ة  وخارجها على قبول المناقشة  من داخل الكلي ة  ساتذالأة  المناقشة  عضاء لجن بالشكر لأ  مأتقد

من  ة  ن يكرم كل زملائي الطلب أرجو من الله  أخيرا  أو ة  والعافي ة  تمنياتي لهم جميعا بوافر الصح 
طوال المسار الدراسي متمنيا من الله    والمحاضراتالذين تلقينا منهم الدروس  ة  ساتذدفعتي وكل الأ

رشاد لكل  داريين الذين لم يبخلوا علينا بالعون والإالموظفين الإ روالهناء وسائ ة ن يعطيهم الصح أ
  نالشكر والعرفاهؤلاء 

طارق أحمد   شرون   
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ومع التطور الهائل في  ،  المستهلك حديثا هي مهد مشكلات القانون المعاصرة  لعل فكر 
في السلع والخدمات مما  ة  حبه من تطور الاستهلاك وبالتالي وفر اص  وماة  الاجتماعي ة  الحيا
بوضع قوانين  ة  المشرع تدارك هذه الوتير لزم  أ  مماة،  والدعاي شهار  ساليب الإأتطور  إلى    أدى

المهني  ة  د مسؤولي ي وتشد ة  الاستهلاكي ة  تحمي المستهلك الذي يعتبر الطرف الضعيف في العلاق
المستهلك  ة  لتحقيق هذا الهدف منها القانون المدني وقانون حماي ة  قوانين حديث ة  حيث ظهرت عد

  1وقمع الغش. 
والتجاري الذي شهده القرن العشرين ومع بداية الألفية  ومع التطور الاقتصادي والصناعي  

تأثيرا كبيرا على  ة  المهنة أو  أصبح للنشاط أو الحرف  ي وتعمق مفهوم الشخص المهني أو الحرف
جديدة من العقود كعقود البيع بالتقسيط التي    عالعلاقات الاستهلاكية، خاصة مع ظهور أنوا 

يث لدى إبرام العقد يلزم بدفع مبلغ إضافي شهري  يجد فيها المستهلك نفسه عرضة للتغليط، ح 
   2أو سنوي جراء التأخر في التسديد يرهق كاهله. 

حقيقية  واجهت المسؤولية المدنية حيال الأضرار الجديدة التي ظهرت حديثا أزمة    ولقد
والقضاء   القانون  لرجال  المحفز  بمثابة  الأسواق  في  الجديدة  المنتجات    لاستيعاب أصبحت 

تحدثها   الأضرار التي    ا يساير هذخلق مناخ تشريعي  ل و ،  التي قد  الجديد من الأضرار  النوع 
 الاقتصادية والاجتماعية. الصناعية  التحولات واكبي تتسبب فيها هذه المنتجات الحديثة 

لم يكن ملموسا في القانون المدني في البداية حيث    الاحترافمصدر فكرة  ونظرا لكون  
ة  تظهر المسؤولي كان الأطراف متساوون أثناء التعاقد ولم يكن هناك محترف ورب عمل ولم  

 المتعاقدة.الأشياء إلا حديثا حيث أن المشرع لم يكن يتدخل بين الأطراف  عن
في العلاقة التعاقدية  بين طر   والاستقطابوالتمايز    الاحترافو شيئا فشيئا ظهرت فكرة  
يقابله طرف قوي  الذي كان ، كما  طرف ضعيف  العام  النظام  المبادئ ظهرت فكرة  ت تسوده 

 
دار الجامعة الجديدة الاسكندرية والالكتروني، الحماية المدنية للمستهلك التقليدي أحمد،  الحميد محمد أحمد عبد 1
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ن  يوبدأت تظهر قوان   اجتماعيوتوجيهي ونظام    اقتصادينظام عام  إلى    ثم تطورتية  خلاقالأ
والعلم   المعرفة  مميزات  له  الذي  المحترف  من  الضعيف  الطرف  تحمي  والدراية خاصة 

ومطالبته بتعويض    هيبرر مساءلت ما    مسؤولا، وهذا  مما يجعله  والتخصص في مجال مهنته
الطرف الضعيف في المعاملات والعلاقات التعاقدية، فتدخل المشرع لحماية الطرف الضعيف  

 . رالإيجا وقانون  العمل  وقانون ن القوانين الحمائية كقانون التأمي  رتوظه
  اهتمام  انصبلات القانونية الناجمة عن مثل هذه التحولات  الإحاطة بالمشك  من أجل و 

العادي في دائرة المسؤولية    عغير البائ هو  للمهني الذي  الفقهاء المعنيين بالمسؤولية المدنية  
في دائرة المسؤولية التقصيرية على البحث عن هذا    سغير الحار العقدية وفي نفس الوقت هو  

تارة للمهني  في الفكر القانوني الحديث عدة مسميات    تلذلك ظهر ،  النوع الحديث من الأضرار
متدخل  ني ومرة أخرى البائع المحترف وأحيانا الهالمنتج وتارة أخرى البائع الصانع أو البائع الم

تبط به من الاعتبارات المتعلقة بالمعرفة التقنية والخبرة  لتحديد المركز القانوني للمهني وما ير 
وبالتالي  1والدراية، وظهر اصطلاح الاحتراف في المعاملات المدنية والتجارية بصفة عامة،  

 ظهرت مسؤولية المنتج والصانع والبائع والمسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة . 
فوما   ه  ي يهمنا  المهني   يدراستنا  خاصة  ية  المدن  مسؤولية  مسؤولية  أصبحت  التي 
والأضرار    ما هيتهاالأمر الذي يستلزم تحديد  التقليدية،  المدنية    ةإطار المسؤولي في    واستثنائية

على  ة  جديدالتزامات  ضافت هذه المسؤولية  حيث أحكامها  أها والمنتوجات المشمولة ب ي ط غ ت   يالت 
الم البائع  الالتزام  ني  ه عاتق  الخطر ب   المشددعلام  بالإأهمها  المنتوج  و خصائص  إعطاء  ، 

والتحذير من المخاطر التي يتعرض  آمنة  بصورة    واستهلاكه  استعمالهالتعليمات اللازمة لغرض  
 لتلك التعليمات.  انصياعهلها المشتري في حالة عدم 

غاية حصرها في  إلى    في البداية تطور المسؤولية المدنية بصفة عامةل الدراسة  تناو وت 
العقدية   ثم  المسؤولية  التقصيرية،  المدنية  ت والمسؤولية  للمسؤولية  كأساس  الخطأ  فكرة  تناول 

حديثة ونظريات جديدة في مجال المسؤولية    س أ وظهور أسوبعدها تراجع فكرة الخطللمهني،  

 
 06ص  2003المحترف، دراسة مقارنة دار النهضة العربية ، القاهرة  معتز نزيه محمد الصاداق المهدي، المتعاقد 1
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يصيب المستهلك    يالضرر الذ ي يتحمل تبعات  ذمسؤولية المنتج ال  استحداثغاية  إلى    المدنية
عقدا   المستهلك  وبين  بينه  يكن  ولولم  حتى  المعيبة  منتوجاته  أنواع  مع  جراء  بعض  ذكر 

                                                               المسؤوليات عن فعل الشخص وفعل الغير وفعل الأشياء. 
المشرع للمحترف والمتدخل  لبعض المفاهيم الحديثة التي جاء بها  الدراسة    تطرق تكما  

 والمقارن.   والمهني من جهة والمستهلك من جهة أخرى في التشريع الوطني
ونتيجة لتعقد المنتجات الحديثة وتعدد طرق الاستهلاك وتعدد الأساليب التقنية للدعاية  
والإعلانات تدخل الفقه والقضاء ليوازن بين مصالح الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين، الأمر  

   1استلزم مراجعة القواعد المنظمة لنظرية الالتزامات. يالذ
تسلطه  إلى    ولما كان المهني أو المنتج يمتلك من المعرفة والتفوق المالي، مما يؤدى 

وكان المستهلك غالبا ما يفتقد للخبرة والقدرة على التفرقة  2اقتصاديا على الطرف الضعيف،  
جودتها خاصة إذا لم يتم تزويده بالمعلومات اللازمة حولها،  بين سلعة وأخرى من حيث مدى  

أصب  جبار   حفلقد  جهودا  فبذل  المشرع،  اهتمام  المستهلك مصدر  لحمايته عن طريق    ةوضع 
الت  المخاطر  ودرأ  سلامته  لضمان  تشريعات  وخاصة   يإصدار  السلع  استعمال  جراء  تهدده 

 3والفنية وغيرها. الغذائية والدوائية وكذلك الخدمات الطبية والصحية 
كيفية حماية الشخص المتعاقد في    و ونتيجة لذلك كان موضوع اهتمام الفقه والقضاء ه

المهني والخدمات التي    طمواجهة المهني المحترف والمسؤولية الملقاة على عاتقه جراء النشا
لمدنية لا  يقدمها، ونظرا لكثرة الأضرار التي تحدثها المنتجات اتفق الفقه على أن المسؤولية ا

عن هذا التوجه،    جبدون ضرر وأن المسؤولية المدنية للمهني موضوع رسالتنا لا تخر   ض تنه
  4ولكنها تمثل تطورا جديدا وتوسعا عميقا في المسؤولية المدنية. 

 
   09ص ، مرجع سابقأحمد،   محمد أحمد عبد الحميد 1
  10ص  2016دار الفكر الجامعي، الاسكندرية ، حماية المستهلك واحكامه، سه نكه علي رسول 2
 15ص   2007عبد المنعم موسى ابراهيم، حماية المستهلك، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت لبنان 3
الطبيعة الاولى، عمان الاردن ص  ، 2008سالم محمد رديعان العزاوي، مسؤولية المنتج، دار الثقافة للنشر والتوزيع  4
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فالمهني لم يصبح مسؤولا عن الأضرار الناجمة عن العيوب الخفية في المنتوج أو عن  
بالإعلام قبل إبرام العقد بين المهني والمستهلك أو أثناء تنفيذه أو    الإخلال بالتزاماته كالالتزام

بالعلاقة   مقرونا  كان  الذي  له  بالنسبة  فالإخلال  فقط،  الخطأ  بفعل  والأمن  بالسلامة  الالتزام 
العلاقة السببية بينه وبين    رمقرونا بحدوث الضرر وتوف  ح السببية بين الضرر والخطأ أصب 

على  العيب   القيام  وأضحى  اتجاه  بالتزاماتالمهني  منها    مشددة  قبل    الالتزامالمستهلك  ما 
والإفضاء    يالتعاقد والإخبار  محتمل    اتجاهبالإعلام  زبون  بالسلامة   للالتزامبالإضافة  كل 
 . والأمن

عادي أم شخص قانوني وماهي    صعن مفهوم المهني هل هو شخ   لوهنا يثور التساؤ 
 الأسس القانونية لمسؤوليته في دائرة المسؤولية المدنية بشقيها العقدية والتقصيرية.  

هو   فما  المعاصرة،  للتحولات  حقيقية  استجابة  تمثل  المهنية  المسؤولية  هذه  كانت  وإذا 
من الإشارة إليها نطاقها، فالتقنين المدني الجزائري لم يتعرض لهذه المسؤولية الخاصة بالرغم  
والشرو  بالقواعد  المتعلق  والقانون  المدني  كالقانون  القوانين  مختلف  على    طفي  المطبقة 
القواعد العامة إلى    الممارسات التجارية وقانون حماية المستهلك، إلا أنه يتوجب منطقيا الرجوع 

  على ون الخروج  في المسؤولية العقدية والتقصيرية لتكييف هذا النوع الجديد من المسؤولية د
   1المشرع في هذا الميدان. ةإراد 

ونحاول في دراستنا هذه تبني قواعد هذه المسؤولية لتتلاءم مع حاجة المجتمع واستخلاص  
 مدى كفايتها في حال تم تبنيها بنصوص خاصة في التشريع الوطني.  

وسوف تقتصر دراستنا على النظام القانوني لمسؤولية المهني المدنية في نطاق الأعمال  
المهني الإدارية المرتبطة بالأخطاء المرفقية كما تهتم    التجارية وبالتالي يتم استبعاد مسؤولية 

هذه الدراسة بالتكييف القانوني لمسؤولية المهنيين والأساس الذي ترتكز عليه هذه المسؤولية 
القانوني  والآثار  المسؤولية  لهذه  العملية  التطبيقات  مع    ة وأهم  المهنية  المدنية  المسؤولية  لهذه 

 
   21، ص مرجع سابقمحمد سالم رديعان العزاوي،  1
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للتأمين كآلية مساعدة بالتواز   التطرق  التعويض عن الأضرار  التعويض في إطار    ي في  مع 
 .المسؤولية المدنية وأخيرا كيفية حماية المهنيين

والمعنوية   المادية  المصالح  حماية  في  المدنية  التشريعية  النصوص  لقصور  ونظرا 
كقانون   المهنية  الأنشطة  ببعض  خاصة  تشريعية  نصوص  بوضع  المشرع  تدخل  للمستهلك، 

مزاولة مهنة الصيدلة والقوانين ذات الصلة بالأعمال التجارية، كقوانين العلامات  الصحة وقانون  
التجارية وبراءات الاختراع والقوانين الخاصة بحماية المستهلك والقواعد المطبقة على الممارسات  

 1التجارية الخ.
عد الحماية  فالشريعة العامة للقانون المدني تعد المرجع الأساسي الذي يستمد منه الفقه قوا 

هذه العلاقة من زوايا عديدة    ةفي مجال العلاقة الاستهلاكية، إلا أن السبيل المثالي هو دراس
أهمها تحديد وضبط ماهية هذه العلاقة وآثارها على أطرافها في إطار القوانين الخاصة كقانون  

بالقانون    المعدل و التمم   2009فبراير    25المؤرخ في     03-  09حماية المستهلك وقمع الغش  
في    18-09 بالقواعد 04/02قانون و    2018يوليو    10المؤرخ  على المتعلق   المطبقة 

 الممارسات التجارية 
المسؤولية الخاصة بالضمانات التعاقدية للبائع المهني  إلى    كما نتطرق في دراستنا هذه

المنتجات، حيث تتميز هذه    عكالمنتج والتاجر الموز  وكل شخص يمارس مهنة احتراف بيع 
المسؤولية الخاصة بالتزامات مشددة على هذه الفئة من المهنيين يترتب عليها جزاءات مدنية  
حيث تعطي الحق للمشتري في الحصول على تعويض عن الضرر الجسماني والمالي الذي 

ملاحظة أن التشريع الفرنسي قلب موازين  يلحق به من جراء الإخلال بهذه الالتزامات، مع  
الإثبات لهذا النوع من المسؤولية التي كانت تقوم على الأعمال الشخصية التي تتطلب إثبات  

جد مرهق في ميدان الإنتاج، فألقت بعبء الإثبات    دالخطأ أو إخلال المهني المنتج، وهذا ما يع
والضرر الناشئ عنه يصبح المهني    على المضرور من المنتوج المعيب فبمجرد إثبات العيب 

 مسؤولا عن التعويض عن هذا الضرر.

 
 16ص، المنعم موسى ابراهيم، مرجع سابقعبد  1
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بين   العلاقة  تنظيم  المدنية أضحت قاصرة على  للمسؤولية  العامة في  القواعد  وبما أن 
وجبر   العلاقة  هذه  تنظيم  يضمن  المستهلك  حماية  قانون  فإن  والمستهلك  المهنيين  المنتجين 

بالمسؤولية  رالأضرا نظام خاص  إطار  المستهلك  1في عقود الاستهلاك،    في  وطرق حماية 
ودراسة المسؤولية   بوالأحكام التي تتناسب مع طبيعة الاستهلاك كظاهرة قانونية، وهذا ما يتناس

المدنية الملقاة على عاتق فئة المهنيين والالتزامات المفروضة عليهم لضمان تحقيق توازن في  
  2العلاقة بينهم وبين المستهلك. 

  

 
1 Application du droit commun a la responsabilite aux fabricants et distributeurs de produits en 
droit francais paris 1975 p90   

   06ص   2015ة ، قانون حماية المستهلك دراسة تحليلة مقارنة ، دار الجامعة الجدبدة الاسكندري، الصغير محمد مهدي 2
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 أهمية الموضوع:            
نظرا لخطورة المنتجات الحديثة على سلامة المستهلكين وعلى أموالهم فإنه أصبح من  
الأهمية بما كان بالنسبة للمشرع البحث عن سبيل للحفاظ على أرواح الأشخاص والممتلكات  

والبحث أيضا  من الأضرار التي تتسبب فيها هذه المنتجات وذلك في دائرة المسؤولية المدنية، 
عن نظام قانوني جديد وموحد خاص بالمسؤولية المهنية يتماشى والنظام التقليدي للمسؤولية  
 عن تعيب المنتوج وأكثر من ذلك البحث عن الالتزامات الجديدة للشخص المحترف إضافة 

لاتجاه الالتزامات التي جاء بها المشرع في القوانين الخاصة بالاستهلاك والقانون المدني، واإلى  
للمسؤولية    ةالحالي في الفقه المعاصر سواء الوطني أو المقارن يتمثل في مواكبة الأطر المختلف

 المهنية في خضم التطورات الحاصلة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية . 
 إشكالية البحث:  

 :طرح الإشكالية التالية للإحاطة بكافة جوانب الموضوع ن
في إطار قواعد المسؤولية المدنية التقليدية  كيف يمكن تكييف المسؤولية المدنية للمهني  

 ؟  )عقدية تقصيرية( 
 و انطلاقا من الإشكالية الرئيسية نطرح التساؤلات الفرعية التالية :  

حماية   - قانون  في  للمهني  والتقصيرية  العقدية  الالتزامات  عن  المسؤولية  أن  هل 
لأحكام  يخضعون    نفسها في العقود التي تبرم بين أشخاص عاديينالمستهلك هي  

القواعد العامة في القانون المدني ولمبدأ سلطان الإرادة، أم أن المهن التي يباشرها 
 المهني تفرض عليه التزامات جديدة؟  

المسؤولية وذلك وفق الاتجاهات الفقهية   هماهي الأسس القانونية التي تقوم عليها هذ -
التعويض  والقضائ  حيث  من  المسؤولية  لهذه  القانونية  الآثار  تبيان  مع  الحديثة،  ية 

 منها؟   ي والتأمين وكيف يمكن إعفاء المهن 
 التي كرسها المشرع للمهني ؟ الحماية القانونية ماهي  -
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 منهجية البحث:  
تحليلي لنصوص القانون العام ونصوص  و   وصفي    اعتمدنا في هذه الدراسة على منهج 

- 18المعدل و التمم بالقانون    2009فبراير    25المؤرخ في     03-  09قانون حماية المستهلك  
المنهج  إلى    والقوانين الخاصة بالممارسات التجارية إضافة  2018يوليو    10المؤرخ في    09

هذه المسؤولية، ونظرا لعدم وجود  المقارن خاصة القانون الفرنسي الذي يعد سباقا لإنشاء أحكام  
 نظام قانوني خاص بمسؤولية المهني ومعايير محددة لنطاقها وآثارها من تعويض وتأمين، 

 تقسيمات الدراسة: 
تسبقهما مقدمة نتناول فيها الاطار العام للموضوع  بابين  إلى    ارتأينا تقسيم هذه الرسالة 

الدراسة من نتائج وتوصيات ، أما بالنسبة  و تليها خاتمة ضمت حوصلة كاملة لما توصلت اليه  
 ا فصلين: مللبابين فلقد تضمن كل منه 

فيه الباب الأول:   للمهني بصفة عامة في  إلى    نتطرق  المدنية  للمسؤولية  المفاهيمي  الإطار 
إطار القواعد العامة وأحكام قانون المستهلك وأسس هذه المسؤولية مع التطور التشريعي في  

ن خلال فصلين ، حيث نستعرض ماهية المسؤولية المدنية للمهني في  ، وذلك مهذا المجال
                                                                                                        المسؤولية الموضوعية في فصل ثان .فصل أول ، و 

الثاني  فيهالباب  نتطرق  لهذه  إلى    :  كأثر  والتعويض  القانوني،  المسؤولية وتكييفها  آثار هذه 
، و ذلك باستعراض   نفيها وأخيرا الحماية القانونية لفئة المهنيين  وطرق المسؤولية والتأمين عليها،  

الاستهلاكيةالآثار   العلاقة  لطرفي  أما    بالنسبة   ، أول  فصل  المهني  في  دفع مسؤولية  سبل 
فنتطرق إليها في فصل ثان   ة للمهنيالمدنية والحماية القانوني 
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للبحث في المسؤولية المدنية للمهني، التي هي  تمثل أحكام المسؤولية المدنية التقليدية إطارا  
الملقاة على المهنيين تجاه المستهلك والمسؤولية  موضوع رسالتنا التي تعتمد على الالتزامات  

الملقاة على عاتقهم من جراء الإخلال بهذه الالتزامات سوآءا كانت عقدية أو تقصيرية وهل  
هي التزام بتحقيق نتيجة أو التزام ببذل عناية، حيث أن هذه الالتزامات التي تلقى على عاتق  

اعد القانون العام وقانون حماية المستهلك وليس  البائع أو المنتج المهني تكون مؤسسة على قو 
                                                                                       1على النظام الخاص بالبيع. 

للمسؤولية المدنية للمهني وفق الأحكام    ي لذا يبدو من المناسب رسم الإطار المفاهيم 
يحكم أنشطة المهنيين بصورة خاصة في قانون حماية المستهلك،    يالعامة ثم التطرق للإطار الذ

سواء في التشريع الوطني أو المقارن خاصة الفرنسي منه حيث تتطرق الدراسة لمفهوم المسؤولية  
حيث أط تطبيقها من  ونطاق  للمهني وأركانها  حيث  المدنية  الموضوع ومن  حيث  رافها ومن 

، يليه فصل ثان  المسؤولية المدنية للمهني  و هذا في فصل أول موسوم بماهيةالطبيعة القانونية 
 المسؤولية الموضوعية للمهني.  ضمنه  إلى  تطرق ن 

 
 
 

 
1 Phillippe le tourneau . responsabilité des vendeurs et fabricants Dalloz . 2 eme edition . paris2006 p57  
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، مما يجعله يتحمل تبعات هذا الفعل وقيام  آثار بالنسبة للغير أي فعل ضار عن يترتب 
ومن  ،  عتبار و للحق بالنسبة للمضرور  للا، وذلك كرد  أو جزائية  مدنية سواء أكانت    المسؤولية  

لل تجنبا  الحمائية  و  الوقائية  التدابير  و  الاحتياطات  كافة  أخذ  المهني  وجب على  تسبيب  ثم 
مفهوم المسؤولية المدنية للمهني  إلى    سوف نتطرق وفي هذا السياق  المضار للمتعاملين معه  

أسس المسؤولية المدنية للمهني وفقا للقواعد ، وفي مبحث ثان نستعرض  في مبحث أول به  
 . الالتزام بالإعلام كأساس للمسؤولية المدنية للمهني تطرق إلى  ما في المبحث الثالث فن أ  ،العامة
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 للمهني : مفهوم المسؤولية المدنية الأول المبحث

سواء الحق هذا الأخير  ،  المسؤولية عموما هي الجزاء الذي يقع على مرتكب الفعل الضار
ن موضوع  أوبما  1ضررا بالفرد أو بالمجتمع، وقد تكون المسؤولية جنائية إدارية مدنية وغيرها

هذه الأخيرة بنوعيها    مفهومإلى    للمهني، فإننا سنتطرق البحث الحالي هو المسؤولية المدنية  
 المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية                

 المطلب الأول: تعريف المسؤولية المدنية للمهني        
التي نصت    2من تقنين القانون المدني الجزائري   124تناول المشرع الجزائري في المادة  

ه ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في  ئكان يرتكبه الشخص بخط ا  على إن )كل فعل أي 
 . حدوثه بالتعويض( 

من التقنين المدني الفرنسي التي نصت على    1382ء به المشرع الفرنسي فيما جاوهذا  
كما ه هذا الضرر بالتعويض(  ئ يا كان يوقع ضررا بالغير يلزم من وقع بخطأ أن )كل عمل  
لا  ن) كل شخص يكون مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه  أبالنص على    1383جاءت المادة  

ب بفعل حدوث    نستخلص من هذه النصوص أن و   3،  هماله وعدم تبصره أيضا(إه فحسب بل 
قانوني سابق وتكونت بين    التزامعقدي أو    بالتزام  الخطأ موجب للتعويض سواء كان إخلالا

معناها العام هي المؤاخذة والتبعة والمسؤولية  ب المسؤولية  ، فالخطأ والضرر علاقة سببية تربطهما 
وسواء كان مصدر    بالتزامه بتعويض الضرر الذي يسببه إخلال الشخص    الالتزامالمدنية تعني  

   4الاتفاق.  مأالقانون  الالتزامهذا 

 
 43 ص   2009دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر ،  المدنية للمنتج ( المسؤوليةزاهية حورية سي يوسف، ) 1
   2005يوليو  20المؤرخ في  10-05المعدل بالقانون  1975سبتمبر  26 فيالمؤرخ   58-  75القانون المدني رقم  2
 44 ص  مرجع سابق، زاهية حورية سي يوسف 3
للمهني دراسة    أكرم    4 القانوني  التنظيم  التميمي،  الحلبي    التجاريةمقارنة في نطاق الاعمال    ومحمد حسين  ، منشورات 

 179 ص .  2010الطبعة الاولى بيروت لنان الحقوقية، 
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 قهي للمسؤولية المدنية للمهني  الفرع الأول: التعريف الف
بتعويض الأضرار التي   الالتزامالمسؤولية المدنية على أنها    Mazeaudيعرف الفقيه مازو  

الآخرين،   فيها  عدم  1يتسبب  التعريف  هذا  على  وعدم    الاستجابةويعاب  القانونية  للمنظومة 
وثيقا بمبدأ العدالة   ارتباطاالمسؤولية مرتبطة    فكرةأن  إلى    إضافة2وضح حدود واضحة لنطاقها،  

commutative  justice  أحدثه أو    يالمباشر الذ  بحيث أنه أي شخص يتحمل مسؤولية الضرر
أن نكون أمام    نلا يمكأنه   والمقصود هتابعية الذين لديه سلطة عليهم وبالتالي مفهوم العدالة  

يكون   بل  البشري  السلوك  يحدثها  التي  بسبب كل الأضرار  آلية    بصفة  المدنية  المسؤولية 
مكونة  التعويض مقصورا على الأفعال التي تتميز بالصفة الغير معتادة طبيعيا أو الأفعال ال

 3. اجتماعي لأي خلل 
بتعويض الضرر الذي لحق    الالتزامسافاتيه بأنها    savatier  Renéوكما عرفها الفقيه  

بفعل   سواء  حراسته.   الأشخاصبالغير  تحت  التي  الأشياء  وتعويضه  أحيث  4أو  الضرر  ن 
تحديث مفهوم  تداخل مع الأسس الوقائية للمسؤولية المدنية، وقد ظهر ذلك في محاولة الفقه  ي 

يؤ   الالتزامنه مجرد تخلف  أ  واعتبار   أالخط المدنية  إلى    يدبالحرص والعناية  المسؤولية  قيام 
الخطأ الوقت يصبح عدم  ،  المؤسسة على  يشك  بالاحتياط  الالتزاموالتي مع مرور    ل والحذر 

 5للسلامة. تهديدا 
تطور المسؤولية وظهور نظريات المخاطر والضمان وتحمل التبعة وتراجع فكرة الخطأ ب و 

خاصة فيما يخص حوادث العمل وحوادث السير وظهور القوانين الخاصة ظهرت قواعد جديدة  
فالمسؤولية المدنية نوعان مسؤولية تقصيرية  أ،  المدنية بدون خط  ةدور المسؤولي تثير وتعزز  

 
1.Philippe brun .responsabilité civile extracontractuelle litec . lexisnexis sa .paris .2005.page 1  

2H mazeaud la responsabilite civile du vendeur fabricant . revue de droit civil n27.paris.1955.p.621 Sur le point 

de savoir si le concept de responsabilité civile a ou non sa place en matière contractuelle  
3Philippe brun ibidem 
4La responsabilité civile est l’obligation qui peut incomber a une personne de réparer le dommage couse a autrui 

par son fait ou par le fait des personne ou des choses dépendant d’elle   

لجزيرة المنصورة ، ة ازمة المسؤولية المدنية ودور التامين للمسؤولية ، مكتبة العلاء اقمحسن عبد الحميد إبراهيم، ) حقي 5
 113ص  1993مصر 
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اتفاقي،  خلال بالتزام عقدي  قانوني ومسؤولية عقدية تنتج عن الإ   بالتزامل  خلا وهي ناتجة عن الإ
و 1 المدنية  المسؤولية  الجزائري  المشرع  تناول  الخطأ وقد  على  ا  أسسها  و لإالواجب  درج  أثبات 

ضمن   العقدية  أ   ثارآ المسؤولية  مصدرا  الالتزام  فتكون  التقصيرية  المسؤولية  ،  2للالتزامما 
العقدية   مصادرفالمسؤولية  بين  تناظر  علاقة  لهما  التقصيرية  المسؤولية  مثل    ثارآ و   مثلها 

 3 .الالتزام
القوانين الخاصة مثل قانون حماية المستهلك فالمشرع لم يعد يميز بين    ضنه في بعأ  لاإ

ما  وهذا،  عن عيب المنتوج هو الباعث  جالضرر النات صبح  أهذين النوعين من المسؤولية حيث  
تمكن المتضرر من عيب    يمكرر الت   140حكام المادة  أ  جاء به تعديل القانون المدني في

حق الرجوع على المنتج بضمان  نتاج بالتعويض و لة الإسلس  في  ي كانأمطالبة  من  المنتوج  
 4العيب. 
في  أو  المتسبب  مصلحة  على  المضرور  الضحية  مصلحة  يرجح  الحديث  الفقه  صبح 

  كثر موضوعية بعدما كانت تعتمد على تصور ذاتي أت المسؤولية المدنية حيث أضح الضرر 
سس التي تعتمد عليها  حيث الأمراحل تطور المسؤولية المدنية من  إلى    وسنتطرق   يشخص أو  

 .لاحقا

 يز بين المسؤوليتين العقدية والتقصيرية  يالتم :الفرع الثاني 
لة التمييز بين المسؤولية العقدية والتقصيرية ليست ضرورية  أن مسأيعتبر بعض الفقهاء  

السنهوري أويرون   الفقيه  ومنهم  واحدة،  مدنية  مسؤولية  هناك  إنهما5ن  يختلفا  بقوله  في    نلا 

 
 44 ص حورية سي يوسف، مرجع سابق  زاهية 1
   19 ص  2007المؤسسة الوطنية للفنون، الطبعة الثانية ، الجزائر الالتزامات الفعل المستحق للتعويض، ، علي فيلالي2
محسن عبد الحميد إبراهيم، حقيقة ازمة المسؤولية المدنية ودور التامين للمسؤولية  و  113ص ، نفس المرجع، علي فيلالي 3

 23ص  1993مكتبة العلاء الجزيرة المنصورة .مصر ، 
 89مرجع سابق ص، زاهية حورية سي يوسف 4
ل باالتزام سابق السنهوري ) ان المسؤولية العقدية والتقصيرية تقومان على مبدا واحد فكلتاهما جزاء للاخلا يقول الفقيه5

 بينهما لافي الاهلية ولا في الاتباث ولا في الاعذار (  لافرق 
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،  المسؤولية نظرا للفرق بين المسؤوليتين   ازدواجيةبعض الفقهاء    ى بينما ير ساس والطبيعة  الأ
  من المسؤولية كالفقهاء هنري   والإعفاء والتخفيفهلية والتقادم  والتعويض والأ  الإثباتمن حيث  

 1سي يوسف. حورية  وزاهية henry Mazeaudمازو 
العقدية  إلى    ضافةوبالإ فالمسؤولية  تقو ذلك  المشرعإ  ملا  حددها  بينها  ،  لا بشروط  من 

 تنفيذه. ثناء أالعقدي  بالتزامه الأطرافحد أنشوء عقد صحيح بين المتعاقدين ونكول 
وعلى هذا يرى  ،  فرضه القانون بدون عقد  بالتزامخلال  إما المسؤولية التقصيرية فهي  أ

الفقهاء  أ  الإ أغلبية  على  تقوم  المسؤولية  عق  بالتزامخلال  ن  و سابق  وكلتآدي  قانوني  هما  يخر 
التفرقة بين نوعي المسؤولية    م لا تقو   وبالتاليتتحدان في السبب والنتيجة ولهما نفس الطبيعة  

 2حسب بعض فقهاء القانون.  ساس صحيح أعلى 
عقد  البتنفيذ    بالالتزامخلال المدين  إ حيانا تقوم شروط المسؤوليتين في عمل واحد وهو  أو 

بين المسؤوليتين، ولا    ع جواز الجمفهنا يري الفقهاء بعدم  ،  الوقتخلال تقصيري في نفس  إو 
الفقهاء جواز   بعضيرى   ، في حينبطلب تعويضين بالالتزاميجوز للدائن الرجوع على المدين 

شروطهما  توفرت  متى  المسؤوليتين  بين  على  أبشرط  ،  الخيرة  يبقى  طوال   اختيارهن  ساريا 
 3.الدعوى 
لب  اغلخيرة تكون في اهذه الأ  نالفقهاء أتج المهني فيرى  ما فيما يخص مسؤولية المن أ

حكام  أ به    ت ما جاءمحدث الضرر والمستهلك وهذا    بين تقصيرية نظرا لغياب العلاقة التعاقدية  
 . من التقنين المدني الجزائري   مكرر 140المادة 

من الغير    هو   ن المسؤولية التقصيرية للمهني تقوم حين يكون المضرورأيمكن القول  كما  
بالمسؤول رابطة عقدية، وبالتالي في حالة حدوث ضرر نعود  نالذي  القواعد  إلى    لا تربطهم 

  ، من التقنين المدني الجزائري   124العامة في المسؤولية المدنية المنصوص عليها في المادة  

 
 46مرجع سابق ص، زاهية حورية سي يوسف 1
 51ص، نفس المرجع  2
 55 ص ،المرجع  نفس 3
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في    حد المتسببينأ  الادعاء المباشر ضد إلى    المضرور  أيلج   كما تقوم المسؤولية العقدية حين 
المنتمين  البائع الأول  سلسلة أو مجموعة  إلى    حدوث الضرر  ن  أدون  البائعين، وحتى ضد 

طرفين في عقد واحد نظرا لوجود عقد أو  ال ن ن يكو أتكون بينهما علاقة عقدية مباشرة أو دون 
 1  . اكثر يفصل بينهما
 المدنية للمهني    ركان المسؤولية المطلب الثاني: أ

عقدية   كانت  سواء  المدنية  المسؤولية  تقصيرية على  أتقوم  الخطأم  وهي  ثلاثة    أركان 
 . والضرر والعلاقة السببية بينهما

يفرضه   بالتزامخلال  لإا  عندالمسؤولية التقصيرية    تناولته الدراسة، تقوم  نأوكما سبق و  
بالالتزامات  خلال  الإ  ساسأ  فيه المسؤولية العقدية التي تقوم على   ملا تقو   القانون في كل مجال 

 2العقد. عن  أتنش التي

 أ: الخطالفرع الأول
  الشخصي كأساس  أمن التقنين المدني الفرنسي تعتمد على الخط  1382المادة    لقد كانت

لحيوان أو  ل  الحارسأو    عن تابع الشخص   صدرا أو  لقيام المسؤولية المدنية سواء كان متعمد
 3. بات أو مفترضاثواجب الإ أالخط أكانالمالك عن فعل البناء سواء 

  بداية النهضةلة مع  الصناعي الهائل في شتى المجالات ومع ظهور الآ  نه بعد التطور ألا  إ
مخاطالصناعية   المستهلك  روظهور  تهدد  قواعد  ،  مستحدثه  وضع  على  المشرع  حرص 

 لمستهلك لمن ونصوص خاصة لتحقيق السلامة والأ
ظهرت  ،  فلقد  الضرر من قبل المستهلك    إثباتشكال المطروح هو صعوبة  ن الإا أوبم

،  لمسؤولية المدنية، كنظرية الضمان ونظرية تحمل تبعة المخاطركأساس لعدة نظريات جديدة  

 
 208، مرجع سابق صالعزاوي سالم رديعان  1
 180مرجع سابق ص ، محمد حسين التميمي أكرم   2
   144- 143سابق ص  مرجعأحمد،  محمد أحمد عبد الحميد  3
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غلب التشريعات على الضرر الذي يصيب المستهلك بترتيب المسؤولية على  أ حيث اعتمدت  1
 2  .ضحت المسؤولية موضوعية بعدما كانت ذاتية أو شخصيةأ المتسبب فيه و

حكام المسؤولية التقصيرية  أتتناول     délit et casidélitصبحت فكرة الجرم وشبه الجرم  أو 
للتعويض المستحق  العمل  أو  مشروع  الغير  كالفعل  جديدة،  عناوين  عدف  3،  تحت    ة ظهرت 

مع ظهور حوادث العمل    ةالضرر وخاصمجرد وقوع  نظريات تخدم فكرة تعويض الضحية ب 
وظهرت مسؤولية     principe de précautionوالتلوث البيئي، ومن هذه النظريات نظرية الحيطة  

صبح معمولا به في الكثير من الدول  أ  الذي  ن ثم ظهر التأمي جديدة تسمى بالمسؤولية الوقائية،  
حتى  العلاقة السببية    الضرر ولاصبح الضحايا يعوضون آليا دون تحديد المتسبب في  أبحيث  

  4  .أبين الضرر والخط
الخطرة   ت وظهر  المنتجات  المسؤولية عن  مجال  في  خصوصا  الموضوعية  المسؤولية 

بالبيئة  ضرار التي تلحق مجال الأفي ة، وكذلك في مجال مسؤولية المهني عن تابعيه و بوالمعي 
التي تنص    من القانون المدني الجزائري   124المادة    حيث أضحت نشطة المهنية  بسبب الأ

ه ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في  ئ يرتكبه الشخص بخط كان  اي أعلى ) كل فعل  
خدت  أمن القانون المدني الفرنسي التي    1382المادة  خدت من  أ  التي   (بالتعويض    حدوثه 

غير كافية  (يالشخص  الخطأوقوامها    يلمسؤولية المدنية عن الفعل الشخصل  يبالتصور الشخص
 5لتعويض الضحية . 

  

 
، مطبعة  الإسكندريةمنشاة المعارف ، المسؤولية عن الاشباء في ضوء الفقه والقضاء دراسة مقارنة ،  يحيى أحمد موافي 1

 14ص 1992، اطلس
 46ص  مرجع سابق، ن التميمييمحمد حس أكرم   2
 47ص  مرجع سابقنفس  3

4Philippe brun responsabilité civile extracontractuelle opcit. p 10  

لقد هجرالقضاء الفرنسي قاعدة الخطا كاساس لمسؤولية المنتج و استغاض عنها بقاعدة العيب حيث اخذت المحاكم   5
 بتطبيق هذا النوع من المسؤولية علي الصناع و المنتجين بصرف النظر عن الخطا او الاهمال  
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 أ تعريف الخط :ولاأ
عبد الرزاق السنهوري  محمد شكري سرور عبد المجيد الحكيم  مثل  اءالفقه بعضعرف 

حول طبيعة    اختلفوانهم  أ  لاإ  أورغم تعريف الفقه للخط1،  الخطأ بأنه إخلال بالتزام سابق  وآخرون 
قانوني ناشئ عن   بالتزامخلال  إ نهأإلى  ضافةأ إن الخطأالبعض واعتبر خلال الإ  نع الالتزام

ن ينتظر  أمثال  ،  خرى أطبيعة    خلاقي أو ذوأخلال بواجب  إ العقد أو القانون أو العرف فهو  
سلوكا عاديا وبحسن  أن يسلك    يأالمشروعة    بالثقة خلال  الطرف الآخر عدم الإ   نتعاقد م ملا

  أبالخط  ىما يسم وهذا  ،  سبب ضررا للغيريكان مرتكبه    اي أهو الفعل الضار    أفالخط  2النية، 
 .     الموضوعي

  عليها   ذ التزاماته المنصوصفي خلال المهني في تن إن  إمجال المسؤولية العقدية ف  فيو  
 3. الناشئ عن العقد  لالتزامه المدين    تنفيذعدم    ذن هو إ  العقديأ  الخطيرتب المسؤولية ف  في العقد

م ببذل عناية، ففي  أالمدين هو بتحقيق نتيجة    التزامذا كان  إويجب التمييز بين حالة ما   
المدين السبب    يثبتنتيجة المطلوبة مالم  الفي حال عدم تحقق    الخطأمام  أكون  ن الأول    الالتزام

ذا كان  إما في حالة ما  أهمال  إ ن  عسواء كان عدم التنفيذ عمدا أو   قالخطأ يتحق جنبي فهنا  الأ
بذل العناية المطلوبة منه وفق معايير    م بقدر عدا  ئ خط م ببذل العناية فهنا المدين يعد    الالتزام

                                                                       4. لعدم تحقق النتيجة   أمخطد  محددة ولا يع
عنصر موضوعي يتمثل في التعدي أو    التقصيري الذي يقوم على  أما في مجال الخطأ

سلوك المعتاد بال  خلالكون بالإ تعبرة  الفهنا    دراك والتميزالإ  يتمثل في  يخلال وعنصر شخص الإ
في تعريف الفقيه    ءما جاوهذا  5ليهعوعدم التعدي    احترامههم الذي يجب  ئ شخاص تجاه نظراللأ

 
1Aussi Henry mazeaud et a tunc .planiol . ripert et. savatier ont definit la faute comme revert a un engagement 

conclu avec autrui  

 55- 54مرجع سابق ص  ، علي فيلالي 2
 536ص  ، 2004 الإسكندريةعبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الاول، منشاة المعارف،  3
 182ص ، ن التميمي، مرجع السابقيمحمد حس أكرم   4
 183ص  مرجع سابقنفس  5
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واجب    الالتزاموهذا    يالشخص  بالالتزامخلال  هو الإ   أن الخطأكد على  أالذي  iolplan  ،1بلانول  
   . ذا ترتب ضرر وجب عليه التعويضإخل به الشخص كان مخطئا و أن إف الاحترام

 أعناصر الخط :ثانيا 
خيرة عقدية  ذا كانت هذه الأإسب نوع المسؤولية، فح في المسؤولية المدنية ب أيقاس الخط

الشخصي  فالأ المعيار  المجال هو  هذا  في  الذكاأصل  المتوسط  المعتاد  الشخص  ليس    ءي 
يكون متميزا بالحيطة    بالتزامهخلال  الإإلى    دىأن سلوكه الذي  أ  بشديد الحرص ولا المهمل حيث

،  2اللازمة في تنفيذه وهي حيطة الشخص العادي الذي يبذل عناية حتى ولو لم يتحقق المقصود 
المسؤول  إلى    ينسب   وهذا التعدي،  خلال بواجب ماأو الإ  الانحراف  على عنصري   أويعتمد الخط

 3. الموضوعي  أأو الذاتي ولا يتصور في الخط  ي الشخص  أوهذا العنصر المعنوي يكون في الخط
مثلا في مخالفة القواعد القانونية أو واجب قانوني  ت على المصلحة المشروعة م  كون التعديي و 
 الطبية.  لالتزاماتهسرة أو الطبيب المهمل أهمال أو تسيب الشخص الذي يتولى مسؤولية إك

الشخص المسؤول فهذا يعتمد على  إلى    أ مثل في انتساب الخطتما العنصر الثاني المأ
ي القيام أيجابيا أو سلبيا  إسواء كان  الضرر  دى لحدوث  أالشخص الذي صدر منه الفعل الذي  

التي على   الالتزاماتخلال بالواجبات أو الإإلى  ديأداء الفعل، ما أعن  الامتناعبتصرف أو 
 عاتقه. 

 أ الخط عأنوا :ثالثا 
 . بسيطأو   خر يسير آجسيم و خطأ إلى  أجرى التشريع على تقسيم الخط

 الجسيم  أ الخط-أ
ساءة تقدير أو لسوء  ما لإإالذي يرتكبه صاحبه    أنه الخطأالجسيم ب   أيعرف الفقه الخط

الحيلولة إلى    خلالا صارما يؤدي إ  الالتزام، فيخل بهذا  التزامهالصحيح في تنفيذ    للاتجاه  اختياره

 
 ء كان قانونيا او عقديا ( بالتزام سابق سوا الإخلالهو أالخط  أن ) انظر تفصيل اكثر في كتاب نظرية العقد للسنهوري  1
 184التميمي، مرجع سابق ص حسين محمد  أكرم   2
 57مرجع سابق ص  ، علي فيلالي 3
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نهما مختلفان من  أ  لاإالجسيم يشبه الغش في التعاملات    أوغايته، والخط  الالتزامبين وجود  
 1. ثرحيث الماهية ومن حيث الأ

 اليسير   أالخط-ب
وهو يمثل الحد  2،  الشخص المعتاد في حرصه وعنايته هلا يقترفالعادي الذي  أ هو الخط

وتقصيرا ليس مقصودا لافي  همالا  إ وهو يمثل  ه  بسط صور أأو التعدي في    أدنى من الخطالأ
ختلف الفقه في  ، وأيعاقب صاحبه   حيان يتم التغاضي عنه ولا غلب الأأ النية ولافي النتيجة، و 

  واتجاهالجسيم    أباشتراط الخط  يقول   اتجاه  ترتيب المسؤولية فظهرإلى    المفضي   أتحديد الخط
سواء كان جسيما أو  ه  ئ ل عن خط أ المهني يس   يقول إن ضاء  قالللفقه و الحديث    الاتجاهثاني وهو  

 يسيرا. 
الفقهاء   بعض  يسأويرى  المهني  الأأن  عن  بصفته  ل  عنه  تصدر  التي  المادية  عمال 

ي المعرفة الفنية  أ  اختصاصهعمال الفنية التي تدخل في  ل عن الأأيس  الشخص العادي ولا
  أ ن مجرد الخطأخر من الفقه والقضاء آ اتجاهبينما يرى 3،  جسيم   أب إليه خطنسذا لم يإوذلك 

 كان أسواء    أخطالمعرفة درجة  لقيام المسؤولية دون الحاجة  إلى    عن المهني يؤدي  الصادر
 4. يسيراأو   جسيما
 حكام المسؤولية التقصيرية  أطار إالخطأ في  رابعا: 

ظهور  لفترة طويلة ومنذ    استقرتالمسؤولية المدنية والتي   يعود للقاعدة العامة في  الأصل
تطورت هذه الفكرة من القانون ، ف5نه لا مسؤولية بدون خطأ أمن مبدأ    انطلقتالتي  و الخطأ    ةفكر 

إطار  وقد ظل هذا المبدأ هو الأصل السائد في   dumatالفقيه    استنبطها  تيالفرنسي القديم وال

 
 227- 226 ص  مرجع سابق عثمان اميد صباح 1
 معيار الرجل العادي اومعيار رب الاسرة الرشيد   أيقانون مدني الفرنسي   1137وهذا ماأخذث به المادة  2
 230ص  مرجع سابق نفس اميد صباح عثمان 3
 662ص  مرجع سابقعبد الرزاق السنهوري .  4
التي تنص على )كل   1382الى قانون نابليون والذي جاء بها التقنين المدني الفرنسي في المادة dumaانتقلت فكرة دوما  5

 بالغير يلزم من وقع بخطئه هذا الضرر بالتعويض( كان يوقع ضررا  ايافعل 
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المدنية،    مأحكا بفعل ت  ظهر ثم  المسؤولية  الحية،    ر الأشياء غي   أحكام وقواعد جديدة خاصة 
 .1والبناء الحريق والحيوان  المسؤولية عن حراسة الأشياء نظم المشرع حيث 

التشريعات المختلفة الخاصة بحماية المستهلك على وضع قواعد ونصوص  كما حرصت   
لتحقيق   أن  إلمستهلك  ل  السلامةخاصه  نجد  المادة  ذ  في  نص  قانون   09المشرع  - 09من 

في تحقيق  ة  لرغبة المستهلك المشروع  أيضاالمنتجات والخدمات    استجابةعلى ضرورة   03
 . السلامة والأمان

الناس   واعتماد  يالتطور الصناعمع    ةظهور الآلإلى    رجعيفي هذا التطور    الفضلولعل  
   2العامة. من الضروريات في الحياة   صبحتأعلى المنتجات المصنعة والتي 

الخطيئة، فظهرت المسؤولية الموضوعية التي  الجدل الفقهي فيما يتعلق بالمسؤولية    أوبد
ة  المدني ة زمه المسؤولي أوظهور ما يعرف ب  أالخطة تراجع فكر إلى  أديوهذا ما قوامها الضرر، 

الت مسؤولي وظهرت  ،  3 الشيء  تقوم على    ية  ملكي إ  أالخط  افتراضلا  تقوم على مجرد  ة  نما 
ساس  أه وهي تقوم على  يت المالك مسؤول عن مخاطر ملك  فجعل   الضررأحدث    الشيء الذي

 4. حراسته  تحت شياء التي تكون  تحمل التبعة للمخاطر التي تحدثها الأ
عن    المسؤولية   عاما يقرر  الأولى مبدأ  الفقرة  1384ة  المادة  ى بعض الفقه في عبار أفر  

تنش  الأضرار تكون    الأشياءبفعل    أالتي  الحاج  تحتالتي  دون  الخطأثباإإلى    ةحراسته   ت 
ة من القانون المدني الفرنسي والماد  1382ة  المنصوص عليها في الماد ة  العامة  مقتضى القاعدب 

في تركيب    ب اب وجود عي ثبات المصإ وجوب    تتضمنمن القانون المدني الجزائري التي    124
 5صيانته. الشيء أو نقص في 

 
1 Francois terre .simler .Philippe lequette . Yves . Droit civil . les obligations . Dalloz . LGOJ .2009 . P 754 – N 

.764 

 3صمرجع سابق ، سرورمحمد شكري 2
3Genevieve Viney . traite de droit civil .sous. direction de ghestin inroduction a la responsabilité . LGDJ 

2emeedition . 1996 . p 56 

4 Jousserand et solleilles ont exorte lajustice francaise a appliquer la theorie des risques crees au lieu de celle des 

risques profits ainsi la theorie de la faute fut refutee 
 14ص ، جع سابقمر ، موافي أحمد يحي  5
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  الفرع الثاني: الضرر
  مفهوم الضرر :ولاأ

الذي يلحق بالشخص فيمس حقا من حقوقه أو مصلحه    الأذىلقد عرف الفقه الضرر بانه  
 1حقه لالضرر الذي  عنبالتعويض   المطالبةرور ضللم يجوزله وبالتالي  ة مشروع

من   بما يصيب المرء في حقة أو  مشروعة بمصلح  إخلال بانه   رضر الكما يعرف الفقه  
الذي وقع  ،  التعدية  نتيجة  التي تلحق بحق الضحي   ةالمعنوي ة أو  المادي ة  حقوقه فهو الخسار 

المعنوية، كالسمعةدي الما  هعليه سواء على مصالح  أو  القيمة  شرف والحريالو   ة  تمثل  ة  التي 
  2الأدبية  

 نواع الضرر أ: يا ثان
ة المطالب إلى    بهما  الإخلاليؤدي  ،  ضرر مادي وضرر معنوي   الأضرارهناك نوعان من  

 ة المدنية. مسؤولي ال بالتعويض وتترتب عنه 
 الضرر المادي -أ

نه ذلك الضرر الذي يصيب الشخص في جسمه  أغلب الفقهاء الضرر المادي ب أ يعرف  
في جسمه أو في ماله فهو   يصيب الشخصذن ما إأو ماله أو يفوت عليه كسب مشروع فهو 

 3مالية.   سواء كانت مالية أو غيرة مشروعة  المساس بمصلح 
ة  مادي ة  لحق به خسار أ  ته مما خلال زبون بالتزاماإصاب تاجر ضرر من جراء  أذا  إمثلا  

كالمساس  ة  حتى بحق من حقوقه المعنوي ة، أو  المساس بحقوقه المادي   نتيجة من كسب    أو حرمه
فقدان زبائنه، فالعبرة هنا لا تكون بطبيعة   ة نتيجةمادي ة خسار إلى  دىأبسمعته أو بشرفه، مما 

 
 60ص ، سابق مرجع، زاهية حورية سي يوسف 1
 284ص  ، سابق مرجع، علي فيلالي2 
الثاني3 الجزء   ، القانونية  الواقعة  الجزائري  المدني  القانون  في  للالتزام  العامة  النظرية  العربي،  المطبوعات  ،  بلحاج  ديوان 

 145ص 2007، الجزائر4ط، الجامعية
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ن كان الحق معنوي ولكن الخسارة إلحقت به حتى و   التية  التعدي عليه بل بطبيعة الخسار 
 1. نه ماديأ ىالضرر عليعتبر مادية وبالتالي 

 الضرر المعنوي  -ب
نه الضرر الذي يمس الشخص في شرفه أو  أيعرف الفقه هذا النوع من الضرر على   

ة  لمه واضطرابه والمساس بمكانته ولقد نص المشرع الجزائري في المادأت إلى    سمعته مما يؤدي
دبي  التعويض الضرر الأنه يشمل  أعلى  ة  صراح   10-05مكرر من القانون المدني    182

 2.يضاأ
  ة التقصيريةفي المسؤولي المعنوية  تعويض عن الخسارة  الجاز  أالفرنسي فقد    القضاءما  أ

  قديما إلا  مجلس الدولة الفرنسي  اجتهاداتوهذا ما جاءت به  ة،  العقدي ة  ولم يجزه في المسؤولي 
 أنه سرعان ما عدل عن ذلك وأباحه في المسؤولية العقدية.  

من القانون المدني الفرنسي تنص على التعويض عن    1382ة  المادأن  إلى    فبالإضافة
الفقه الفرنسي الحديث يجيز التعويض عن    حالشخص بخطئه فلقد أصب   هيسبب   يكل ضرر ماد

الضرر  مسالة التعويض عن    حول   فهاختلابالرغم من  ،  3دبي على حد سواء الضرر المادي والأ
نه من الصعب  أ للمضرور شيئا، و ة  المالي الذمة  من    ص لا ينق  رهذا الضر أن  حيث    ي الأدب 

 . تقديره نقدا
  ل أ فيس ،  لقواعد العامة للضمانلسلامي وفقا  كما تقوم المسؤولية عن الضرر في الفقه الإ 

المباشر   الشخص عن  كان    إذاحداثه  إكما يسأل المتسبب في  يكن هناك تعد،    ن لمإو   الضرر 
جاز  أ سلامي  ن الفقه الإأكما  ،  همال أو الإ  الاحتراس التقصير أو عدم    عنمتعديا بالتعمد أو  

 
   289سابق ص  مرجع، علي فيلالي1
المتضمن   05-10على ) يشمل التعويض ما لحق بالدائن من خساره وما فاته من كسب ( )قانون  182ة نص الماد2

 القانون المدني 
 306ص  مرجع سابقزاهية حورية سي يوسف، 3
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الأ الضرر  عن  أ   دبيالتعويض  سلطحيث  للقاضي  وجبعطى  تعزير  لقول    رة  تبعا  الضرر 
 1(. لامضرار في الإس ولا )لا ضرروسلم الرسول صلى الله عليه  

 ة  السببية الفرع الثالث: العلاق 
وبالتالي  أ،  مباشره لهذا الخط  نتيجةن يكون الضرر  أيجب    المدنية  المسؤوليةلكي تتحقق   

 السببية.  بالعلاقةأي ما يعرف   رالخطأ والضر بين ة مباشر ة تكون هناك علاق
 124ة بالمادة  التقصيري ة المسؤولي نما حدد نطاقها في ة إالسببي ة ولم يعرف الفقه العلاق 

  إنفن،  التقني   نفس  من   127ة  في المادة  العقدي ة  وفي المسؤولي ،  من التقنين المدني الجزائري 
 المسؤولية.  توجد انتفتلم إن و ة والضرر قامت المسؤولي  أبين الخطة سببي ة وجدت رابط

يلزم المضرور  د  يعلم  ة  تجاته المعيب ن وحديثا ومع ظهور مسؤوليه المنتج المهني عن م 
 2.والضرر عيبثبات الإلزمه ب ، إنما أ والضرر أبين الخطة  السببي  العلاقةثبات إب 
 ثبات العلاقة السببية  إولا: أ

  124ة  السببية في المسؤولية الشخصية في المادة  ثبات العلاقإ ن المضرور مطالب ب إ 
توفر   تقتضي  التي  الجزائري  المدني  التقنين  والضر من  عبئ    رالخطأ  ويقع  بينهما  والعلاقة 

 3. عاتق المضرور ثبات على الإ
أو الفعل الذي   أولو لم يلحق من الخط ن يقع حتىأن الضرر كان يمكن أذا تبين إما أ 

 4.والضررأ لا مجال للحديث عن العلاقة السببية بين الخط  وقوعه فهناإلى  دىأ
الفعل الواحد يقابله    ذا كانإثباتها  إيخص    فيماشكال  إي  أالعلاقة السببية    حلا تطر   كما 

ذا كان الضرر ناتج عن التداخل لعدة  إولكن  الفقه،  الواحد وهذا ما جاء به القضاء و   أالخط

 
 526دمشق  2007 الطبعةمحمد نجدات المحمد، ضمان العقد في الفقه الاسلامي، دار المكتبي  1
 66ص  سابق، مرجعيوسف ، هية حورية سيا ز  2
 321مرجع سابق ص  فيلالي، علي   3
 172ص ، سابق مرجع، بلحاج العربي 4
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حسب القضاء التعويض  ب ضرار فهنا  أعدة  سبب لواحد    أفعل أو خط  انخطاء أو كأفعال أو  أ
  1حدى. على   يكون لكل ضرر

 ثبات العلاقة السببية وطرق نفيها إ ل ثانيا: وسائ
ب  المدني  القانون  التي جاءت في  العامة  القواعد  الواقع على عاتق  ن الإ أتقتضي  ثبات 

وعملا بنفس القواعد يجوز  ،  الخة  والخبر ة  المادي المضرور يكون بكل الوسائل كالشهود والقرائن  
ة أو أفيه أو جاء فج   لمدينيد ل  الضرر لان  أثبات  إب ة  التخلص من المسؤولي ة  في هذه العلاق

في ما يرتبه  ة  السببي ة  يشترط القانون علاقو 2. الغير أو    صادر من المضرور  أبقوة قاهرة أو خط
خط  التزاممن   على  ضررا  أبالتعويض  المدني    وهذا،  يسبب  التقنين  في  المشرع  به  جاء  ما 

،  1382ة الفرنسي في الماد  ما جاء به المشرع   اوهذا أيضومابعدها 124ة المادفي الجزائري 
  127ة  حداث الضرر وفق نص المادإله في    د لا ي ن  أالمضرور  إثبات  كما يستدل على وجوب  

 3.من التقنين المدني الجزائري 

 تحديد نطاق تطبيق المسؤولية المدنية المهنية   طلب الثالث:الم
الناتجة عن   للمهني يتحدد نطاقها في الأضرار  المدنية  الفقه أن المسؤولية  يرى أغلب 
المنتجات المعيبة ثم في تحديد الأشخاص المتدخلين في إطار العلاقة الاستهلاكية وأخيرا في  

أولا للأشخاص المخاطبين بهذه الأخيرة   الطبيعة القانونية لهذه المسؤولية، لذلك سوف نتطرق 
للسلع المنتج الأخير  المهني  أكان  بها    ةسواء  التي عرضت  النهائية  أعدها في هيئتها  الذي 

للتداول أو الصانع لجزء معين من هذه السلعة أو للموزع لها، فالمشرع الجزائري حسم أمره في 

 
حميداتي محمد، المسؤولية المدنية البيئية في التشريع الجزائري والمقارن نحو المسؤولية البيئية الوقائية ، دار الجامعة   1

 95مصر ص  الإسكندريةالجديدة 
 324ص ، مرجع سابقنفس ، علي فيلالي 2
الشخص بخطئه . ويسبب  كل فعل ايا كان يرتكبه  )  2005يوليو  20مؤرخ في   10- 05  دنيقانون الم  124مادة ال 3

  . (ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض
اذا اثبث الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب لايد له فيه كحادث مفاجئ او قوة قاهرة او خطأ صدر من    127المادة  

 يخالف ذلك كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر مالم يوجد نص قانوني او اتفاق المضرور او الخطأ من الغير 
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المهني  اعتبره  الذي  المتدخل  لفظ  استعمل  حيث  الشأن  مراحل    هذا  جميع  في  يتدخل  الذي 
الإنتاج، فكل شخص طبيعي أو معنوي يتدخل في عملية عرض المنتوج للاستهلاك يدخل في  

  1هذا الإطار. 
 : أطراف المسؤولية المدنية للمهني الفرع الأول 

قانونية    ةتربطهما علاق  )الدائن والمدين(، اللذانطرفين  تقتضي المعاملات المدنية وجود  
فيما بينهما، ولعل هذه العلاقة تزداد وضوحا حينما نتكلم عن تلك التعاملات في ضوء التطور  

إذ أصبحت المسؤولية أكثر  ،  مما لها من مفاهيم قانونية أكثر وضوحا   والاقتصاديالصناعي  
تشددا في الوقت الراهن من أجل ضمان الحقوق لأصحابها والتمتع بها، كما أن هناك سعيا  

بيرا من الفقه والقضاء على تطوير جانب الحماية وهذا حتى يتم تحديد العلاقة بين الدائن ك
فغالبا ما تكون العلاقة أو الرابطة القانونية بين الطرفين  والمدين بشكل واضح ينفي كل تداخل.

تبادلية كأن يكون الدائن مديناً في نفس الوقت، لذا وجب تناول هذه الرابطة من منظور آخر  
نزع أي لبس في تحديد أطراف العلاقة أو الرابطة يحتى   وهي علاقة المنتج المهني بالمستهلك

 القانونية. 
 : المهني )المدين المحترف( أولا

القانونية،   والتزاماتهالعقدية  بالتزاماتهلاله إخ قوم المسؤولية المدنية للمهني يقتضي ت لكي  
لنا إدراك طبيعة الخطأ    التزاماتهتحديد مفهوم المهني وبيان  إلى    ما يدفعنا  وهذا يتبين  حتى 

 المرتكب وتحديد المسؤولية المناسبة لذلك الخطأ. 
 مفهوم المهني  -أ

 " هو كل  المفهوم بشكل دقيق ومختصر نذكر منها:    هذا هناك عدة تعاريف فقهية حاولت إيضاح  

 
 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 09- 03من قانون  7فقرة  3انظر المادة  1
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يقوم بممارسة نشاط على سبيل   كالإنتاج والتوزيع وتقديم    والانتظام  الاعتيادشخص طبيعي أو معنوي 
 1. الخدمات"

أن النشاط تجاري    اعتبر 2ما يعاب على هذا التعريف هو عدم تفسير كلمة النشاط، حيث أن الفقه 
فمفهوم المهنة له دلالة تجارية بخلاف ما جاء في تعريف    وبالتالي،  تحقيق ربحإلى    ن المهني يهدف لأ 

أن مفهوم المهني يشمل أي نشاط يقوم به صاحبه على الدوام أو    اعتبرسلام عبد الزهرة الفتلاوي الذي  
سع يشمل  ط واشاالنوعليه فمصطلح  ،  حرفة، كالأطباء والمحامين، ولا يقتصر ذلك على النشاط التجاري 

 .                                          3لتجارية  التعاملات المدنية وا
كما أن أحمد المنصوري يعرف المهني على أنه " الشخص الذي يمتلك المعلومات والبيانات أو  

غير أن هذا التعريف يركز على المعيار المعرفي  ،  4ة تامة "ي المعرفة التي تسمح له بالتعاقد على بينة ودرا 
تي تفرق بين المحترف والمستهلك أي الطرف الضعيف، ولا يقتصر مفهوم المهني  كأحد أهم المعايير ال 

 على هذا العنصر فقط بل يشمل غيره. 
أنه " كل  و على أساس أنه هو المتدخل    03- 09الجزائري المهني في القانون    المشرعولقد عرف  

 . " للاستهلاك أو معنوي يتدخل في عملية عرض المنتوجات    ي شخص طبيع 
ا أن  والمستورد  أ لمشرع  يلاحظ  الخدمة  أو  للسلعة  المنتج  يشمل  لأنه  المتدخل  مصطلح  ستعمل 

 بالتجزئة. أو    بالجملةوالمخزن والناقل والموزع لها  
المتعلق    266- 90تعريف السابق للمحترف في المرسوم التنفيذي  ال وبالتالي فهو لا يختلف عن  

،  يط أو حرفي أو تاجر أو مستورد أو موزع، بأنه كل منتج أو صانع أو وس 5بضمان المنتجات والخدمات 
 . للاستهلاكوعلى العموم كل متدخل ضمن إطار مهنته في عرض المنتوج أو الخدمة  

 
،  2009و التوزيع، القاهرة مصر،  للنشرمعتز نزيه محمد الصادق المهدي، المتعاقد المحترف، دار النهضة العربية  1

 . 12ص
 . 32محمد حسين التميمي، مرجع سابق، ص  أكرم   2

 . 56، ص مرجع سابقسه نكه رعلي رسول،  3
 . 33، ص مرجع سابقمحمد حسين التميمي،  أكرم   4

سنة   40يتعلق بضمان المنتجات والخدمات ) ج ر عدد   1990سبتمبر  15المؤرخ في  266-90المرسوم التنفيذي رقم  5

1990  .) 
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  الاحترافالفقه في تحديد مفهوم المهني، حيث أن    اعتمدها من أهم المعايير التي    الاحتراف ويعتبر معيار  
  إذ يعد الشخص مهنيا إذا ما،  توجيه النشاط بصفة معتادة للقيام بعمل معين لتحقيق غرض معين  هو 

التي يرتزق    اعتبارهاالقيام بأعمال معينة بصفة مستمرة، ومتكررة بحيث يمكن    احترف  الرئيسية  مهنته 
 1منها. 

جات المعيبة  حول المسؤولية عن فعل المنت  1998ماي    19القانون الصادر بتاريخ  أحدث    لقدو 
،  2016، والذي تم تعديله في  من القانون المدني الفرنسي   18حتى الفقرة    1- 1386الذي أدرج في المادة  

مع    تتلاءمخلال العقدي والمسؤولية التقصيرية التي لا  لإ عن ا  المسؤوليةوأبعد من مجاله التفرقة بين  
تناولهم،  ووسع من دائرة الأشخاص الذين   المسؤولية المهنية تطورا ملحوظا في مجال المسؤولية المدنية، 

 ت.م.ج.   مكرر من  140وهذا ما تبناه المشرع الجزائري في المادة  
مكمل والمنتج لمادة  ، أو  فأصبح المنتج الذي يتصرف كمهني يعرف على أنه الصانع لمنتوج متمم

وهذا أيضا ما جاء  الاستهلاك  غاية عملية  إلى    نتاجلإ ا  أولية والصانع لجزء مكون لمنتوج، أي من بداية  
)المهني(  للمتدخل  المشرع  تعريف  المنتج  ،  في  الأمر  إ فمسؤولية  تعلق  سواء  مهنية  مسؤولية  هي  ذن 

فمصطلح المهني  بإنتاج المواد الأولية،    بصناعة أجزاء مكونة لها، أو ا، أو  بصناعة المنتوجات بكامله 
نتاج أو التوزيع أو  لإي كل نشاط منظم هدفه اأالذين يزاولون المهن المختلفة من يضم تحته طائفة كبيرة 

 . صحاب المهن الحرة يعتبرون مهنيينألى جانب هؤلاء كل من المنتجين والموزعين و إ و ،  تقديم الخدمات
الجزائري  وقد     المستهلك  حماية  قانون  المهنيين  بالتزامات جاء  فئة  تجاه  عليهم  ،  مشددة  وفرض 
وواجبات ضمانا لحقوق المستهلكين،  كما جاء المشرع الجزائري بتعريف المتدخل الذي وسع    التزامات 

بائع،  صانع، أي كل من    اعتبرمن مجالات نشاطه، حيث   المتدخل هو أي منتج موزع،  مستورد، 
  المتدخل كل مهني يستورد ويطرح المنتوج للتداول   فاعتبرخل في سلسلة جلب وطرح المنتوج للتداول،   يتد 
وخدمات لفائدة المستهلك،  وقد    الخدمة بمعنى كل الحرفيين والتجار والذين يمارسون مهنة جلب سلعأو  

المهني المتدخل إذن هو  ف،  ، وقد يكون هذا الأخير شخصا معنويا أو طبيعيا حرفيايكون المهني تاجرا أو  
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أو صناعية أو   أو حرفية  المهنة تجارية  أثناء مباشرة مهنة معتادة سواء كانت هذه  كل شخص يتعاقد 
 .1طار نشاطه المهني سواء كان هذا النشاط عاما أو خاصاإ زراعية أو حرة، أي يتصرف داخل  

ا  واستعمل  مصلح  يستعمل  كان  أن  فبعد  مصطلحات،  عدة  الجزائري  قانون  المشرع  في  لمهني 
التنفيذي    02/ 89 المرسوم  في  المحترف  والخدمات    266- 90ومصطلح  المنتوجات  بضمان  المتعلق 

المحدد القواعد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية،    02- 04في قانون    الاقتصادي ومصطلح العون  
ا سبق القول فالمتدخل  حيث أنه كم ،  03- 09على مصطلح المتدخل في القانون الحالي    استقرإلا أنه  

 . 2الخدمة وبيع السلع والمنتجات للمستهلك   تقديمتداول المنتوج و و   يشمل جميع المهنيين في عملية جلب
لحساسية  و  نظرا  المستهلك،  حماية  قانون  في  للمهني  تعريفا  يحدد  لم   الفرنسي  المشرع  أن  نجد 

تتجاوز أحيانا نطاق القانون،  وتختلف  الموضوع حيث قد يؤدي ذلك لنشوء مصاعب يكون حلها بطرق  
المستهلك أثناء  أو    المتعاقد الآخر غير المهني أو    بحسب ما إذا كان المتعاقد صاحب الشأن هو المهني 

قانون   أحكام  لعام  الاستهلاكتطبيق  الفرنسي  القانون  نص  حيث  بين    1978،  تبرم  التي  العقود  على 
 . لمعاني هذه الكلمات   المهني وغير المهني أو المستهلك دون تحديد

يرى بعض الفقه أن المهني هو الذي يتمتع بثلاث عناصر المقدرة الفنية،  المقدرة الاقتصادية    حيث 
تسمح   بحيث  القانونية،   على  له  والمقدرة  وقانونه  إرادته  بفرض  والمعلومات  والقدرات  العناصر  هذه 

وضع تعريف  إلى    هذا ما دفع البعض، و 3فالمهني هو ذلك الذي يتعاقد في مباشرته لمهنته  ،  المستهلك
وأهمية النشاط أو الربح    الاحتراف  للمهني يعتمد على بيان مفهوم فني أو قانوني للمهني يقوم على معايير

أو مدنيا على وجه   البعض الآخر بأنه من يباشر نشاطا تجاريا  ، حيث  الاحتراف أي  الاعتياد  ويعرفه 
 . اع الحاجات إشب و ،  ط يحقق لمن يقوم به سبل العيش يعرف البعض الحرفة بأنها ممارسة نشا 

 

 56، ص مرجع سابقسه نكه رعلي رسول،  1
،  2016/ 2017، 1في مادة قانون حماية المستتهلك، كلية الحقوق سعيد حميدن، جامعة الجزائر  محاضراتوفاء شيعاوي،  2

 14ص 
3Celui qui contract dans l’exercice de sa profession. exemple le medecin qui achete des ustenciles necessaires a 

sa profession 
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معتاد للقيام بعمل معين بقصد  ، و وتعنى في رأي آخر تكريس الشخص لنشاطه على نحو رئيسي   
  بالاحتراف الحصول على الربح سواء كانت الحرفة تجارية أو مهنية أو فنية أو صناعية أو حرة، ويقصد 

  احترف ذا ما  إ   ذ يعد الشخص مهنيا إ توجيه النشاط بصفة معتادة للقيام بعمل معين لتحقيق غرض معين  
مستمر بأالقيام   بصفة  معينة  ومتكررةعمال  بحيث  ة  منها،  ،  يرتزق  التي  الرئيسية  مهنته  عدها    1يمكن 

،  لشخص فقد يباشر نشاطا مدنيا لسي  ين العبرة دائما بالنشاط الرئ أمع ملاحظة    الاعتياد يشمل    فالاحتراف 
خر تجاريا مستقلا عنه يكسبه صفة التاجر مثال الطبيب الذي يشتري كمية من الحبوب لبيعها بعد  أو 

ل شراء التركيبات  أخر، مثإلى    سنان الذي يقوم بعمل تجاري من وقت لأ سعارها،  بخلاف طبيب اأتحسن  
 2. نه يضل مهنيا  إالصناعية لبيعها لمرضاه ف

لأنه ليس كل من  ،  يلاحظ من خلال هذه التعاريف أن تمييز المهني عن المهنة يصبح ضروريا 
 كلهم حرفة دون أن يكونوا مهنيين. فالمعلم والباحث والفنان يمارسون  ،  يعتبر مهنيا   )حرفة( يمارس مهنة  

 التمييز بين المهني والمستهلك  -ب
، وبالتالي  استهلاكية أن يبرم صفقات  الحق  من المعروف أن لكل إنسان أيا كانت مهنته  

فإن كل مهني يمكن أن يصبح مستهلكا إذا ما أبرم التصرف القانوني لأغراض غير متصلة 
تصرفا قانونيا لأغراض مهنته، كما يعد وصف    أبرممع مهنته وكل مستهلك يصبح مهنيا إذا ما  

ما غير المهني فيعتبره البعض مستهلكا مبررين ذلك على  أالمهني الوصف المقابل للمستهلك  
نه  أأي  ،  غير المهني هو في ذاته مهني لكنه يختلف في ممارسة نشاطه مع المتعاقد معه  نأ

تعاقد عليه فيما  الطرف  أبمعنى  ،  غير متخصص  تخصص  نفس  ليس مهنيا من  الآخر  نه 
 . معه دالمتعاق
ن المهني  أيهم ب رأغير المهني مستهلكا فيبررون    اعتبارما البعض الآخر من معارضي  أ

يقتني    اختصاصه ض غير داخل في  الذي يتعاقد لغر  التاجر الذي  كالطبيب أو المحامي أو 
ن  أويمكن  ،  نه يجهل عيوب المنتج الذي تعاقد عليهأمستهلكا رغم    رلا يعتب نذار لمحله  إجهاز  

 
 37 ص مرجع سابق، ، حسين التميمي محمد أكرم   1
 66، ص  2008خلف، الحماية الجنائية للمستهلك في القوانين الخاصة ، المكتبة العصرية ، مصر  محمودأحمد محمد  2
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الشخصي    الاستهلاك يكون طرفا ضعيفا بالنسبة للطرف الآخر في العقد مادام لم يتعاقد بقصد  
                                                                      .1فالعلاقة بين المهني والمستهلك ليست منفصلة تماما ، أو العائلي

  ا فهوما ضيقا للمستهلك، حيث لم يقبلو إلا أن بعض الفقهاء رفض هذا المبدأ ووضع م 
نطاق   خارج  يتصرفون  كانوا  لو  حتى  المستهلك  بصفة  المعنوي  والشخص  المهني  بوصف 

رفضوا   وبالتالي  المهني،  قانون    استفادتهم التخصص  يتضمنها  التي  الحمائية  القواعد  من 
كن في إطار  لمصلحة المستهلك مع أن أغلب الفقه يرى جواز وصفهم بالمستهلك ول  الاستهلاك 

  2  .مقيد يعبر عن معيار عدم التخصص أو عدم الخبرة
نه كل شخص طبيعي أو معنوي  أب   المتدخل  03-09القانون  ن  م  03وقد عرفت المادة  

ثم عرف في نفس المادة عملية وضع المنتوج   للاستهلاك المنتوجات  ض ة عر ي يتدخل في عمل
والتخزين والنقل والتوزيع بالجملة وبالتجزئة    والاستيرادنتاج  نها " مجموع مراحل الإ أب   للاستهلاك

ن مصطلح المهني يشمل المنتج للسلعة أو الخدمة والمستورد والمخزن والناقل والموزع  إومن ثم ف
نشطة يعتبر مهنيا بغض النظر عن نشاطه  هذه الأ  ىحدلها بالجملة أو بالتجزئة، فكل ممتهن لإ 

مفهوم متعدد،   أو المتدخل   هذه التعاريف يتضح أن للمهني ومن خلال  ،  م لم يكنأتجاريا كان  
العموم يعني التاجر فو يعني أحيانا الشخص غير التاجر)عضو في مهنة حرة    على  فإذا كان
هكذا يراه الفقه عندما يتعلق  و هو أحيانا شخص معنوي )بما في ذلك بعض الجمعيات(  و مثلا(،  

   . الأمر بالتشديد في النظام القانوني
 المعتمدة لتعريف المهني   ر: المعاييثانيا 

 فكرة الشخصية  -أ
الفقرة   المادة    الأولىنصت  المنافسة  03-03من الامر  3من  بقانون  أن  إلى    المتعلق 

المؤسسة هي كل شخص طبيعي أو معنوي أيا كانت طبيعته يمارس بصفة دائمة نشاطات  

 
في عقود الاستهلاك، دار النهضة العربية حسن عبد الباسط جميعي، حماية المستهلك، الحماية الخاصة لرضا المستهلك  1

 . 36، ص 1996مصر، 
 . 47ص  مرجع سابقمهدي،  محمدالصغير  2
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المهني يمكن أن يكون شخصا طبيعيا أو معنويا  وبالتالي فإن  ،  1نتاج أو التوزيع أو الخدماتالإ
 ي. بخلاف مصطلح المؤسسة الذي يعني في الغالب الشخص المعنو 

 فكرة الغاية أو المصلحة   -ب
إبرام العقود بشكل عام لاسيما التجارية منها تتمثل في    غرض منلكل مهني أو منتج  

ت البحث العلمي من أجل  تحقيق الأرباح خصوصا إذا كنا نتكلم عن تاجر على عاتقه نفقا
الدائرة   في  عالية  تنافسية  قدرة  وذو  رائدا  يجعله  ما  وكل  الآلات  واقتناء  المنتجات  تطوير 

 الاقتصادية. 
 فكرة النشاط الاقتصادي -ج

  نتاج وذلك من خلال تحويل مواد أولية إن الهدف من مزاولة المهني لأي نشاط هو الإ
 09الفقرة    3من خلال المادة    الإنتاجسلع ومنتجات نهائية جاهزة للبيع وقد عرف المشرع  إلى  

ليات التي تتمثل في تربية المواشي وجمع المحصول والجني  عمبأنها ال  03-09من القانون  
والصيد البحري والذبح والمعالجة والتصنيع والتحويل والتركيب وتوضيب المنتوج  بما في ذلك  

فلا يمكن أن نصطلح على المهني بأنه  ،  2اء مرحلة تصنيعه وهذا قبل تسويقه الأول تخزينه أثن 
نتاجي للمنتجات النهائية كاملة التصنيع، ما يجعلنا نستثني من هذا  منتج إذا لم يقم بالنشاط الإ

أن منتجاته غير نهائية وغير قابلة للتسويق وتبقي حكرا للمنتج    المفهوم الصانع الوسيط باعتبار
 .3متعاقد معه )الصانع النهائي( ال

 م المستهلكالفرع الثاني: مفهو 
أولا ،ليتسنى لنا بعد    الاستهلاكقبل التطرق إلى مفهوم المستهلك نتطرق إلى تعريف  

 . ذلك استعراض مفهوم المستهلك 

 
 ( 20/07/2003الصادرة بتاريخ   43المتعلق بالمنافسة ) ج ر عدد    03-03من قانون   2/ 3المادة  1

 (2009/ 25/03مؤرخة في  15المتعق بحماية المستهلك وقمع الغش المعدل والمتمم ) ج ر عدد   03-09قانون  2

قانون الجزائري، مذكرو ماجيستير، بوجميل عادل، مسؤولية العون الاقتصادي على الممارسات المقيدة للمنافسة في ال 3
 . 22، ص  2012كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة مولود معمري بتيزي وزو، الجزائر، 
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 الاستهلاك أولا: تعريف 
 ادة ــــــ ــــمطلوبة منه ع خراج الشيء من أن يكون منتفعا به منفعة موضوعية  إ : هو اصطلاحا -

 . أخرى صفة إلى  أو هو تغيير الشيء من صفة
فات لإفادة  اضمفيه الهمزة والسين والتاء والسين والتاء    استهلك، المزيدلغة: مصدر فعله    -

الطلب أو المعالجة كما تضافان لإفادة وجود الشيء على صفة فعله فتكون استهلك بمعنى  
 .1لأصلية  قصد أن يهلك الشيء ومادته ا

ن يقصد به كل  ي حاجة، وعند الفينيقي  لإشباع بأنه ناتج العمل    الاقتصاديين ويعرف عند  
 .2تصرف قانوني للحصول على شيء أو خدمة لإشباع حاجة شخصية كانت أو عائلية  

 تعريف قانون الاستهلاك  -أ
المستهلك والتي تنظم  حماية  إلى    عرفه الفقه بأنه مجموعة النصوص القانونية التي تهدف

 3العلاقة بين المهنيين والمستهلكين. 
الاستهلاك   نظام  موضوعات  كافة  تناوله  لعدم  نظرا  التعريف  هذا  قصور  من  وبالرغم 

كعلاقة الاستهلاك بين المهني والمستهلك، إلا أن أغلب الفقه يرى بأن العقود الاستهلاكية تمثل   
تعتب  حيث  العلاقة  الأكبر في هذه  والدائرة النصيب  السلسلة  في  تدخل  التي  العمليات  ر كل 

النشاط  بالإنتاج والتوزيع والتسويق ما عدى ما كان منها منفصلا عن  الاقتصادية الخاصة 
المهني والتسويق عقودا استهلاكية تخضع للنظام القانوني لحماية المستهلك وعرف الفقه عقود  

تقديم أشياء منقولة مادية أو خدمات إلا أن  الاستهلاك بأنها )عقود عادية تتمثل في توريد أو  
مقدم السلعة أو الخدمة يكون منتجا أو مهنيا والمتلقي هو المستهلك أي الفرد العادي الذي 

كما أن  4بنشاطه التجاري أو المهني،    الصلةيبغي إشباع حاجة شخصية أو عائلية، منقطعة  

 
 .   18جوستون ديفوسيه، مكان المستهلك في الاقتصاد الموجه، ترجمة دانيال عبد الله، ص   1

 .   56، ص 1995عة عين شمس مصر، أنور ارسلان، مؤتمر حماية المستهلك بين الشريعة والقانون، جام 2

 66الصغير محمد مهدي ، مرجع سابق ص  3
 68المرجع، ص  نفس 4
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فة العقود الواردة على السلع والخدمات  بل تتسع لتشمل كا  البيععقود الاستهلاك لا تقتصر على  
 سواء كانت منقولات أو عقارات.

 أطراف العلاقة الاستهلاكية   -ب
المستهلك   حماية  قانون  الثالثة من  المادة  في  المشرع  العلاقة    03-09حدد  أشخاص 

والأشخاص الاعتبارية إلا أنه لم يذكرها على سبيل    الطبيعيةالاستهلاكية حيث أورد الأشخاص  
 1حصر بل ذكرها على سبيل المثال. ال

كما اعتبر المشرع أن المتدخل هو كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بإنتاج أو استيراد 
أو توزيع أو عرض أو تداول أو الإيجار في أحد المنتجات أو التعامل بها كما يقوم بتقديم  

المستهلك أو التعاقد أو التعامل معه  إلى    خدمة  بتقديمخدمة المنتجات أو التعامل بها ويقوم  
 2طريقة من الطرق بما في ذلك الوسيلة الإلكترونية وغيرها من وسائل التقنية الحديثة. عليها بأية  

 قواعد العلاقة الاستهلاكية    -ج
العملية   العملية    الاستهلاكيةتعرف  تلك  للحصول على  شراء)  الاقتصاديةبأنها  تعاقد   ،

شباع  إإلى    بحيث يرمي المستهلك من خلالها  الخخدمة طبية أو فنية، مقاولة بناء أو صيانة  
التي    الاقتصاديةهو العملية    الاستهلاكإذن  ،  لهدف ربحي   استغلالهاحاجاته اليومية وهذا دون  

هني،  المستهلك،  تستخدم في الغالب ألفاظ مثل الم،  الاقتصاديةتمثل آخر حلقة في العملية  
يبرم الذي  المحترف  أو  يطلق عليها عقود    الحرفي  متنوعة  المستهلك عقود   الاستهلاك مع 

(contract de consommation)     يكون الهدف الرئيسي منها هو قيام المهني بتزويد المستهلك
حتاجها المستهلك لحياته العادية أو لفترة زمنية  يبما يحتاجه من سلع وبضائع أو تقديم خدمة  

غير    الاستهلاكيةكون هذه العلاقة  تمعينة وذلك مقابل ثمن معين يحدده المهني في الغالب، ف
 .متكافئة 

 
على انهم   المتدخللمستهلك و  االذكرالتي تطرق فيها الى المشرع الى  ة  السالف  03-   09ظر المادة الثالثة من قانون   أن  1

 مات و الثاني يتدخل فى عملية عرض المنتوجات الاستهلاكية اشخاص طبيعية او معنوية الاول يقتني سلع او خد
التنفيذي المتعلق   والمرسومالمتعلق بالقواعد المطبقة علي الممارسات التجارية    02/ 04من قانون  03المادة  أيضاانظر  2

 90/266بالضمان 
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هلاك ذات صفة آمرة وحديثة النشأة وسريعة التطور وتتصف قواعد  الاست   دكما تعتبر قواع
منشئة   قواعد  بأنها  الاستهلاك  منظومة    لكياناتقانون  متابعة  على  تعمل  وإدارية  اجتماعية 

الاستهلاك وتمنح المستهلك الحق في المشاركة في اللجان المتصل عملها بحماية المستهلك،  
الأشخاص المكونين    ض مة الاستهلاك حيث يحوز بعكما تقوم بدور إداري رقابي على منظو 

من   الاستهلاك  منظومة  أشخاص  أن  كما  القضائية،   الضبطية  صفة  على  الرقابية  للجان 
شخص طبيعي أو معنوي تنطبق عليه صفة المستهلك أو المورد والمعلن والمزود والجمعيات  

   1  .واللجان والهيئات والمؤسسات والشركات والاتحادات وغيرها
حماية  إلى    هو مجموعة القواعد والقوانين التي تهدف  الاستهلاككما يرى الفقه أن قانون  

شروط   وفق  و المستهلكين  عقود  معينة،  رحبا    الاستهلاكتعتبر  المهنيين    لاستغلالمجالا 
يبغون  هم مع المستهلكين، حيث  دونها في عقو ن ضمي لوضعيتهم المتميزة من خلال الشروط التي  

المهني،    لإشباع حاجاتهم بنشاطهم  الصلة  العائلية غير ذات  أو  المبررات 2الشخصية  وهذه 
 .الفجوة بينهم وبين المستهلكين لاتساع نظرا  لة المهنيينءمساإلى   التي دعت

 خصائص قانون الاستهلاك -د
قانون   المشرع في  بها  التي جاء  المستهلك  قانون حماية  عن    03-  09تختلف قواعد 

أحكام القانون المدني والتجاري حيث تعتبر تشريعا خاصا بالنسبة للأحكام الواردة في القوانين  
باستثناء حالة خلوه من أحكام تنظيمية خاصة    وجوباالعامة، حيث تطبق قواعد التشريع الخاص  

 أحكام القوانين العامة على العلاقة الاستهلاكية. فتطبق حينئذ 
كما  3وتعتبر قواعد قانون حماية المستهلك قواعد آمرة تسعى لفكرة النظام العام الحمائي، 

تحقيق علاقة  إلى    تعتبر قواعد وأحكام قانون حماية المستهلك منظومة استهلاك متكاملة تهدف
المصالح   بين  التوازن  تحقق  مهنيين    المتعارضةاستهلاكية  من  المنظومة  هذه  لأشخاص 

 
 67ص ، صغير محمد مهدي، مرجع سابق 1
 68ص ، مرجع سابقنفس  2

3 Genevieve.viney opcite .p363 
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ومستهلكين سواء كانت خاصة أو عامة، كما تهدف أيضا حماية الطرف الضعيف من خلال  
 1إلزام المهني ببعض الالتزامات تجاه المستهلك. 

مختلطة بين القانون العام والقانون   كما تتميز قواعد قانون حماية المستهلك بأنها قواعد
تنظيمية يشترك فيها شخص من أشخاص القانون العام   أحكاماالخاص حيث أننا نجد أحيانا  

كما هو الشأن بالنسبة لشركات المساهمة التي تمتلكها الدولة، ومن ناحية أخرى تحتوي قواعد  
أحكام إجرائية  إلى    ا إضافةقانون حماية المستهلك على أحكام موضوعية تحدد الحقوق وتنظمه

المختصة   والجهة  القضائية  والإجراءات  وحمايتها  الحقوق  هذه  على  الحصول  كيفية  تنظم 
 والمخولة بالفصل في منازعات قانون حماية المستهلك  

 ثانيا: تعريف المستهلك  
بضم الميم وكسر اللام وتعنى    استهلكفاعل من  اسم بانه لمستهلكل تعريف لغوي هناك 

ويعرف المستهلك بأنه كل من يؤول إليه الشيء بطريق الشراء   Consommateurبالفرنسية  
 .2الاستعمال أو  الاستهلاكبقصد 
بدراسة مصطلح المستهلك، وحرصت    واهتماملقد أولى الفقه في معظم الدول عناية كبيرة  و 

المستهل لحماية  تعني  التي  التشريعات  ما  مختلف  أهم  ونستعرض  المستهلك  تعريف  على  ك 
 جاءت به فيما يلي:  

 الضيق  الاتجاه-أ
قوانين   أغلب  أجل    بأنه   المستهلك  الاستهلاك عرفت  من  يتعاقد  الذي  الشخص   " هو 

إضافة إلى    فيما ذهب الفقه3الشخصية والعائلية "   لاحتياجاته الحصول على سلع أو خدمات  
  لاحتياجات من أجل الاستهلاك النهائي أي تلبية رغبة نهائية كما أضافت بعض التشريعات    لفظ

هذا   ويركز  ومسؤوليته،  حراسته  تحت  أنها  ذلك  بها  المتكفل  والحيوانات  والعائلية  الشخصية 
 

والضمان إضافة إلى بعض الالتزامات الإجرائية كتقديم الفاتورة للمستهلك وشهادة   والسلامةيلتزم المهني بواجب الإعلام  1
  .المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش  03-  09وهذا ما جاء به قانون   الضمان مثلا

 20، ص 1، ط1904المستهلك في الفقه الإسلامي، مطبعة الامانة ، مصر، باصي، حماية نرمضان علي السيد الشر  2
   11، ص مرجع سابقمحمد أحمد عبد الحميد أحمد،  3
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ومن ثم فالمحترف    المهني  غيرعلى عدم مهنية مقتني السلع والخدمات أي الغرض    الاتجاه
يحصل على خدمة خارج اختصاصه المهني يتمتع بقواعد الحماية  ى سلعة أو  الذي يتعاقد عل

 .1الاستهلاك المنصوص عليها في تشريعات 
الفقيه جان   تعريف  عدة تعريفات منهاتعريف المستهلك  إلى    الفرنسي  تشريعفيما ذهب ال

كاليه أولوا بأن المستهلكين هم الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين ينتمون للقانون الخاص  
حيث يعتبر مستهلكا  ، 2والذين يكتسبون أو يستعملون الأموال أو الخدمات لغرض غير مهني" 

ية والعائلية شباع رغباته وحاجاته الشخصلإ  وخدماتسلع    اقتناءكل من يقوم بالتعاقد لشراء أو  
 وليس من أجل مهنته أو تجارته أو حرفته. 

إذن فالمستهلك هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بإبرام صفقات تمكنه من  
شباع رغباته الشخصية أو العائلية دون المهنية وشروطه  الحصول على مقتنيات وخدمات لإ

 ت. سلعة أو خدما  الاستهلاك الشخصي وأن يكون محل  الاستعمال
 الموسع:   الاتجاه-ب

طبيعي أو معنوي يتعاقد للحصول على السلع أو الخدمات    شخصكل    هعرفه الفقه بأن 
 .3لأغراضه الشخصية والعائلية وكذلك المهنية والتي لا تدخل في مجال تخصصه

سلع    باقتناء  طبيعي يقوميرى بعض الفقه أن المستهلك هو كل شخص معنوي أو  كما  
على أنه " كل    الاتجاهعرفه أنصار هذا    كما  والعائلي  يالشخصاستخدامها  وخدمات من أجل  

أجل   من  قانونيا  تصرفا  يبرم  في    استخدام من  أو  الشخصية  أغراضه  في  الخدمة  أو  المال 
 4المهنية "غير أغراضه 

المهني الذي يستهلك لغير أغراض مهنته كالذي يشتري    المفهومويدخل في دائرة هذا  
  الاتجاه فأنصار   ستهلك غير المهنيملالشخصي فهو على درجة سواء مع ا  لاستعمالهمكيفا  

 
 .  22ص محمد أحمد عبد الحميد أحمد، مرجع سابق،  1

 .  43، ص مرجع سابقمحمد حسين التميمي،  أكرم   2

 . 49، ص مرجع سابق.نفس   3

 . 22، ص  2009سليم سعداوي، حماية المستهلك الجزائر نموذجا، دار الخلدونية ، الجزائر،   4
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طار  إالمهنيين الذين يتعاقدون خارج    ي الموسع للمستهلك أضافوا فئة أخرى من المتعاقدين وه
 .1تخصصهم 

 للمستهلك  الاقتصادي ف التعري -ج 
كل شخص طبيعي أو معنوي يحوز على سلعة سواء هو    الاقتصاديينالمستهلك عند  

آخر متدخل في   ، فهوالشخصي أو العائلي  الاستعمال بالشراء أو المنحة أو خدمات من أجل 
الدرجة،   في  يسبقونه  الذين  والمسوق  والصانع  والموزع  المنتج  دون  الاقتصادية  ذن  إالعلمية 

سلعا لأغراضه الشخصية أو لمن  الذي يقتني    النهائيالمستهلك المقصود هنا هو المستهلك  
لهذا نستبعد من هذا    الاستهلاكيكفل حيوان تحت حراسته أو بمعنى أخر من تنتهي عنده دورة  

المفهوم من يقتني سلعاً أو خدمات لأجل بيعها لأن المال هنا لا يستهلك بإنتاج السلع وتداولها 
 2  .المستهلكإلى  لغاية وصوله

الشخصي   لاستعمالهنه كل فرد يشتري سلعا أو خدمات  أالمستهلك ب كما يعرف البعض  
نه الشخص الطبيعي  أأو هو الشخص الذي يحوز ملكية السلعة، كما يعرفه بعض الفقهاء ب 

شباع حاجته الشخصية وحاجات من يعولهم فلا يدخل في  إالذي يتعاقد أو يتصرف بقصد  
 3.  ة أو حرفة يحترفهتتعلق بمهن   لأغراضلول المستهلك من كان يتعاقد دم

 : مفهوم المستهلك في التشريعات الجزائرية والمقارنة الفرع الثالث
أصحاب    لاعتبارهمتضمنت بعض التشريعات مفهوم المستهلك وتركت بعضها للفقهاء  

المنوال   هذا  في  ونبين  ذلك  في  الأوروبي  المفاهيمالتخصص  والفرنسيين  ي عند  في    وأخيران 
 التشريعات الوطنية. 

 أولا: مفهوم المستهلك في التشريع الأوروبي 

 
مثل التاجر الذي يقتني أثاث لمتجره من أجل الزينة .فتشمله الحماية المقررة للمستهلك تكون الاثاث لا يدخل في مجال   1

 تخصصه التجاري 
 .   13، ص 2005جارة الالكترونية ، مكتبة زين الحقوقية والأدبية موفق حماد، الحماية المدنية للمستهلك في عقود الت 2

3 Phillippe Malinvaud. la protection du consommateur . D .1981 . chron . p 49 
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لقد عرف التشريع الأوروبي المستهلك في قوانين حماية المستهلك من خلال التوجيه رقم  
في    93-13 العقو   1993أفريل    5الصادر  في  التعسفية  بالشروط  مع    دوالمتعلق  المبرمة 

في التوجه الحالي    ةالعقود الداخل بأنه " كل شخص طبيعي يتصرف في    2المستهلكين في مادته
 1. لأغراض لا تدخل في نشاطه المهني"

في تلك    التصرفات التي يتمتع بها المستهلك تنحصر  اعتبارنه يترتب على  أمن الواضح  
ودائرته   المهني  بنشاطه  المباشرة  صلتها  تنعدم  قانون    قتصاديةالاالتي  بحماية  يتمتع  لكي 

 2الاستهلاك. 
نه "كل شخص طبيعي  أوروبي المفهوم الضيق للمستهلك وعرفه ب وقد تبنى المشرع الأ

 3في مجال نشاطه المهني.  للا تدخغراض يبرم عقدا من تلك التي تخضع في توجيهاته لأ
 المستهلك في التشريع الجزائري والفرنسي  مثانيا: مفهو 

القضاء الفرنسي المستهلك من حيث الغرض من التصرف القانوني الذي  الفقه و   عرف  لقد
يبرمه الشخص للحصول على السلعة أو الخدمة فعرفت المحاكم المستهلك بأنه " الفرد الذي  

 4السلع( أو الخدمات". من أجل حاجاته الشخصية يصبح طرفا في عقد يتعلق بالتزود بالمال)
بهدف    ويرى  يتعاقد  شخص  كل  هو  المستهلك  أن  الفقهاء  من  حاجاته  إفريق  شباع 

 خدمة. الشخصية أو العائلية سواء كان التعاقد بغرض استهلاك أو استخدام مال أو  
في ذلك شأن باقي  شأنه    ولقد شهد مفهوم المستهلك تطورا من طرف المشرع الجزائري  

بالقواعد  المتعلق    04- 02مر  التشريعات وذلك من خلال النصوص القانونية التي جاءت في الأ 
القانون    ا، حيث ورد في المادة الثالثة الفقرة الثانية من هذالتجاريةالممارسات  المطبقة على  

 
والمتعلق بحماية المستهلك في العقود المبرمة  1997ماي  20الصادر في  07- 97ثم اضاف تعريفه في التوجيه رقم 1

 واللفظ .   المعنيعن بعد بنفس 
 1980وروما  1968المشرع الاوربي في اتفاقية بروكسل لعام  تبناهوهذا ما  2
لعام   07للمستهلكين . وكذلك التوجيه رقم   المنتجات الخاص بضمان 1999لسنة   44 الأوروبي من التوجيه  07المادة  3

 الخاص بحماية المستهلك في العقود المبرمة عن بعد  1997
4 Phillippe Malinvaud ibidem  
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يستفيد  أو    المستهلك على أنه: "كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني سلعا قدمت للبيع  تعريف 
 .                                                                          "طابع مهني كل   ومجردة من  من خدمات عرضت

اص  من خلال هذا التعريف الذي جاء به المشرع يشمل مفهوم المستهلك كافة الأشخ  
 .من الطابع المهني المجردةالطبيعية أو المعنوية 

المؤرخ    30-90من القانون الجديد المتعلق بحماية المستهلك    01الفقرة    03كما عرفت المادة  
طبيعي أو معنوي يقتني بمقابل أو مجانا،    شخصبأنه: "كل    المستهلك  2009فبراير  25في  

تلبية حاجة   تلبية حاجاته الشخصية أو  النهائي من أجل  سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال 
 ."حيوان متكفل بهأو   شخص آخر

رف الذيولقد  اللبس  المشرع  رقم  ع  التنفيذي  المرسوم  في  بمراقبة    90/39كان  المتعلق 
حذفها في    ثمالوسيط في تعريفه للمستهلك    لاستعمال اة  ذكر عبار الذي    النوعية وقمع الغش

 1. 90/03قانون 

 من حيث الموضوعللمهني المسؤولية المدنية  فرع الرابع: نطاقال
التي يستفيد منها المستهلك والتي تمثل    اتالسلع والخدمفي    المسؤولية يتمثل موضوع  

 المنتوج  
 المنتوج   أولا: مفهوم

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش المنتوج بأنه    03-09من قانون    3عرفت المادة  
سلع إلى  " كل سلعة أو خدمة يمكن أن تكون موضوع تنازل بمقابل أو مجاناً " ويقسم المنتوج

 وخدمات

 
العامة   بالقواعدالمتعلق   02-  89هو نص تطبيقي للقانون  1990يناير  30المؤرخ في  39-90المرسوم التنفيذي رقم  1

 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش03- 09غى بالقانون لحماية المستهلك المل
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سلعة وذلك بمقتضي الفقرة الثالثة من المادة الثانية  كالمشرع الجزائري المنتوج   كما اعتبر
المتعلق بالعلامات الذي جاء فيها أن " السلعة   2003يوليو    19المؤرخ في    06-03من الأمر

 .1هي كل منتوج طبيعي أو زراعي أو تقليدي أو صناعي خاما كان أو مصنعًا "
المتعلق برقابة الجودة   1990يناير  30المؤرخ    39-90وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم  

فيها أن " المنتوج هو كل شيء منقول  وقمع الغش في الفقرة الأولى من المادة الثانية التي جاء  
   .معاملات تجارية "ل امادي يمكن أن يكون موضوع

التعريف    واستنادا الغذائية  فلهذا  التجارية كالمواد  للمعاملات  المنتوج هو منقول صالح 
كما جاءت المادة الثانية  ،  العقار  باستثناءالمنقولة    عوسائر السلجهزة المنزلية  والأ   ة وغير الغذائي 

التنفيذي    اثنانفقرة   المرسوم  في    266-90من  بضمان    15/09/1990المؤرخ  المتعلق 
المنتوجات والخدمات بأن المنتوج " هو كل ما يقتنيه المستهلك من منتوج مادي أو خدمة "إذن  

السوق    وعرض في   للاستهلاك متى وضع    كيعتبر كذلأن المنتوج  إلى    ، إضافةهأيا كانت طبيعت 
 2إلا بعد عرضها للتداول.  الاستهلاك عنها بمنتوج وفق قوانين    للتداول فالسلع والخدمات لا يعبر 

المنقولات  إلى    مادي دون الإشارة   كل شيءالسلعة على أنها    03-09كما عرف القانون 
محل   والتي    الاختراع كبراءات    الاستهلاكالمعنوية  الصناعية،  والنماذج  والرسوم  والعلامات 

العلة من ذلك هي أنها غير ملموسة وعبارة عن أموال معنوية لا  ولعل    فردها بقوانين خاصة، أ
والتقييس للمطابقة  تكون  ،  تخضع  لا  والعلامات  البراءات  حقوق  عن  التنازل  عملية  أن  كما 

تكون بعض  أن  على أن البعض لم يرى مانعا من  ،  رض غير مهنيلغبالنسبة للمتنازل له  
 3. للاستهلاك منتوجا ذهنيا محلًا  باعتبارهاالأموال المعنوية  

  لاستهلاك الم يشترط أن تكون السلعة محل    03-09المشرع في القانون    والملاحظ أن
المتعلق بمراقبة    39-90شيئا منقولًا بخلاف ما كان عليه الأمر في ظل المرسوم التنفيذي  

 
   38، مرجع سابق . ص سي يوسفزاهية حورية  1

 263مرجع سابق ص ، علي فيلالي2
التشريعات الخاصة التي   وبعضحيث لم تنظم المسالة تشريعيا في القوانين المدنية المقارنة باستتناء القانون اللامريكي  3

 بشان بعض المنتوجات الغير مادية صدرت في العديد من الدول 
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وقمع الغش الذي عرف السلعة بأنها " كل شيء منقول مادي يمكن أن يكون موضوع  جودة  ال
" وهو ما يمكن تفسيره أن لا مانع من نظر المشرع من أن يكون العقار أو  تجارية  معاملات  

وتخضع بالتالي للحماية التي يقررها قانون حماية المستهلك وقمع    للاستهلاكمحلًا     السكن
للأهمية التي يحملها السكن في حياة الناس ولكون    ر البعض »بالنظ  بهما نادى    هذاو ،  الغش

بالرغم من  العلميات الواردة على العقار أصبح يشرف عليها مرقون عقاريون وسماسرة مهنيون"  
 .1ريعات المقارنة استبعدت العقارات من المنتوج المحمي بقانون الاستهلاك كون بعض التش

المادة  ف الخدمة  أما   عرفت  كما  والحرفة،  المهنة  من  أساسها  من    04فقرة    02تستمد 
".وهناك منتوجات    اقتصاديةعلامات الخدمة بأنها " كل أداء له قيمة  الالمتعلق ب   06-03الأمر

والمواد   المتفجرة  المواد  الأسلحة،  لحساسيتها مثل  أو  لخطورتها  نظرا  خاصة  بقوانين  منظمة 
المشرع عناصر ومستخلصات الدم البشري من نطاق  حماية    استبعد والسامة،  كما    المخدرة

نظرا   المستهلك  استعماله،  قانون  العامة ولخصوصية  الصحة  الحفاظ على    كمالأهميته في 
للإ  التشريع   استبعد أضرار  وتسبب  تتضرر  التي  المنتوجات  من  البيئة  حماية   نسان الوطني 

                                                                                .2وأفردها بقانون حماية البيئة  
 السلع  -أ

في مادته الثالثة السلعة بأنها)كل شيء    03-09لقد عرف المشرع في قانون المستهلك
مادي قابل للتنازل عنه(، وهذا في المرحلة الأخيرة من الدورة الاستهلاكية، مما يجعل التسليم  

تسليم السلعة حتى ولو كان هذا التسليم تابعا    غيرضروري عكس الخدمة التي هي عمل مقدم  
دمة المقدمة، حيث تناول في هذه المادة فكرة تداول السلعة سواء بمقابل أو بدون  أو مدعما للخ 

مقابل، بأنها كل شيء مادي قابل للتنازل عنه بمقابل أو مجانا، أما الخدمة فتشمل كل أداء  

 
 73ع سابق ص ج. مر  العزاوي  سالم محمد رديعان 1
 البيئة . لحمايةالمحدد لقائمة المنشات المصنفة   2007-50- 13المؤرخ في   144-07المرسوم التنفيذي رقم  2
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المنقول،   المادي  المال  بمقابل فيما عدا  كما يمكن أن تكون هذه    1أو عمل يمكن أن يقدم 
 2ذهنية كما هو الحال بالنسبة للعلاج الصيني.  الخدمة مادية أو 

كل ما يمكن بيعه أو تداوله من قبل المهني  يعتبر سلعة، فهي تشمل السلع المنقولة ف
أم غيرها تجارية  المادة    3،  سواء كانت لأغراض  التنفيذي  2وتنص  المرسوم    266-09من 

  ة وغير الغذائي الغذائية    دانقولة كالمو تعتبر الأموال المأنه    4المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات 
  الخدمات في تعريفه للمنتوج وتم تقسيم المنتوجإلى  هنا إلا أن المشرع لم يشرمنتوجا لات  والآ

سلع أخرى  إلى    التحويلهنتاجية يقتنيها المهني من أجل مهنته أو  إخرى  أو   استهلاكيةسلع  إلى  
مستهلك لفاكهة من أجل استعماله العائلي مختلفة الخصائص لإعادة بيعها ومثال ذلك شراء  

عصائر وتعبئتها في قارورات لبيعها ثانية،  بحيث تعتبر  إلى    مهني يقتنيها من أجل تحويلهاالو 
 نتاجية . إخيرة سلعة هذه الأ

 أنواع السلع  -ب
                                                                                        المنتوج الصناعي  -1

محل    تكون  التي  المنقولات  والمواد    كالآلات صناعي    إنتاجكل  والسيارات  الكهربائية 
 والصناعية. الكيميائية  

                                                                                       المنتوج الزراعي -2
  استهلاككل منقول ذو مصدر زراعي مباشرة أي النباتات الفلاحية التي تكون محل    هو 

 . للاستهلاك طحين إلى   نتاج كالقمح والشعير والذرة التي تحولإكالخضر والفواكه ومحل  
  

 
الناجمة عنها تنظيما مستقلاو هذا ما يسعي اليه   الأضرارعن  المسؤوليةان الطبيعة الخاصة للخدمات تقتضي تنظيم 1

  المشرع
  288الصغير محمد مهدي، مرجع سابق، ص 

، ص  2005التدليس في الموا دالغذائية والطبية ، دار الفجر، الجزائر،  محمد بودالي، شرح جرائم الغش في بيع السلع، -3

5  . 
 مكرر " يعتبر منتوجا كل مال منقول ولو كان متصلا بعقار"  140هذا ما أشارت اليه المادة  4
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                                                                                                       الحيواناتتربية -3
نتاج الحيواني كالأغنام والأبقار والدجاج والماعز وغيرها من الحيوانات  كل ما يخص الإ 

 .1تخرجة منها منتوجها كالحليب والبيض والجلود والزيوت المسإلى    ضافةإ  استهلاكهاالتي يمكن  
                                                                     منتوج الصيد البري -4

  باستثناء.  واستهلاكهاهي كل الحيوانات أو أجزاء الحيوانات البرية التي يسمح بصيدها  
 .2المائية   تالثدييا

 الطاقات الكهربائية  -5
وحدد  140المادة    اعتبرت  المنتوجات  من  الكهربائية  الطاقة  المدني  القانون  من  مكرر 

المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات    2002فيفري    05المؤرخ في    01-02المرسوم  
 نتاج وتوزيع الكهرباء والغاز. إعملية 

                                                                  المنتجات الصيدلانية -6
تعتبر المنتجات الصيدلانية من المنتجات المتعلقة بصحة أو حياة المريض خاصة منها  

نها مواد خطيرة على الصحة في حالة تناولها بدون  ما يستعمل بناء على فحوصات الطبيب لأ 
 فحص طبي. 

                                                                        المنتجات غير الغذائية -7
التنفيذي   المرسوم  وجاء  وتنظيفها  المحلات  صيانة  لأغراض  مستعملة    37-97وهي 

في   والنظيف    14/01/1997المؤرخ  التجميل  مواد  صناعة  وشروط  كيفية  بتحديد  المتعلق 
منه أن " كل    02سوق الوطنية حيث جاءت المادة  واستيرادها وتسويقها في ال  وتوضيبهاالبدني  

  الإنسانمستحضر أو مادة باستثناء الدواء المعد للاستعمال في مختلف الأجزاء السطحية لجسم  

 
 264، .ص مرجع سابق، علي فيلالي 1

لية عرض منتوجات الصيد البحري  المحدد لتدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة عند عم 158-99مرسوم تنفيذي  2

 . 1999-07-25صادرة في   49عدد  ج.ر  1999-07-20للاستهلاك مؤرخ في 



 ماهية المسؤولية المدنية للمهني :                                             الفصل الأول

46 
 

بهدف تنظيفها أو المحافظة    الشفاه، الأجفان، الأسنان، الأغشية،  الشعر، الأظافرمثل البشرة،  
 1ح رائحتها على سلامتها أو تعديلها أو تعطيرها أو تصحي

   تالخدما  ثانيا:
بالسلع   ارتباطا المفاهيم في تحديد تعريف الخدمة حيث ترتبط الخدمات    اختلفت وثيقا 

المادية، فتارة ترتبط الخدمات مع تسويق السلع كخدمات ما بعد البيع وخدمات الصيانة وتارة 
أنواعها بشتى  والاستشارات  الصحية  والخدمات  التأمين  كخدمة  عنها  منفصلة  تكون  ،  أخرى 

 نتناول التعريف الاقتصادي للخدمة ثم التعريف القانوني لها. وس
 للخدمة   الاقتصاديالتعريف -أ

أداء يخضع للتبادل  أو    هي عبارة عن نشاط يقوم به الفرد بتأدية مهمة لشخص أخر
ه أن  الخدمة    ذاحيث  تكون  أن  ويمكن  للملكية  تحويل  بأي  يسمح  ولا  ملموس  غير  التبادل 

مادي  الطابع  الداءات ذات  وتشمل الخدمة الأ  تكون كذلك  ألامرتبطة بمنح مادي كما يمكن  
أو ذات طابع مالي    صلاحكالإ الطبية،    كالتأمينوالتنظيف  أو ذات طبيعية ذهنية كالعناية 

غير مادي    ءشيالسلعة من مفهوم الخدمة باعتبارها    بتسليم  الالتزامالمشرع صراحة    واستثنى
 2بتسليم بالمنقولات المادية على عاتق البائع.  الالتزاموترك هذا 

 التعريف الفقهي للخدمة   -ب
بأنها " كل    الاستهلاكمن قانون    15فقرة    03وعرف المشرع الجزائري الخدمة في المادة  

     عمل مقدم، غير تسليم السلعة حتى ولو كان هذا التسليم تابعاً أو مدعما للخدمة المقدمة ". 
يضاحه، كما نصت  الخدمة أداء وقد يصاحب هذا الأداء تسليم لسلعة مادية أو لإ وتعتبر  

 3  والخدمة.البيع للسلع  د ما بعقانون الاستهلاك على فكرة خدمة  أحكام

 
 .  21، ص  2004ميرفت ربيع عبد العال، الالتزام بالتحذير في مجال عقد البيع، دار النهضة العربية ، القاهرة  1

 30ص  2008يث الجزائر دار الكتاب الحد، حماية المستهلك في القانون المقارن ، محمد بودالي2
: كل منتوج معروض في السوق فيما يستغرق مفهوم  09- 03من قانون   16حيث تشمل خدمة مابعد البيع بحسب المادة 3

 من نفس القانون السلع والخدمات  3المنتوج حسب المادة 
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 وفقا للقواعد العامة ة المدنية للمهني المسؤولي سس أالمبحث الثاني:  
ة  جل حماي ألم تعد كافيه من  ة الخطيئة  لمسؤولي ان قواعد  ألقد لاحظ الفقهاء الفرنسيون   

لم تعد تفرق بين    الخفيةبضمان العيوب  ة  ن القواعد الخاصأرواح المستهلكين كما  أحقوق و 
مكان  عد بالإي لم    الخفيةن نظرية ضمان العيوب  أسواء كانوا صناعا أو باعة فضلا على  ة  الباع

قرار مسؤولية إإلى    الفقه والقضاء  تجهالة المسؤولية، لهذه الأسباب  أالاعتداد عليها لمعالجه مس
  بالمسؤولية صطلح عليه  أ ما  ساسا على العيب في المنتوج وهذاأخاصة بالمهني المنتج تعتمد 

 1الموضوعية. 

 ة  لمسؤوليلساس  أفي المنتوج ك ب المطلب الأول: العي
ن المهني المنتج يكون مسؤولا  أمكرر من القانون المدني الجزائري ب   140  المادةتقضي   

 2تعاقدية،    ةبالمتضرر علاقالضرر الناتج عن العيب في منتوجه حتى ولو لم تربطه    عن
هذه   حيث  موضوعية  أعلى    المسؤوليةتعتمد  المسؤولية  تكون  بحيث  المنتوج  معيوبية  ساس 

 3. ساسها الخطرأ
تتويجا لمسار طويل  المدني  القانون  التعديل في  بهذا  المشرع  بالمشرع  واقتداء     وجاء 

المعيبة   المنتجات  فعل  عن  المسؤولية  المتضمن  بالقانون  جاء  الذي  - 98الفرنسي 
  1985جويلية    25صادر في  ال   85  -374رقم    الأوروبي ثر بدوره بالتوجيه  أت    الذي386

حيث أدرجه في القانون عن منتجاته المعيبة    الناتجة  الأضرارالمنتج عن  ة  المتضمن مسؤولي 
صبح  أو ،  2016التعديل الأخير للقانون المدني    ي وما يليها وعدلها ف  1386المدني في المواد

مسؤوليه المهني    أصبحتمن السهل ضمان تعويض عادل وسريع لضحايا هذه المنتجات كما  
ة  المرتب   الواقعةن العيب يشكل بحد ذاته  أفحسب بل     خطئه  افتراضالمنتج ليس من قابيل  

 
   354سالم محمد رديعان العزاوي، مرجع سابق ص  1
   2005يونيو  20المؤرخ في  10-05القانون  مكررمعدلة و متممة بمقتضى 140المادة  2
 188صفحه  الإسكندرية 2007مقارنة ، دار الجامعة الجديدة ة المسؤولية المدنية للمنتج دراس، قادة شهيدة 3 
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فقره واحد من القانون    1386  المادةفي  ة  الموجود  العبارةوهي نفس   1،  لمسؤوليه المهني المنتج 
 . 2016في تعديل 1245التي أصبحت  المدني الفرنسي

تتناسب والتطور الصناعي وتعقيد التكنولوجيا المستخدمة  الخطيئة    ة تعد المسؤولي لم  ف 
خذها  أبل    مسؤوليةلل  أ كأساسبالخط  يأخذلا  ة  صبح النظام القانوني للمسؤولي أنتاج بحيث  في الإ
مما جعل المشرع يعتمد  ة  عتمد على العيب في المنتوج وعدم السلاميساس موضوعي  أعلى  
 2 التبعة. تحمل ة المخاطر ونظرية نظري ة كجديد  اتنظري عدة على 

 المخاطرة : نظريالفرع الأول 
الذي   أثبات الخطإعن حوادث العمل وعجز العمال على  ة  خطار الناجمنظرا لتعدد الأ 

من   و أوقع  العمل  والأأرباب  المرور  حوادث  البيئي يضا  المنتجاضرار  وأضرار  ة  الخطير   تة 
نظرية    بطبيعتها و اظهرت  في  ألمخاطر  العيب  تبعات  يتحمل  الضرر  عن  المسؤول  صبح 
 المنتوج. 

 المخاطرة : تعريف نظريأولا
نما جعل كل ضرر يحدثه الشخص بفعل العيب في منتوجه  إ  النظريةلم يعرف الفقه هذه   

جاءت  التي  حيث ظهرت نظرية تحمل التبعة  3،  ـأ يلزمه بالتعويض للمضرور حتى بدون خط
كجوسران   الفقهاء  من  ثلة  يد   .و   savatier  والفقيه  soleillesوصولاي  jousserandعلى 

VINEY G .4    واستنبط منها فكرة قيام   الأفكارخذ هذه  أن الفقيه عبد الرزاق السنهوري  أكما
 5. ساس الضرر بدلا من الخطأعلى ة المسؤولي 

 
 ها:لتي جاء فيا من التوجيه الأوروبي 1المادة  1

 Le poducteur est Responsable du dommage couseparledefaut de son produit  
 42ص ، مرجع سابق، علي فيلالي2
 43ص ، مرجع سابقنفس 3

4Genevieve Viney trait de droit civil opcit page 64 

 767مرجع سابق ص ، سنهوري لبد الرزاق اع5
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النظري  تتفق  التطور ة  الموضوعي ة  كما  الآل  الاقتصادي  مع    مخاطر  وظهور  ةوظهور 
  أالخطالقانون يفترض    نأ  االضرر كم  جبر  هوة  الموضوعي ة  مستحدثة فالغرض من المسؤولي 

تكون  ن أولى  أفمن باب  ،  الحيوانأو    عن فعل غيره أو عن فعل الشيء  الشخص ة  في مسؤولي 
المادي  أعلى  ية  المدن ة  لموضوعي ا  ةالمسؤولي  التطور  لهذا  صالحة  الضرر  وانتشار  ساس 

 1ة كبيرة.المخاطر المستحدثة بصف مين عنأالمخاطر وظهور الت 
 مبادئ نظرية المخاطر-أ

 قاعدة الغرم بالغنم   –1
المسؤولي   نظري ة  تكون  ظل  مسؤولي ة  في  سلوك  ة  موضوعي ة  المخاطر  تماما  تتجاهل 

ساس الغرم بالغنم  أفهي تقوم على  بالضحية،  الشخص الذي يشمل تعويض الضرر الذي لحق  
risque profit    الذي يجنيها من  ة  ل عن فعل الشيء في مقابل المنفع أن الحارس يسأبحيث

 2.هذا الشيء
وهذا عكس ما جاء    ر غير خطي سواء كان خطرا بطبيعته أو    يءهنا على ش  الحراسةوتكون  

ن الحارس هو الشخص  أحيث اعتبر  ،  الشاملة  خذ بمفهوم الحراسأبه المشرع المصري الذي  
 ة والرقابة. دار والإ الاستعمالي سلطة أ يءعلى الشة الفعلي ة الذي يملك السلط

الفرنسي ربط مفهوم الحراسة بالمسؤولية ولم يعرف الحارس في القانون  ن المشرع  أكما  
له    ءالشين حارس  أي  أن الحراسة هي الحراسة القانونية  أبينما يرى البعض  ،  المدني الفرنسي

أو عينيا ومن    ءالشيعلى   الحق شخصيا  القانون سواء كان هذا  يحميه  م  ث المحروس حق 
 3.ءللشييصبح الحارس هو المالك 

ل الشخص عن  أمن التقنين المدني الفرنسي بانه يس 1 الفقرة 1384 المادةكما تقضي  
شياء التي  ل عنهم والأأشخاص الذين يسالضرر الذي يحدث بفعله والضرر الذي يسببه الأ

 
، .التعويض الأشياءقانون المدني الجزائري، ) المسؤولية عن فعل ال فيدراسات في المسؤولية المدنية ،  علي علي سليمان1

 152صفحه    1994الجزائر  6ديوان المطبوعات الجامعية طبعة 
 240مرجع سابق ص ، علي فيلالي2
 241ص  نفس المرجع، 3
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ضرار عن الأة  ن يستخلص نموذجا جديدا للمسؤولي ألهذا كان على القضاء  ،  حراسته  تحت  تكون 
من    138ة  مادالخذ المشرع الجزائري في  أشياء التي تكون تحت حراسته، وقد  التي تحدثها الأ

في 1244أصبحت المادة    ية الذكر الت السالف  1384ة  حكام المادأ  10-05التقنيين المدني  
الفرنسي،   المدني  للقانون  الفقهأخر تعديل  المنتج المهني الذي  نأ  ويرى بعض   الحكم على 

نما جاء حفاظا على  إ  أمسؤولية المدنية رغم عدم ثبوت الخطال  هالضرر بتحميلمنتوجه  أحدث  
المهني ولدفع  المستهلك  الأ  اللازمة  الاحتياطات  اتخاذإلى    مصالح  والمخاطر  لتفادي  ضرار 

نه ما دام الشخص ينتفع بالشيء ويجني  أ  يرى البعضحيث    1. عن منتوجه المعيب  الناتجة
نادى بهذا    بالغنم وقد الغرم    أ وهذا هو مبد،  عباء التي تنجم عنهيتقبل ويتحمل الأ  نأثماره فعليه  

سفاتيه  ة  عدأ  المبد الفقيهين  منهم  من    savatier et soleillesيسولاو فقهاء  الأول  أبالرغم  ن 
 تسواء كان من النشاط  ة  المصلح   فيها  ر صما الثاني فح أفي الجانب الاقتصاد    رحصر الأضرا

 ة أو معنوية.    مادي 
 الخطر المستحدث  أمبد-2

ضررا للغير،    أالموضوعية وهو كل خطر ينش  المسؤوليةكثر توافقا مع  أ  أيعتبر هذا المبد
ة  الجديد  مخاطرالبسبب  2فالمسؤولية طبقا لنظرية تحمل التبعة تقوم على أساس وقوع الضرر 

   الجديدة.                                                        هذه المخاطرمام ة أالمخاطر محدودة نظري   ورغم هذا تبقى ةللآلات الحديث 
نظري   استحدثكما   المة  البعض  المستحدث أالخطر  بالمخاطر  تهتم  التي  وغير  ة  لوف 
التي تلزم من كان يملكها بتعويض من لحقه  ة  الخطير   الأنشطة أو الأشياءلبعض  الاعتيادية  

 3أ.وخط انحرافالم يحدث منه ما يعتبر  الضرر من فعلها أو بسبب خطورتها حتى ولو 
 في التشريع الجزائري ة المدني ة ساس قانوني للمسؤولي أالمخاطر ك  ه ثانيا: نظري 

 
 241 – 240مرجع سابق ص ، زاهية حورية سي يوسف 1
الجزائر 2غير الحية في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية ط  الأشياءفاضلي ادريس، المسؤولية عن  2

 212ص ، 2010
دراسة مقارنة في كل من مصر وفرنسا، رسالة الدكتوراه   الطبية، الأجهزةالمسؤولية المدنية عن ، محمد حاتم صلاح الدين 3

 392ص  1996مصر جامعة عين شمس ، كلية الحقوق 
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ة  المنتج المهني الموضوعي ة  فيه بمسؤولي أقر    والتي   2005القانون المدني سنه    بعد تعديل 
مكرر لقيام مسؤوليته    140ة  المخاطر حيث لم يعد يشترط القانون في المادة  ظهرت حاليا نظري 

ويكون  مسؤوليته،  لعيب في المنتوج لتقوم    نتيجةوجود ضرر    اشترط إثبات نما  إو أ  ثبات الخطإ
ساس مركب  أالمطروحة عليه على    ى سناد الدعو ة إنسب على القاضي في هذه الحالمن الأ 

 1. بحسب ما يطرح عليه من الفروض  أالخطة فكر أو  المخاطر ة يجمع بين فكر 
 دنية للمهني لمسؤولية الملساس أالخفي ك الثاني: العيبالمطلب 

 العيب الخفي   الأول: مفهومالفرع  
 تعريف العيب الخفي  ولا:أ

  التي تخلو منها الفطرة السليمة للشيء المبيعة  فة الطارئ نه الآأيعرف الفقه العيب الخفي ب 
ن يكون  أي لا يؤدي الغرض المطلوب منه بطريقه كاملة ولا بد أوهو ما يجعل الشيء ناقصا 

غراض  أ أو سلع أو    ع الشيء المبي وقد يوجد العيب في  ،  هذا العيب الخفي في المبيع جسيما
 2. المتبرع بها  الأشياءقد يوجد في  موصى بها كما

سباب تجعله غير  ألبيع من  ضمان ما يكشف في ا  بمثابةهو    الخفية وضمان العيوب   
في الشيء   توفرين  أ ويجب  ،  عد له بسبب سابق أو معاصر للبيع أ الذي    للاستعمالصالح  

ة  كما يضمن البائع صلاحي ، التي كفل البائع للمشتري وجودها فيه   المبيع الضمان للخصائص
 3معينة. الشيء المبيع للعمل مدة 

المكما   الجزائري في  المشرع  المدني على    373ة  دانص  القانون  البائع    هنأمن  يكون 
لم تتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل المشتري وجودها فيه    إذاملزما بالضمان  

 
 217مرجع سابق ص ، قادة شهيدة  1
  2009ء المبيع، دار النهضة العربية ، القاهرة الشيمحمد شريف عبد الرحمان أحمد، ضمان البائع للعيوب الخفية في  2

 33ص
 499ص 1997القاهرة ، عقد البيع أحكاممحمد شكري سرور، شرح  3
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هو    مماالمقصودة مستقاة   الغايةذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه حسب  إأو  
 .عد لهأ الغرض الذي مبين في العقد أو مما هو ظاهر في طبيعة الشيء أو 

ة  بتسليم مطابق وعدم صلاحي   بالالتزامخل بائع  أ  إذانه  أالمشرع الفرنسي على    يذكركما   
 . زم بالتعويض ت يل1، عد أو لنقص في الاستعمال أ جله  أوالغرض الذي من  للاستعمال المبيع 

 الالتزام بالضمان  -أ
الالتزام بالضمان يساهم في تسهيل تكوين العقد وذلك بضمان سلامة المستهلك وبالتالي  

الالتزام   لهذا  قصوى  أهمية  أعطى  للاحتياجات    بضمانفالمشرع  المنتوج  ومطابقة  سلامة 
المتعلق بالاستهلاك على ضرورة أن يلبي   03-  09المشروعة للمستهلك ولقد نص القانون  

مطابقة المنتوج لما ينتظره وما هو موجود في    اوعة لهذا الأخير لاسيمالمنتوج التطلعات المشر 
العقد المبرم بينه وبين المهني من شروط وبيانات السلعة والمدة المتفق عليها للضمان وسبل  

 2أو إخلال المهني بالتزاماته العقدية.  ب التعويض في حالة ظهور عي 
 الطبيعة القانونية للالتزام بالضمان -ب

مسؤولية موضوعية موحدة تعتمد على  إلى    إخضاع المهنيين إلى    الفقه والقضاء  اتجه 
أدى  الذي  الحادث  وحدة  بالرغم من  للضمان  الموجب  المنتوج  فإن  إلى    العيب في  الضرر، 

ما إذا كان يسلك طريق الدعوى على   بالمهني موقف المضرور يختلف بحسب طبيعة علاقته  
 دعوى المسؤولية التقصيرية.  أساس المسؤولية العقدية أو بموجب 

 ضمان العيب الخفي  ثانيا: شروط 
ن  أمنه ويجب    الغرض المقصودي  دن يكون الشيء صالح للاستعمال لكي يؤ أيجب   

ن يوجد في الشيء  أ يكون الشيء مطابقا للمواصفات المتفق عليها في عقد البيع كما يجب  
ن يكون العيب خفيا  أته، ويجب  المبيع عيب ينقص من قيمته أو من ثمنه أو ينقص من منفع

 
1Un produit est defecteux lors que ‘il noffre pas la sécurité a le quelle on peut légitimement s’attendre  

 48محمد شريف عبد الرحمان أحمد، مرجع سابق ص  2
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تسليم الشيء   وجوده قبل ن يكون المشتري غير عالم به وقت  أكما يجب   حيث يصعب كشفه
 1 .توفرت هذه الشروط تقع على البائع دعوى ضمان العيب الخفي ، وإذاالمبيع

 له ة الفرع الثاني: التمييز بين العيب الخفي والنظم المشابه
 ة    والرداء أولا: العيب  

عن    مسؤولا  البائع  يكون  المبيع    رداءةلا  جودإلا  إالشيء  المشتري  على  اشترط  ة  ذا 
  البائع وجود ذ يضمن  إمعينه، ويختلف حكم العيب الخفي الذي يضمنه البائع عن حكم الرداءة  

 2. دراج شرط في العقد ينص على الضمانلإة  عيب خفي في الشيء المبيع دون الحاج 
 رادة  يب والغلط الذي يعيب ال ثانيا: الع

برام العقد لو لم يقع في  إوجود غلط جوهري كان سيمنع المتعاقد الآخر من  ة  في حال 
ن الغلط هو  أبطال مع التمييز بين الغلط والعيب الخفي بحيث  قابلا للإ  يكون العقدهذا الغلط  

تصيب الشيء والتي تخلو منه    آفةالخفي فهو    بينما العيب وهم خاطئ يتولد في ذهن المتعاقد  
 3. على البائع بالضمان  المعتاد ويبيح الرجوعللشيء المبيع على حسب ة السليمة الفطر 

 ثالثا: العيب الخفي والتدليس
وقد   خفاء العيب غشا منهإذا تعمد البائع  إقد يجتمع ضمان العيب الخفي مع التدليس   

نساق  إذا كان الغلط الذي  إ  ن لا يجتمعان يكون هناك تدليس حيث  أيكون ضمان العيب دون  
فيكون فسخ العقد سواء ،  إليه  المشتري عن طريق التدليس لا يتصل بالغلط المقصود من البيع

لخفي أو دعوى  للعيب الخفي أو لعدم تنفيذ العقد ولكن على المشتري رفع دعوى ضمان العيب ا
داء الغرض في حالة منتوج صالح لأ  يجتمع العيب مع الفسخ لعدم التنفيذ    عدم  تنفيذ العقد وقد

 
 79زاهية حورية سي يوسف، مرجع سابق ص  1
 93مرجع سابق ص أحمد، محمد شريف عبد الرحمان  2
 44ص ، السابق مرجع النفس 3
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داء الغرض المقصود بما في ذلك وجود عيب خفي  نه غير صالح لأأثم تبين له   المقصود منه
 1. يذ مع ضمان العيب الخفي ف تن التمع الفسخ لعدم ج وهنا ي  بيعمنع الشيء الم 

حيث ينقص في المقدار من حيث    ضمان العيب الخفي ومقدار الشيء المبيع  يكون وقد  
الذي هو   يختلف  الكم وهنا الخفي  العيب  أالصف  نقصان فيعن  الكيفة  فتكون دعوى  ،  ي 

مقدار الشيء    العجز فيما دعوى  أمبيع من حيث الكيف  الشيء  بال  متعلقةضمان العيب الخفي  
 . نقص في الكمال المبيع فيكون 

 الجزئي الاستحقاقالعيب الخفي وضمان  عا: ضمان راب
لا    النية حسن    أن مبدأالجزئي عن ضمان العيب الخفي في    الاستحقاقيختلف ضمان   

في ضمان العيب الخفي، وكذلك في    النيةالجزئي بينما يشترط حسن    الاستحقاق يشترط في  
،  لخفي ا  ضمان العيب   ي يجوز ف  بينما لا الجزئي    الاستحقاق   في   يجوز، فالبيع المزاد العلني 

  والجزاء المترتب،  ضمان العيب الخفي  الجزئي مع دعوى   الاستحقاق   ضمان عوى   رفع  يجوز ف
العيب جسيما على  جسيما أو    الاستحقاق ذا كان  إين هو رد الشيء المبيع  تعلى هاتين الدعو 

 2. فرادالمعاملات بين الأ  على استقرارحفاظا   م فلا يكون ذلكي ذا كان غير جسإما  ، أحد سواء
  لقانون في ا مكرر140ة دراج المادإنه بحكم التعديل الجديد بالقانون المدني و أوالملاحظ 

يكون المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج    أنهوالتي تنص على    2005المؤرخ في يونيوالمدني  
ن أيترتب على ذلك  فتعاقديه،    علاقةعن العيب في منتوجه حتى ولو لم تربطه بالمتضرر  

ي من المتدخلين سواء الوسيط أو التاجر أو المستورد أو  أالمضرور له الحق في الرجوع على  
صبح العيب في المنتوج  أوبالتالي  ،  م لاأب سواء يربطهم به عقد  ن العي االموزع بدعوى ضم

امسؤولي   يرتب  يشة  يعد  ولم  بدون رابطة عقدية  خفي وعقد صحيح لإت لمهني  ة  قامرط عيب 
 3الدعوى.

 
  969و 968، ص 381فقرة   4القاهرة ، ج 1986الرزاق السنهوري والفقي، الوسيط عبد 1
 971-970ص   384، فقرة مرجع سابقنفس  2
 89مرجع سابق ص ، زاهية حورية سي يوسف 3
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كأساس للمسؤولية المدنية  من السلامة والأالالتزام بضمان  :المطلب الثالث
 للمهني

والقضاء  القد   الفقه  المنتج  ستحدث  المهني  عائق  على  السلامة  بضمان  العام  الالتزام 
والبائع والصانع المهني وهو التزام مستقل يقع على عائق المدين به وهذا بافتراض سوء نية  

أن هذا الالتزام هو التزام بتحقيق  إلى    المهني وحتمية علمه بعيوب المنتوج أو الخدمة، إضافة
هلك الذي لا يستطيع المهني التنصل منه لكون قرينة افتراض نتيجة مفاده الالتزام بسلامة المست 

وهذا 1علمه بعيوب المنتوج مبنية على أساس إخلال البائع المهني بالالتزام بضمان السلامة،  
  الالتزامعتبر  ي بالسلامة على الشيء المبيع يقع على المدين تجاه الدائن و الالتزام المستحدث  

صحة المستهلكين    ىأضرار علحداث  إعقديا تبعيا يلزم المدين المحترف بعدم    التزامابالسلامة  
 . الجسدية وحتى المعنوية 

 بالتزام خلال البائع المهني  لإ يعتبر الضرر الذي يصيب الدائن أو المشتري نتيجة    كما
هنا  ، و مستعار ءلشيوقد يكون الضرر نتيجة ، ضررلل عالشيء المبي   حداثإ عقدي يتمثل في 

نفصل على مجمل العلاقة  ت أن هذه الحالة تمثل مسؤولية عقدية لا اعتبار  على    استقر  القضاء
 .طرافالتعاقدية التي تجمع الأ 

في نطاق علاقة تعاقدية   لاستعمالهاعارة سيارة مثلا من قبل العميل  إ نه في حالة أحيث 
السيارة   بإصلاح  قبل  إ   مع للزبون    المملوكة تقضي  من  أخرى  سيارة  لأ عارته  جل  المتعامل 

عارة كعقد  تي الإأ ثم ت   ولي ككل صلاح سيارته، فالعلاقة هنا تنبع من العقد الأإحتى   استعمالها
  concessionaireحيان المسؤولية الملقاة على عاتق المتعامل  غلب الأ أ تبعي ولهذا تكون في  

لة تسبب  في حا  بامتيازفي حالة ظهور عيوب خفية على السيارة المستعارة مسؤولية عقدية  
القواعد  إلى    ضرار جسمانية فهنا يتم الرجوع أما اذا كانت هناك  أتلاف السيارة  إ العيب الخفي في  

عارة عن  صال الإنفبالأمن والسلامة وهذا دائما في حالة عدم ا  للالتزامالعامة للقانون المدني  
 

المنتج عن الاضرار التي تسببها منتجاته المعيبة دراسة مقارنة في ضوء صدور   ة، مسؤوليحسن عبد الباسط جميعي 1
  83، ص  2000دار النهضة العربية ، القاهرة ، ،  1998/مايو 19الفرنسي بشأن مسؤولية المنتج في القانون 
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إليه فالنظام العقدي   الإشارةكما سبقت    لأنه،  الأطرافصلية التي تربط  العلاقة التعاقدية الأ
ولي وهذا ما تبناه القضاء الفرنسي الأجمالي المهيمن على العلاقة يستمد مصدره من العقد الإ 

 1  .العلاقة تقترب من عقد البيع باعتبار 
حداث الشيء المبيع  إوالسلامة في حالة    للإخلال بالأمن ضا مسؤولية عقدية  أي توجد    كما  

بالمشتري  و ضررا  بين    لفاخت لقد  ،  التفرقة  في  هنا  والقضاء  والالتزام بالسلامة    الالتزامالفقه 
يب  علن ابضما  الالتزامبالسلامة مستقل بذاته عن    الالتزامالبعض أن    اعتبرضمان حيث  بال

العمل الصريح  تم  ولكن لم ي   19842  مالتطور عات بوادر هذا  أبدحيث  حديثا    الذى ظهر  الخفي
 الالتزام يضا الحدود الفاصلة بين  أكما أزالت الاجتهادات القضائية  3،  1991لا عام  إبه قضائيا  

و بالضمان  والالتزامبالتسليم   ثم  ،  الأأمن  بينهما عن طريق  التداخل  التسليم  وجدت  بفكرة  خذ 
لعيب وعدم  المعيار الوظيفي في تعريف كل من ا  واستعمال(  livraison conformeالمطابق )

 . المطابقة
حماية   تحقيق  في  بالرغبة  مدفوعة  الوجهة  هذه  المحاكم  توجهت  للمشتري أوقد  وفر 

)المستهلك غالبا( وذلك بتخليصه من القيود الصارمة التي تميز النظام القانوني لدعوى الضمان  
القضاء الفرنسي نحو المزج بين دعوى التسليم المطابق ودعوى الضمان رغبة منه    اتجهوقد  
كان العيب فيها واضحا ولكنها سقطت لانقضاء المدة القصيرة التي يجب أن   دعاوى نقاذ إفي 

 الاعترافن  أالفقه    اعتبر كما  ،  مدني فرنسي  1648ترفع خلالها دعوى الضمان طبقا للمادة  
تقيد بألا يكون البيع قد  يبالتسليم  بالالتزاملال خؤولية الناشئة عن الإ بصحة شروط تحديد المس

 ني ومشتري غير مهني )مستهلك(. هتم بين بائع م 

 
1. ph .Reny Comp TGI paris 26 mais 1983 Gaz pal . 1983 .2. p 615 . RTD civ 1984 . p 121  
2 Cass 1 er civ .16 mais 1984 . D . 1985 p 485 . not .obs J Huet. Bull . civ I . n 165 . RTD civ 1985 p 403  
3 Cass 1 er civ . 11 juin 1991Zee brugge caravans c/Alin industrial estate Wewt car lisa Hull contrats 

.concconsom . 1991 n 219 . obs .ceveneur . bull .civ . I . n201 . RTD .civ 1992 . P 114 ( l action en responsabilite 

contractuelle exercee contre le vendeur pour manquement son obligation de securite laquelle consiste a ne livrer 

que de produits exempls de tout vice ou de tout defaut de fabrication de nature a créer un danger pour les 

personnes ou pour les n est pas soumise au bref delai impart par l article 1648 du code civil ) J . calais . Aulay ( 

ne melangeons plus conformité et securité ) 
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نها  باطلة لأ  الاتفاقاتفي العلاقة بين البائع المهني والمشتري غير المهني تعتبر هذه  ف
) تطبيقا للمادة   1978مارس    24تعسفية في معنى المادة الثانية من المرسوم الصادر في  

سلع والخدمات والتي  بالعلام المستهلكين  إ الخاص بحماية و   1978يناير  10من قانون    35
و المسمى  1993يوليو    26الصادر في    949-93من القانون رقم    1-132محلها المادة  

في حالة مخالفة   ثرهأوالتي تحرم كل شرط يكون موضوعه أو    1الفرنسي،    بتقنين الاستهلاك 
التعويضإأو  إلغاء    يالمهن  في  التزام   نقاص  كل    هنا  فالنصالتزاماته،  من    اأو  يشمل  عام 

  2. بالضمان  والالتزامبالتسليم  الالتزاميستوي في ذلك و المهني وهو البائع  التزامات
ن يستفيد من  أر قدر ممكن لحماية المستهلك سمح له في حالة وجود عيب  ب ك أولتوفير  

المزج بينهما وقد قضت محكمة التمييز الفرنسية )الهيئة العامة    الضماندعوى التسليم ودعوى  
ن رب العمل المشتري الأخير له  أتقول    1986صدرت حكمين في فبرايرأذ  إ  الصددفي هذا  

تتعلق  و   3، اد تبنى على عدم مطابقة الشيء الذي تم تسليمهدعوی عقدية مباشرة ضد منتج المو 
تشقق الحوائط وفي  إلى    استعمالهدى  أولى كان محل التسليم طوبا معيبا  بعيوب خفية، ففي الأ

وهذا المزج بين  ،  كلهاآت إلى    في دهان المواسير   استعمالهاالثانية كان محل التسليم مادة أدى  
مر الذي  ل عدم المطابقة الأ يأن كل عيب يظهر في المبيع من قب  اعتبرالتسليم وبين الضمان  

هو في الحقيقة  الذي  بول دعوى المشتري  قبالتسليم ومن    الالتزامسمح للقضاء بإعادة تكييف  
                                                                        4. مانلقبول دعوى الض 8164ها المادة ت المدة القصيرة التي حدد انتهاءعيب خفي حتى بعد 

 له، فإن جهاز )ترشيح المياه( للغرض المخصص  عدم ملائمة متى ثبت نه أذلك  ومثال
 بالتسليم  بالتزامهبتركيبه يكون قد أخل   أيضاالبائع الذي تكفل 

 
1liono . 93 -549 de 26 juillet 1993 . parlant ducode du consommateur D j 1993 . leo . p 411  
2G.viney . la responsabilité conditions . L.G.D.J 1982 NO . 765 . p 543  
3. cass .Ass . plen . 7 fevrier 1986 . p 293 . note A – bernabeut R.T.D CIV .1986 . p . 364 Le maitre d ouvrage 

.couvre le sous aquereur . des  clauses d une action contractuelle ……. Sur la non – conformité de la chose livree  
4 -cass . 1 er civ 20 . mars . 1989 . Bull . civ N140 p 23 . 
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 بضمان السلامة  للالتزام: تعريف الفرع الأول
لا في القرن التاسع عشر على يد  إبضمان السلامة   الالتزامفكرة لم يأخذ الفقه والقضاء ب 

العمال عن حوادث العمل دون    تعويض بوجوب    ناديان  اللذا  sauzetو  Saincteletteالفقيهين  
  هذا الأخير التزامان عقد العمل ينشئ في ذمة  أساس  أرب العمل على    أخط  إثباتإلى    الحاجة

 . بسلامة العمال
ل  ظ نه في  أ  لا إ  بداية الأمري بهذا الرأي في  القضاء الفرنسخذ  أ وعلى الرغم من عدم  
على    الالتزامخذ به وطبق هذا  المنتجات الصناعية عاد للأ  وانتشارتطور الظروف الاقتصادية  

 العقود. غلب أ ك في لالعقد الطبي لينتشر بعد ذ ولها عقد النقل ثمأكثير من العقود كان 
يعرف    اتجاههناك   حين  بضمان  الالتزامفقهي  في  شروطه  تحديد  خلال    السلامة من 

 . الالتزاممن ذاتية  الاقتراب خرآجاه إيحاول 
 شروطه حسب  التعريف لا:أو 

شروطه، حيث  يمكن تعريفه حسب  بضمان السلامة    الالتزام  أن"    1الفقه يري اتجاه من  
يهدد المتعاقد الآخر    ريتوجب توفر شروط معينة لقيامه، فمناط هذا الالتزام يكمن في وجود خط

بتقديم الخدمة أو المنتج    ن يكون وأ وأن يكون يخضع أحد المتعاقدين  ومحترفا    مهنياالملتزم 
اعتمادا كليا من دون أن يفقد السيطرة التامة على سلامته    هخضوعا مؤقتا للآخر فيعتمد علي 

ف تعرض لنقد شديد على أساس أنه لم ينصب على التعريف بل  هذا التعري غير أن  الجسدية،  
،  بضمان السلامة بشكل واضح ودقيق   الالتزامماهية  إلى    ثاره وبذلك لم يصل آ على شروطه و 

لا يوضح ماهية  للشروط المطلوبة لوجوده    نادااست بضمان السلامة    بالالتزامن التعريف  لأ  2

 
  08، ص 2001محمود وحيد الالتزام بضمان السلامة في العقود، دار النهضة العربية القاهرة ،  :نذكر من هؤلاء1

 ومابعدها  
المستخدمة في تنفيذ العقد، مقال منشور في مجلة حقوق حلوان للدراسات   الأشياءالمسؤولية عن فعل ، جابر اشرف السيد 2

 71، ص 2011سنة   05القانونية والاقتصادية ، عدد  
في مواجهة مخاطر التطور العلمي، دار النهضة العربية ، حسن عبد الرحمان تدرس، مدى التزام المنتج بضمان السلامة   2

 137ص  2004، القاهرة 
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بضمان السلامة بأنه سيطرة فعلية على    الالتزامتعريف  إلى    جانب من الفقه  هذا الالتزام، فاتجه
بتحقيق غاية ونتيجة وليس    التزام، وهو  للمستهلكالتي يمكن أن تسبب ضررا    مخاطر كل ال

منذ   ين معاف  ينسالم  م وجهتهإلى    ينيلتزم بأن يوصل المسافر   فناقل المسافرين مثلا ،  1بذل عناية  
يتمثل في الحفاظ  فالتزامه    2،  فيها السيارة أو القطار أو أي وسيلة أخرى   ون يركب   اللحظة التي 

يصل جميع الركاب    ينتتحقق ح والمادية وهو التزام بتحقيق نتيجة  على سلامة الركاب الجسدية  
 سالمين. 

 السلامة. بضمان   التشريعي للالتزامالتعريف  :ا نيثا
أكد عليه في    ، وترك ذلك للفقه والقضاء ولكنهذا الالتزامالجزائري  المشرع  لم يعرف    

القانون  من    04المادة  التي جاءت في قانون الاستهلاك حيث نصت  بعض النصوص القانونية  
كل متدخل في عملية وضع    ى "بأنه يجب عل  3بحماية المستهلك وقمع الغش   المتعلق  03-  09

الغذائية   على    احترام  للاستهلاكالمواد  والسهر  المواد  هذه  سلامة  بصحة    ألاإلزامية  تضر 
   .المستهلك

لأن  هو التزام المهني بعدم المساس بسلامة الأشخاص،  بضمان السلامة    فالالتزامذا  ل
من قانون    09المادة    ذكركما ت ،  هذه الأخيرة واضحة وهي عدم الإضرار بصحة المستهلك

من  الأ   مضمونة وتتوفر على  للاستهلاكيجب أن تكون المنتوجات الموضوعة  أنه    الاستهلاك
منها،    الاستعمالإلى    بالنظر المنتظر  و   وألاالمشروع  المستهلك  بصحة  ضررا  منه  أتلحق 

 ومصالحه. 
وجوب،  الببذل عناية مشددة يقع تحت طائلة    التزامن التزام المهني هو  أيتضح ب حيث  

 يقع على عاتقه ضمانه. أن كل تصرف منه هادف لحماية صحة المستهلك   بمعنى

 
3(F) Defferrad  ،. une analyse de l’obligation de sécurité a l’ épreuve de la cause étrangére  ،Dalloz revue 1999 . 

P368 

 
تعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، منشور في الجريدة الم، 2009فبراير  25السالف الذكر المؤرخ في   03-09القانون  4

 2009-03-08مؤرخة في   15الرسمية عدد 
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والتي جاء فيها يجب على    1من القانون التجاري   62المشرع في المادة  أن  إلى    إضافة
وجهته المقصودة في إلى    ن يوصلهأناقل الأشخاص أن يضمن أثناء النقل سلامة المسافر و 

الناقل بتوصيل المسافر والمحافظة على    التزامحدود الوقت المحدد ". ويفهم في هذا النص أن  
 ونتيجة. سلامته هو التزام بتحقيق غاية 

 بضمان السلامة  مالنشأة القضائية للالتزاا: ثالث 
نظرا لكثرة حوادث النقل خاصة في فرنسا تدخل القضاء لأجل إعادة التوازن في العلاقات  
بين الناقلين والمسافرين وتمخض عن ذلك إلقاء المسؤولية عن سلامة المسافرين على عاتق  

بتاريخ   الشهير  الفرنسية قرارها  النقض  ينقض    1911نوفمبر    27الناقلين فأصدرت محكمة 
جراء    1901عون البريد المتوفي عام     Donatفي قضية    1906جانفي  11القرار الصادر في  

الاستئناف القرار   سحادث النقل بالسكة الحديدية حيث أيدت المحكمة الإقليمية بتولوز ومجل 
  1910فيفري   02بتاريخ     Pauالذي نفي المسؤولية لشركة السكك الحديدية وقامت محكمة  

محدد على عاتق الناقل بضمان  سلامة الراكبين    التزامبالتصدي حيث قالت المحكمة بوجود  
حيث أكدت على وجوب ضمان سلامة الراكبين والأمتعة في نفس الوقت نظرا لكون العقد يلزم 

 2ذلك.
لنقض بأن  من التقنين المدني الفرنسي فقد قضت محكمة ا  1134المادة  إلى    واستنادا

عقد النقل بين الركاب والشركة على أساس تحديد طبيعة مسؤولية الناقل وعلى أساسه يلتزم  
 3الناقل بضمان سلامة الراكب منذ ركوبه حتى نقطة الوصول سالما معافا. 

حد الزبائن داخل الحمام   أقضية تتعلق بسقوط    ة قرار بمناسب في  ف  القضاء الجزائري أما  
إصابته بكسور  إلى    على قطعة صابون كانت على أرضية الحمام،  مما أدى  انزلاقهنتيجة  

بضمان السلامة هو أن تغطي السلامة    بالالتزامالوفاء  لهذا يفترض أن   على مستوى الذراع   
 

المؤرخ في  93/08المعدل و المتمم بالمرسوم التشريعي  1975سبتمبر 26المؤرخ في  75 – 59القانون 1
 . 2006/ 06/04المؤرخ في  02/ 05وبالقانون  1996/ 12/ 09المؤرخ في 96/27و بالامر25/04/1993

   67مرجع سابق ص ، علي فتاك 2
  68ص ، مرجع سابقنفس  3
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لا يشوبها نقص  كل مدة تنفيذ الالتزامات المتولدة عن العقد الذي أنشأها،  وأن تكون مطلقة  
على  أصدرت الغرفة المدنية بالمجلس الأف 1ولا تعترضها حادثة غير متوقعة ولا يمكن دفعها،  

الحمام هي عقد    ءقرار جا  1983/ 02/03بتاريخ   الزبون بصاحب  تربط  التي  العلاقة  فيه" 
جة  بنتي   التزامبسلامة الزبون وهو    التزاما  هذا العقد يضع على عاتق صاحب الحمام، و خدمات

وهذا ما جاءت  له فيه    دلا ي   سببإلى    المسؤولية فيه مفترضة، ما لم يثبت أن الحادث يرجع
ولا    عغير متوق  الأجنبي أن يكون   السبب  شروطو الجزائري.  من القانون المدني176للمادة  به  

الحمامدفعهيمكن   بيت  الصابون في  المدين أن    ، ووجود  توخي  يدفعه بشيء متوقع وبوسع 
 2. أجنبيلا يعتبر القاضي ذلك بمثابة سبب   الحيطة، لذلك

 بضمان السلامة  الالتزامونطاق  أساس  : ثاني الفرع ال
بما اختاره الدكتور محمد الصادق المهدي "يقصد  ة بضمان السلام الالتزاميمكن تعريف 

طوال فترة    الجسديةعلى سلامته  ة  حد المتعاقدين اتجاه الآخر بالمحافظأ  التزام  السلامة بضمان  
ي ضرر  ن تعرض الدائن لأأذا حدث و إحوال ففي كثير من الأ  انتهائهتنفيذ العقد بل وبعد  

 . المدين بتعويضه عن هذا الضرر" التزامجسدي 
إلى   تنفيذ العقدة  تد من فتر مم  التزامهو  ة  بالسلام  الالتزامن  أمن خلال هذا التعريف نجد  ف

 . ي ضرر جسدي للدائن أحدثه المبيعأ حال قياموذلك في  ، التنفيذ انتهاء دما بع
اعتبر هذا    الفرنسي حيثحكام القضاء  أبالسلامة من خلال    الالتزاملقد تطور نطاق  و 

عام يمتد نطاقه ليشمل في ذات الوقت المتعاقدين    التزامبضمان السلامة    الالتزامن  أالأخير  
بالسلامة ينشئ مسؤولية عقدية وتقصيرية في    الالتزام  أنإلى    اما يقودن وهو  3وغير المتعاقدين 

   .نفس الوقت

 
 .  185اللسلامة في العقود، مرجع سابق ص محمود وحيد، الالتزام بضمان 1
، قضية ) ه . ف( ضد ) م . ب (  1983مارس  02، صادر بتاريخ 20310قرار المجلس الاعلى، الغرفة المدنية رقم  2

 64.ص   1987سنة  01القضاة عدد  بمجلة منشور 
   88. ص مرجع سابق، حسن عبد الباسط جميعي3
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 أولا: الأساس التشريعي للالتزام بضمان السلامة:  
الفرنسي في قوانين الاستهلاك بخصوص سلامة المستهلكين أن تكون سلامة    هأقر الفق

المستهلك محلا لقاعدة ثانوية أساسها أن جميع المنتوجات والخدمات يجب أن تتضمن حال  
لا  أمن    أخرى يمكن للمهني أن يتوقعها احتياطات  ظروفاستعمالها في ظروف عادية أوفي  

شخاص، وبهذا أرست قواعد الالتزام بالسلامة العام  عنها المساس بسلامة وصحة الأ  بيترت
 . 1الذي أصبح من مستلزمات العقد حتى بدون التطرق إليه في هذا العقد  

المتعلق بالمسؤولية عن المنتجات المعيبة الفرنسي لإبراز هذا    98-389وجاء القانون  
ة  بضمان السلام  لالتزاماساس الذي يقوم عليه  اختلف الفقه في الأ حيث  الالتزام بصورة مستحدثة  

 بارزين. يين أفي ر  الاختلافن نلخص هذا أويمكن 
 افتراض سوء نية البائع  -أ

الفقهاء    البائع الذي يعلم  أالتي    النيةن قرينه سوء  أيرى فريق من  قامها المشرع على 
المبيع  ضرار التي يحدثها  المنتج أو المحترف عن الأة  سيس مسؤولي أعيوب المبيع تعد كافيه لت 

ي  بائع لا يجهل عيوب الشيء الذي يصنعه أو    المحترف كصانع ن  أترض  فبعيبه حيث  أو 
        2. من القانون المدني الفرنسي  1645ة حكام المادأمن ثم تكون مساءلته بتطبيق ، و يبيعه 

بضمان  البائع    بالتزاممن القانون المدني الجزائري والتي تقضي   379  المادةوالتي تقابلها  
 . العيبة ضرار التي تلحقه نتيج لمشتري عن جميع الأل ب في المنتوجالعي 

صل فظهر  هو الأ  النيةالتي تجعل حسن  ة  ي يتعارض والقواعد العامأن هذا الر أغير   
  بالالتجاءي السابق، وكذلك  أالر   انتقاداتن يجد مخرجا من  أفريق ثاني في هذا الراي حاول  

ة،  ي وصف البائع بسوء الني أصحاب هذا الر أ حيث تجنب  3ما سمي بقرينة العلم بالعيب،  إلى  
للبحث في قرائن  ة  دون الحاج ة  المسؤولي ة  قاملإة  في جانب المحترف كافي ة  وتعد هذه القرين 

 
1 G.viney op cite page 85   

 58ص  1990حسن، الالتزام في عقد البيع )دراسة مقارنة (، دار النهضة العربية . القاهرة . علي سيد 2
 59. ص مرجع سابقنفس 3
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ي بين  أتوفيق بينهما حيث يفرق هذا الر الفريق ثالث حاول     ي الفريقينأوانبثق عن ر ،  خرى أ
بالنسبة للثاني لأالتاجر فاعتبر قرينة العلم قاطعة بالنسبة للأالصانع ومجرد   ن  ول وبسيطة 

ن كان عالما بالعيب  إالتي يسببها المبيع المعيب ف  الأضرارالصانع ملزم دائما بالتعويض عن  
عتبر مهملا  أ ذا كان جاهلا بالعيب  وإبالضمان    التزام  ن لم يفعلإعلام المشتري فإ وجب عليه  

فتخفف مسؤوليته نظرا   ط تاجر وسي   مجردإذا كان  ما  أ وتحمل المسؤولية نتيجة خطئه المهني  
 لنقص خبرته الفنية . 

 نفي سوء نية البائع   -ب
سيس على  أيعتبر الت   ي مخالفأيا واحدا ر أراء السابقة والتي في مجملها تمثل ر يقابل الآ

مكشوفة   بالعيب مغالطة  العلم  أو  النية  ترد  سوء  في  إلم  نادرة  أ لا  الأأحكام  غالبية  حكام  ما 
ضرار التي يحدثها، بغض النظر عن  على البائع المحترف بتعويض الأ  وجبتأالقضائية فقد  

رسى القضاء الفرنسي  أحسن النية  وبالتالي فقد    ثبوت ستحالة كشفه أو  لاجهله بالعيب أو  
وذلك بالتوسع  ،  ضرار التي يحدثها المبيع قاعدة موضوعية تلزم البائع المحترف بتعويض الأ

ف القانونية،  النصوص  تفسير  التزاما  أفي  وهوضاف  تحقيقا    الالتزام  جديدا  السلامة  بضمان 
 وسع للمستهلك . لحماية أ

 بضمان السلامة للالتزام   الأساس القضائي-ثانيا
من أجل تحسين    تأكيدبضمان السلامة  كان ذلك بكل    الالتزامفكرة  أقر    االقضاء عندمإن  

الأضع موقف   التي    فالمتعاقد  السلعة  من  سواء  الضرر،  من  كانت    اشتراهاوحمايته  مهما 
فيتقرر   الخدمات  من  وغيرها  مستشفى  في  علاج  )نقل،   له  تقدم  التي  الخدمة  أو  طبيعتها 

سلامة بال  لمفهوم الضمان  استنادالذي يصيب سلامة جسمه أو حياته    رالتعويض عن الضر 
الحالة أساسه    حتى ولو لم التعويض في هذه  يكون  العقد صراحة، وبذلك   ينص عليه في 
مقتضيات العقد، لكن القضاء في بعض الحالات وجد  بأي إخلال المدين  عقدية  المسؤولية ال

ساس  أ  اعتمادلأحكام المسؤولية العقدية وكان لابد من    استناداالتعويضات  ب صعوبة في الحكم 
 وهي المسؤولية التقصيرية . خر للمسؤولية  عن التعويض  آ
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ومنتوجات جسم الإنسان كالدم    تالقضاء أن هذا الالتزام يقع على سائر المنتوجاأقر    كما
مثلا حتى ولو لم يكن مرتبطا بعقد البيع أو كان العقد متمثلا في عقد استشفائي بسيط يخص  

ناتجا عن الإخلال  يسببه المنتوج المعيب يعد    يالتزويد بمواد مطهرة صيدلانية فالضرر الذ
بالسلامة   الالتزام  بالسلامة لا    الخصائصهذه  إلى    إضافة  1بأداء  العقدي  الالتزام  هذا  فإن 

يمكن المضرور أو الضحية أن يثير هذه المسؤولية    ث الالتزامات الخاصة بالغير حي   د يستبع
علاقة تعاقدية مع المدين شرط أن لا يكون هذا الغير مهنيا   ملا تربطه  نحتى على الغير الذي 

 .2الإثبات  لويكون سبب الضرر سه
المنتوج تمثل قطعة مكملة للمخالفات  الموضوعية عن عيوب  والملاحظ أن المسؤولية 

قواعد خاصة مميزة عن التي جاء بها  إلى  المشرع تقصيرية حيث تنتميالخاصة التي اعتبرها 
 . 3القانون العام بخصوص الأضرار الجسدية  

عن الأضرار   للتعويض  بعيد  أمد  منذ  المبذولة  الجهود  أن  لوتورنو  فليب  الفقيه  ويقول 
مع صدور مسؤولية المنتج عن عيوب منتوجه وأصبح    اوالحوادث أصبحت حديثا أكثر وضوح 

الضرر يعوض مجازا حتى بدون خطأ بحيث أصبحت المخاطر الاجتماعية من اختصاص  
 قضائي واحد بعدما كانت متنوعة وموزعة على عدة جهات قضائية.                     

فالالتزام بالسلامة العقدي يضع على كاهل المدين المحترف أو المهني عدة التزامات 
الأشخاص سواء كانت أضرار مادية أو جسدية أو معنوية  منها أن لا يلحق الأذى بصحة وأمن  

ومثال على ذلك في حالة إحداث المبيع أضرار بفعل معيوبيته لا بسبب العيوب الخفية لهذا  
الأخير حيث اعتبر القضاء لمدة طويلة أن الالتزام بضمان السلامة مرتبط ارتباطا وثيقا بالعيوب  

م بالسلامة عن العيب الخفي إلا منذ مدة قصيرة حيث  الخفية، ولم يعترف باستقلالية الالتزا
الفرنسية في قرار صادر سنة   النقض  للبائع    19914اعتبرت محكمة  العقدية  المسؤولية  أن 

 
 115مرجع سابق، ص، أحمد بدر  أسامة   1

2 Cass . cour . 4 mars 2005 : ste . savena . RDJS 2005 n 825  

3 Phillippe le tourneau . droit de responsabilité et des contrats op cite . n 909  
4 Cass 1er civ:11 juillet 1991 zeebrugge caravaus C / aline industriel estate wewt car len Hull . contracts canc . 

consom 1991 n 219 obs le veneur ; bull . civ I no 201  
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أن شأنه    خال من كل عيب في الصنع من  لمنتوجلإخلاله بالتزامه بالسلامة تتمثل في تسليمه  
من التقنين المدني   1648لآجال المادة  عيحدث مخاطر بالأشخاص والأموال، وهي لا تخض

 وإنما بفعل العيب في المنتوج.  1الفرنسي،  
 ثالثا: خصائص الالتزام العقدي بالسلامة  

 : من أهم خصائص الالتزام العقدي بالسلامة أنه 
المرتبطة    طلا ترتب- بتلك  لمدة عامين  العقدي  بالسلامة  الالتزام  المسؤولية عن  الدعوى عن 

 ان العيوب الخفية.  بالالتزام بضم
 2يقع هذا الالتزام على المنتج وعلى البائع الثانوي المهني -
لا تطبق مدة الضمان للعيوب الخفية على هذا الالتزام بالسلامة مما يسهل على المضرور  -

 إقامة الدعوى في الوقت المناسب.
المورد  - وحتى على  المهني  والبائع  المنتج  الالتزام على  هذا  صيدلانية  يطبق  لمواد  العادي 

 عادية سواء كان مرتبط بعقد أو غير مرتبط. 
 العقد.  تينتقل الالتزام العقدي بالسلامة مع الشيء المبيع ويعتبر من مستلزما-
 ةمكرر المقابل  140لا ينفي هذا الالتزام المسؤولية عن المنتجات المعيبة المذكورة في المادة  -

 ة لأحكام المسؤوليات الأخرى. بضمان مسؤولية موازي  1245للمادة 
لأي مضرور وقع ضحية منتوج معيب أن يأسس دعوى الإخلال بضمان السلامة حتى على  -

 3الغير الذي لا تربطه علاقة بالمهني. 
  

 
موضوع الاجل الذي كان معمول به في التشريع الفرنسي الخاص بالضمان عن العيب الخفي الطبي كانت مدته قصيرة   1

 المتعلق بدعوي العيب الخفي    2005فيفري   17المؤرخ في  2005-136واصبحت لمدة عامين وهذا بالمنشور رقم 
2 Cass 1 er. civ 4 avril 1991 .Bull I.no 1331 

القضاء الفرنسي التزام بضمان السلامة خارج الإطار العقدي باستثناء المشتري المهني إذا كان سبب الضرر  لقد استحدث  3
  .بالسهولة أن يعرف من قبله
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 رابعا: نطاق قيام الالتزام العقدي بالسلامة  
 الضرر الناشئ عن الأشياء المعيبة    -أ

البائع مسؤولية عدم   بالنظر  الأضراريقع على عاتق  المنتوج  إلى    بالمشتري  معيوبيته 

وليس للعيب الخفي حيث يعتقد القضاء باستقلالية الالتزام بالسلامة عن الالتزام بضمان العيب  

في  1الخفي،   القضاة  تأثر  عن    الالتزام  اعتبارحيث  بذاته  مستقلا  بضمان    الالتزامبالسلامة 
الذي تناول المسؤولية    1985جويلية    25  خ الصادر بتاري لخفية بالتوجيه الأوروبي  العيوب ا

  استحدث حيث  2عن عيب المنتوج المذكور سابقا والخاص بمسؤولية المنتج عن عيوب منتوجه. 
أساس   على  تقوم  للمهني  موضوعية  مسؤولية  هي  التي  المنتج  مسؤولية   الاعترافالقضاء 

 للمضرور بالحق في التعويض عن هذه العيوب . 

 الضرر الناشئ عن الشيء المقترض -ب
التزاما  يقع على عاتقه  وبالتالي  بها  الانتقاع  قصد  للمستهلك  أشياء  المهني  يقرض  قد 

المقترض، حيث  بضمان سلامة وأمن هذا الأخير   للشيء  الحراسة  يقع عليه واجب  أنه  بما 
المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش على أنه )يجب    03-09من القانون    11تنص المادة  

أن يلبي كل منتوج معروض للاستهلاك الرغبات المشروعة للمستهلك من حيث طبيعته ووضعه  
زمة وهويته وكمياته وقابليته للاستعمال  ومنشأه ومميزاته الأساسية وتركيبه ونسبة مقوماته اللا

 والأخطار الناجمة عن استعماله(. 
يلاحظ أن هذا النص جاء شاملا لكل المنتجات التي بتداولها المستهلكين سواء كانت 
مواد غذائية أو أجهزة وسلع، حيث أولى أهمته بالغة للمنتوجات الخطيرة على صحة وسلامة  

الالتزام بالسلامة سواء استنادا  أبالغة لحماية الأفراد وأقر مبدالمستهلك، وأعطى المشرع أهمية 
 . ة التقصيري  ةللمسؤولية العقدية أو المسؤولي 

 

 
1 Cass1ere civ.16 mai 1984.d.1985.p485.note j.huet.bull.civ.i.n 165.rtdciv 1985.p179.obs.ph.remy et rtd 

civ.1985.p403.note.j.huet 
 203، صمرجع سابقحسن عبد الباسط جميعي، 2
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 الالتزام بضمان السلامة التزام ببذل عناية أم بتحقيق نتيجة  -ج
إذا سلمنا بأن التزام المهني بضمان السلامة هو التزام ببذل عناية فإن على المضرور 

نتج المهني لعدم أخذه الحيطة لتجنب معيوبية المنتوج وعدم إعلام المستهلك  إثبات خطأ الم
بخطورة السلعة المعينة، أما إذا سلمنا بأن التزام المهني المنتج بضمان سلامة المستهلك هو  

نتيجة فإن هذا يؤدي إثبات خطأ المهني وبالتالي الحصول  إلى    التزام بتحقيق  سقوط عبء 
 1ل الضرر والعلاقة السببية بينه وبين المنتوج المعيب. على التعويض بمجرد حصو 

ومع ذلك فالتزام المهني بالسلامة يقتضي إثبات العيب أو الطبيعة الخطرة للمنتجات على  
في   عيب  أو  خلل  وجود  يثبت  ولم  حتى  مسؤوليته  تقوم  الذي  بالسلامة  الناقل  التزام  خلاف 

 2معدات النقل أو الطبيعة الخطرة في تنظيم عملية النقل  
 مهني:السلامة كأساس لمسؤولية البضمان    الالتزام-د

  هو  لية البائع المهني والمنتج المهنيو القانوني لمسؤ   الأساساعتبار  إلى    ذهب البعض 
وهذا  ،  لية عن المنتجاتو دعاوي المسؤ ب القضاء الفرنسي على ذلك    استندبالسلامة ولقد  الالتزام  

بتاريخ   باريس  قنينة مشروب    انفجارفي قضية    1981جوان    14ما جاء في قرار محكمة 
بجروح بليغة حيث حكم على المنتج المهني بتعويض الضحية    هصابت إدي زبونه مع  ي غازي بين  

،  حداث الضررإإلى    العيب الذي أدى   بهذابالسلامة وواجب العلم    بالالتزامخلاله  إساس  أعلى  
 . يضا على المنتج المهني طبق هذا أينو 

القضاء الفرنسي جاء به المشرع الجزائري في قانون الاستهلاك    أقرهوهذا الاتجاه الذي  
بتحقيق نتيجة    التزام  و هبضمان السلامة    الالتزاماعتبر أصحاب هذا الاتجاه أن    حيث  09-03

المهنيين    ئعينباص مسؤولية المنتج واليخ بضمان العيوب الخفية بحيث    الالتزاموأنه مستقل عن  
لمسؤولية  ا  نفيت ولا  بالالتزامين،    الإخلالبمعزل عن مسؤوليتهم عن العيوب الخفية في حالة  

 
 566مرجع سابق، ص  ابراهيم،عبد المنعم موسى  1
 84ص ، مرجع سابقحسن عبد الباسط الجميعي،  2
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، وقبل التطرق لهذا النوع من الالتزام وجب التمييز بين المرحلة التي  السبب الأجنبي   إثباتإلا  
 التالية لإبرام العقد. وقع أثناءها الضرر هل من مرحلة ما قبل التعاقد أو المرحلة 

 الفرع الثالث: الالتزام بضمان السلامة في مرحلة التفاوض  
أن   كما  الأحيان  من  كثير  في  تقصيرية  التفاوض  مرحلة  أثناء  المهني  مسؤولية  تكون 
التزامات المهني المتعددة يوجد بعضها خارج بنود العقد أي تخضع لمستلزماته وبالتالي يطرح  

 تكون عقدية أم تقصيرية في حالة الإخلال بهذه الالتزامات.السؤال هل المسؤولية 
فيرى بعض الفقه أن العقد باعتباره مصدرا أساسيا للالتزام يولد مسؤولية المهني العقدية،  

إلى    حتى لو لم يكن مكتوبا وذلك في حالة الإخلال بالالتزام العام بضمان السلامة الذي يهدف
 1العام.  ءبالإفضامنع وقوع الأخطار والوقاية منها 

ويرى أغلبية الفقهاء وأنه في مرحلة التفاوض تكون مسؤولية المهني تقصيرية لا تعاقدية  
حيث أن البائع في متجره لا يكون مسؤولا عن حادث وقع للمشتري أثناء دخوله بغرض الشراء  
 كانفجار زجاجة مشروب غازي في وجه المشتري داخل المحل، فلا يمكن للمضرور مساءلة 

 المهني البائع على أساس المسؤولية العقدية بدون إبرام العقد بينهما. 
ت م الفرنسي ليسمح    1645التمسك بما ورد في المادة  إلى    فذهبت المحاكم الفرنسية 

حقه في فسخ العقد،  إلى    للمشتري بالتعويض عن الضرر الناتج عن عيوب المبيع بالإضافة
التقصيرية  كما   العقدية والمسؤولية  المسؤولية  بين  الجمع  الفعل    le cumulلا يجوز  إذا كان 

الضار الواحد تترتب عليه في نفس الوقت كل من المسؤوليتين، وهذا ما جاء به اغلب الفقه 
أنه )من غير المقبول قانونا أن يحصل المضرور على تعويضين على ضرر    ىوالقضاء عل

 2واحد(. 

 
  132ص، زاهية حورية سي يوسف، جع سابق 1
 29- 28علي فيلالي، مرجع سابق، ص 2
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لقضاء الفرنسي والفقه الأساس العقدي بضمان السلامة والأمن نتيجة اتجاهين  ولقد كرس ا
مستلزمات العقد، إلا إن هذين  إلى   فقهيين يقوم الأول على الإرادة الضمنية للمتعاقدين والثاني 

الاتجاهين تعرضا للعديد من النقد مما استدعى من القضاء بذل جهود لإعادة توسيع نطاق  
ية حيث جاء في حكم محكمة النقض الفرنسية إن الالتزام بضمان السلامة المسؤولية التقصير 

تكون   النطاق  النقل، وكل ما هو خارج هذا  تنفيذ عقد  أثناء  الناقل إلا  يكون على عاتق  لا 
 مسؤوليته تجاه المسافرين تقصيرية. 

كما جاء في حكم محكمة النقض في مجال عقود البيع أن مسؤولية التاجر الذي تسمح  
سسته بالدخول الحر للزبائن إليها هي مسؤولية تقصيرية، وهذا ما يعني أن توسيع نطاق  مؤ 

المسؤولية التقصيرية على حساب المسؤولية العقدية يظهر جليا، حيث أن هذه الأخيرة لا تظهر  
إلا في أثناء تنفيذ العقد واتفق الفقه على تطبيق المسؤولية التقصيرية في حالة الإخلال بهذا  

إلغاء الالتزام التعاقدي بضمان السلامة حيث أن هذا الالتزام  إلى    تزام،  كما دعا بعض الفقهالال
هو في الأصل واجب قانوني ليس له علاقة بالعقد فهو ملزم لأي شخص وهو من مستلزمات  

 .العقد
عشر 19استبعاد المسؤولية عن الخطأ الواجب الإثبات في القرن  إلى    فظهرت الحاجة

  ب التطور الصناعي وأصبح أرباب العمل بالمصانع ملزمون على تعويض الخطأ المرتكمع  
من طرف رب العمل وبالتالي فإن المهني غير ملزم بالتزام ثانوي بالسهر على سلامة الغير،  
المسؤولية   يقيم  مما  بالغير  الإضرار  بعدم  فرد  كل  عاتق  على  قانونا  يقع  الالتزام  هذا  لأن 

خل به سواء أكان مرتبط مع المضرور بعقد أم لا وهذا أثناء إبرام العقد أو  التقصيرية على الم 
 وقت تنفيذه. 

         بضمان السلامة   الالتزام هاالعقدية أساس ةأولا: المسؤولي
البحث إلى    ، سعي الفقهالمذكور سابقا   1911منذ قضاء محكمة النقض الفرنسية سنة  
لمقتضيات   القضاء  توسيع  لتبرير  تفسير  يستند  العقدعن  التبرير  أن   " قال  من  إلى    فهناك 

من القانون المدني الفرنسي، وهي التي أعطت    1135المادة    مقتضياتنصوص قانونية خاصة  
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من القانون المدني الجزائري والتي جاء    107وهي التي تقابل المادة    1أساس مرن وموسع للعقد
المتعاقد   التزامعليه وبحسن نية،  ولا يقتصر العقد على    اشتمل" يجب تنفيذ العقد طبقا لما  فيها  

بما ورد فيه فحسب بل يتناول أيضا ما هو من مستلزماته،  وفقا للقانون والعرف والعدالة حسب  
 2" . الالتزامطبيعة 

وإ القضاء  تدخل  يبرر  الذي  النص، وهو  التوسع مستمد من  أساس  أن  ضافة  وواضح 
  للالتزامات ضمنية إضافية    التزاماتصراحة، فهي تمثل    العقدأخرى غير مدرجة في    التزامات

 عليها المتعاقدان صراحة ضمن بنود العقد.  واتفق  التي أدرجها
الفرنسي   اعتبرتلقد  ف النقض  المادة    3ة  محكمة  نص  لتبرير    1135أن  أساس منطقي 

في العديد   الالتزامتبعي بضمان السلامة، فقررت محكمة النقض وجود هذا    التزاموتفسير وجود  
 التزامبالنقل في عقد النقل هو    الالتزام"لما كان    إنهالقول  إلى    ويذهب رأي في الفقه  .من العقود
جوهريا، لأن الإخلال بهذا الأخير يعتبر    التزامابالسلامة يصبح هو الآخر    الالتزامن  إجوهري ف

 4.ذاته وضياع للهدف منه بالالتزامإخلال  
 1135المادة  إلى    محكمة النقض الفرنسية  استنادرأي آخر في الفقه للقول أن"    ويذهب

في العديد من المنازعات، يؤكد إرادتها في تقوية المضمون الإلزامي للعقد مستخلصة في ذلك  
 5العدالة. اعتبارات
عندما ذكرت في حكم لها صادر    الاتجاهنفس  في  لقد ذهبت محكمة النقض المصرية  و 
التعاقدي قد يتسع ليشمل ما لم يتفق عليه صراحة مما    الالتزام" أن  1980جانفي    22بتاريخ  

العقد لا يقتصر على إلزام صاحب الفندق    فندق، فإنتقتضيه طبيعته، فإذا نزل مسافر في  
   . بالإيواء الالتزامأيضا بما تقتضيه طبيعة  يلزمهبتقديم مكان الإيواء فحسب، إنما 

 
 المعدل والمتمم 1975سبتمبر  26صادر بتاريخ  58-75من القانون المدني الجزائري، رقم  107أنظر المادة 1

2(G) Viney: traité de droit civil ،les conditions de la responsabilité. Op.cit.P319.  

 .  262، ص 2001صالح ناصر العتيبي، فكرة الجوهرية في العلاقة العقدية ، دراسة مقارنة ، دار الكتاب القاهرة سنة  3
 . 109محمود وحيد، الالتزام بضمان السلامة في العقود، مرجع سابق ص  4

5(G) Viney. Op.cit.P 351. 
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  في  غالباالنزيل    أن يهدد  يمكن  مامالحيطة والحذر    اتخاذالناس    جرى العرف بينحيث  
يعصمه إيوائه في    مثلما من الضرر    وراحته، فيعصمهويحفظ عليه أمنه    مخاطرمن    تهسلام

 منزله  
أن يدرك أن التزاماته لا ترتبط    تعاقدية، ينبغيوهكذا عندما يدخل الشخص في علاقة  

لهذا العقد، لأن مفهوم    ، بل ينبغي عليه التنفيذ الحسنفقط بما هو متفق عليه صراحة في العقد  
وإذتطور  في  العقدي    الالتزام وجوده    الالتزامكان    امستمر  تفسير  وجد  قد  السلامة  بضمان 
ستخلص وفقا للقواعد  أصراحة أو    الالتزامكد النص على  أ  العقدية سواءمن المسؤولية    انطلاقا

   السلامة. لتزام بضمان  للاما يقتضي إيجاد أساس أخر  في،  يبقى غير كاف    الموسعة لمفهوم العقد
 المدنية للمهني المسؤولية  بضمان السلامة أساس الالتزام : ثانيا 

الجزائري   التقنين المدني  مكرر من140مكررعليها في المادة  المسؤولية المنصوص  نإ
وما بعدها    1245/1المعدلة بالمادة  بعدها من التقنين المدني الفرنسي    وما  1386/1ة  والماد

زل عن وصفه  عج بم و رر الذي يسببه المنت ضعلى فكرة ال   زلا ترتك  2016في ت م ف لسنة  
ساسيا في تطبيق هذه  أبالسلامة يمثل عنصرا    بالالتزام  ل الإخلابالمعيب وبالتالي فالعيب أو  

مما يعني  1،  من المرجو منهالسلامة والأ  ملا يقدالذي    ب هو ن المنتوج المعي أالمسؤولية حيث  
مرتبطين في المعنى    ان المقصود بالسلامة ينفصل عن العيب الخفي في التعريف بعدما كان أ

لقد اعتبر الفقه منذ وقت غير بعيد إن نطاق الالتزام بالسلامة يقع في  ف2،  في التشريع القديم
بإقامة دعوى مباشرة في وجه    ن تسع بفعل السماح لغير المتعاقدي الدائرة العقدية إلا أنه حديثا ا 

 .3المهني المنتج 

 
 للمتطلبات المشروعة للمستهلك ( السابقة الذكربالنسبة 09/03قانون الاستهلاك من  9نص المادة  1
 134ص  2002دار النهضة العربية سنة ، ضمان المخاطر المنتجات الطبية ، ) دراسة مقارنة (،  أحمد بدر  أسامة   2
اتجه القضاء الجزائري والفرنسي منذ حيث 121مسؤولية المنتج، مرجع سابق ص ، انظر حسن عبد الباسط جميعي 3

صدور قوانين مسؤولية المنتج بالتقنين المدني الجزائري والفرنسي الى اعتبار الالتزام بضمان السلامة واجبا عاما يعد 
 به مرتبا للمسؤولية التقصيرية  الإخلال
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حماية المستهلك وقمع الغش على أنه على    قانون من    4و   3فقرة    10حيث جاءت المادة  
كل متدخل وضع في متناول المستهلك المعلومات الضرورية التي تسمح له بتفادي الأخطار  
المحتملة والمترتبة علي استهلاك أو استعمال السلعة أو الخدمة المقدمة وذلك طيلة مدة حياته  

- 203من المرسوم التنفيذي    07مادة  العادية أو مدة حياته المتوقعة بصفة معقولة كما نصت ال
من    22صلاحيات أعضاءه الثلاثين في المادة    دعلى إنشاء جهاز للإنذار المبكر وحد  12

يعط ما  وهذا  المرسوم،  التوازن    ينفس  ويعيد  بالإعلام  المهني  التزام  ويعزز  الثقة  للمستهلك 
العقدي بضمان السلامة  ساس  قد كرس القضاء الفرنسي والفقه الأهذا و للعلاقة الاستهلاكية،  

نتيجة  والأ الإ  اتجاهين من  على  الأول  يقوم  والثاني فقهيين  للمتعاقدين  الضمنية  إلى    رادة 
من القضاء بذل    استدعىللعديد من النقد مما    تعرضا  الاتجاهينن هذين  ألا  إ  مستلزمات العقد

 1عادة توسيع نطاق المسؤولية التقصيرية، حيث جاء في حكم محكمة النقض الفرنسيةجهود لإ
ما  ثناء تنفيد عقد النقل وكل ألا إبضمان السلامة لا يكون على عاتق الناقل ن الالتزام إ

  2  . مسؤوليته تجاه المسافرين تقصيرية تكون خارج هذا النطاق    و ه
النقض   حكم محكمة  جاء  البيع  في  كما  الذن مسؤولية  أمجال عقود  تسمح    يالتاجر 

ن توسيع نطاق  أ  ي ما يعنوهذا    3مؤسسته بالدخول الحر للزبائن إليها هي مسؤولية تقصيرية  
  رلا تظه خيرة  ن هذه الأأ  ثجليا حي ظهر  يالمسؤولية التقصيرية على حساب المسؤولية العقدية  

خلال بهذا  ق المسؤولية التقصيرية في حالة الإالفقه على تطبي  واتفقثناء تنفيذ العقد  ألا في  إ
ن هذا  أدي بضمان السلامة من حيث  قالتعا  الالتزام  إلغاءإلى    الآخربعض  الكما دعا    الالتزام

وهو من  ،  ي شخص واجب قانوني ليس له علاقة بالعقد فهو ملزم لأ   صلالالتزام هو في الأ
 4. مستلزمات العقد

عشر 19في القرن    الإثباتالواجب    أالمسؤولية عن الخط  استبعادإلى    ظهرت الحاجةو 
التطور الصناعي و  للعمال  أصبح  أ مع  العام  بالمصانع ملزمون بواجب السلامة  العمل  رباب 

 
1CiV 1er . 7 mars 1989 . D . 1991 . cité par p. jourdain . p 1200 
2h Mazeaud (D) . le régime de l obligation de sécurité no 01 . page 205 
3CiV 2eme : 5 juin 1991 . D 1992 .409 patrice jourdain p 763 
4Pjourdain ( l obligation de secuirite ) opcite p 1171-1172 
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ن المهني ملزم  إتالي فالوب 1،  المرتكب من طرف رب العمل  أثبات الخطدون حاجة لهؤلاء لإ 
عاتق كل فرد بعدم    يقع قانونا على  الالتزامن هذا  لأ  الغيرهر على سلامة  سالقانوني بال  بالالتزام

مع المضرور    اكان مرتبطأضرار بالغير مما يقيم المسؤولية التقصيرية على المخل به سواء  الإ
 . 2برام العقد ووقت تنفيذهأثناء إم لا وهذا أبعقد 

فرض عادة  ي بضمان السلامة    الالتزامن  أد الفقه هذا النوع من المسؤولية حيث  أي ولقد  
ن هذه المسؤولية هي مسؤولية مهنية ذات طبيعة تقصيرية خاصة،  أن وهو يفيد بي على المهني 

صبحت  أكما خصص المشرع الفرنسي في التقنين المدني المسؤولية التقصيرية بسوابق قضائية  
ها في الشريعة العامة سس للقواعد المنصوص عليأبالسلامة الذي    الالتزاممرجعية في مجال  

الفرنسي المدني  القانون  الطبيولعل    ،في  المسؤولية  أ هو    المنتج  مجال  في  التطبيقات  برز 
الفرنسي فصل في دعوى مضرور أالتقصيرية حيث   القضاء  لدى    ن  ى  حدإمن منتج طبي 

ل  سفنجية غير قابلة للتحلإالصيدليات عبارة عن دواء به غلاف عبارة عن كبسولة مغلقة بمادة  
 أو الهضم . 
الدودية وتسببت في    استقرارهاإلى    دتأ  الدواء هذا    استهلاك ومع   الزائدة    التهابات في 

رفع دعوى مسؤولية  إلى    دى بالمضرورأخضوعه لعملية جراحية مما    استدعىللمريض مما  
على    ارتكز دفاع المصنع    أن  لاإبالسلامة في تصنيع الدواء    بالتزامهخلاله  المنتج التقصيرية لإ 

 3  .1991يناير  22صادر في القرار لمحكمة النقض الفرنسية 
ولى  عن الغرفة المدنية الأ  1998  مالصادر عاالنقض الفرنسية في حكمها    ةأن محكملا  إ

نه ) ينتج من استقراء وقائع الدعوى  أء فيه  اع وج ن من شهر مارس رفضت دفاع المص  3تاريخ  ب 
به ينسبأ  ف محكمة الاستئناوكما تدبرته   المدعى  اتها لغلاف  ذالخصائص  إلى    ن الضرر 

تلاها من تبعات ضارة ومن خلال    الكبسولة الغير قابل للهضم والذي تنتج عنه التهابات وما
 

 المدني الفرنسي   من القانون  1147من القانون المدني الجزائري المقابلة للمادة  176المادة  1
2Philippe le tourneau et cadiet  . Droit de la responsabilité. Dalloz Paris 1996 . p 421  

 
3Cass Civ 22 jan 1991 RTD Civ 1991 p 539 ( si l’obligation de sécurité ne s’étude pas de plein droit aux 

dommages pouvant resulter de l’usage de medicaments )  
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العلاجي لهذا الأخير    بالأثرالصانع يلتزم بسلامة المنتج الدوائي ليس فقط    أنح  يتضهذا الحكم  
  أي  بلا تسب   أنض منه بل حتى بالتركيبة الخاصة بالدواء التي يجب ة والغر ي من حيث الفعال

 .1جانبية تنال من سلامة المريض أو تضر به  أثار
يعني   الذي    أنمما  المنتوج  ذلك  هو  المعيب  يقدالمنتوج  وفق  الم  لا  المرجوة  سلامة 

ج السلامة المبتغاة  و الة فيكون القصور في السلامة اذا لم يوفر المنت دمقتضيات الشرعية والع
التعديل الجديد للقانون المدني الجزائري  به  ء  ما جا وفق معيار موضوعي وبطريقة معتادة وهذا  

 2. مسؤولية المنتجب اص  خ مكرر ال  140بعد المادة 
  

 
   130مرجع سابق ص ، أحمد بدر  أسامة   1
 151ص ، سي يوسف، مرجع سابقحورية زاهية  2
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 كأساس للمسؤولية المدنية للمهني  المبحث الثالث: الالتزام بالعلام
ن يعلم المتفاوض  أي ومهني لذا يتعين على كل مهني  قخلاأعلام واجب  بالإ  الالتزاميعتبر  

احب العقد  صسلوب مستقيم وصريح وبحسن النية بما ي أبالمبيع ب   الخاصةمعه بكل المعلومات  
 1ض من ظروف وملابسات واقعية وقانونية  أثناء التفاو 

 بالعلام:  الالتزامضمون المطلب الأول: م 
شدد الفقه و القضاء على وجوب الإفضاء و تقديم النصيحة للمستهلك بشئ من الحرص  

كما   المشرع    بالإخبار  الالتزاميضا  أيسمى  ،  تطرق  ولقد  والنصيحة  المشورة  بتقديم  والالتزام 
واعتبر كتمان واقعة مؤثرة   لتزام بالإعلامللإ  2  من القانون المدني  86/02في المادة  الجزائري  

كما  ،  3لمصلحة الطرف المدلس عليه  للإبطال التفاوض تدليسا يجعل العقد النهائي قابلا  أثناء
 4. ا بلا حدود فتتسع بحيث لا يتركهعلى نظرية التدليس   التضيقإلى  غلب الفقه ذهبأ ن أ

بالمصارحة والشفافية في المرحلة السابقة    الالتزامالقضاء الفرنسي بوجود هذا  أقر    ولقد
بالمعلومات المتعلقة   المتفاوض الآخر  بإعلامهذه المرحلة    ثناءأ   اقد حيث يلتزم المهنيعلى التع

  الالتزامويمتد مجال    المستهلكوهو  طرف الضعيف  البالعقد المتفاوض عليه والتي يجهلها وجوبا  
  ء ل التعاقد، كما تستوي المعلومات المقدمة من طرف المهني سواما قب من مرحلة    بالإعلام

يعلمها سائر الجمهور مع المعلومات التي    أن   بالإمكانالتي يعلمها المستهلك أو التي كان  
 5. سليمة متنورة خالية من العيوب وإرادةيجهلها، وذلك ليتسنى له التعاقد عن بينة ودراية  

 
مختار  1 سالم  بالاعلام  ،  بن  دكتوراه   كأليةالالتزام  رسالة  المستهلك،  تلمسان  لحماية  بلقايد  بكر  أبو  جامعة  الحقوق    كلية 

 94ص 2017/2018
على انه ) ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن الواقعة او ملامسة اذا ثبث ان المدلس عليه ماكان   86/02نص المادة  2

 ليبرم العقد لو علم بتلك 
 66مرجع سابق ص، ارن قحماية المستهلك في القانون الم، محمد بودالي 3
 47رجع سابق ص م، محمدالصادق المهدي الالتزام قبل التعاقدى بالاعلام  تز نزيه مع 4
 105مرجع سابق ص ، مانثاميد صباح ع 5
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   بالعلامللالتزام الفرع الأول: خصائص 
  اتخاذجل  أهو بمثابة تنوير لرضا المستهلك من    بالإعلام  الالتزام  أن يرى الفقه الفرنسي  

ما  أتكون المسؤولية تقصيرية،  فعاقد  ت وذلك في مرحلة ما قبل العنه،   النكوث القرار بالتعاقد أو  
ل  بالمعلومات المطلوبة خلا  دلاءالإ  ثناءأي في  أعقدية    المسؤولية تكون  ف في مرحلة تنفيذ العقد  

 الالتزامن الهدف من وراء هذا  أا  ز ورنو هذا التقسيم مبر ت لو   في حين انتقد الفقيه  1تنفيذ العقد،  
 2،  تعاقدي  وأخر  بالإعلاممبرر لوجود التزام قبل تعاقدي    هو سلامة رضا المتعاقد الآخر ولا 

بتقديم المعلومات  قبل إبرام العقد    بالإعلام تزام  بين إلا لالناحية النظرية  فرق من  بعض  ال  أن  إلا
تنفيذ العقد الذي تكون فيه المسؤولية عقدية،    أثناء   بالإعلام الالتزام  و الضرورية لتنوير المستهلك  

انه من الناحية العملية يصعب تجزئة    إلا هذا التمييز من الناحية النظرية مقبول    أن حيث يرى  3
العقد    إبرام  عقدية سواء قبل   عنه   المسؤولية الناتجة   التزام واحد تكون   بل هو   بالإعلام   الالتزام

                    تنفيذه.أثناء  أو 
ضمن النصوص    الالتزاموجد هذا  أوالمشرع الجزائري على غرار بعض التشريعات المقارنة  

  إرادة المستقبلية حيث تدخل لحماية    وأثاره  اته  المنظمة لعقد البيع نظرا لخطورة العقد وتداعي 
كما    4بقواعد التجارة الحرة والمنافسة الشريفة،    الإخلال العقدي في حالة  التوازن    وإعادةالمشتري  

كل متعامل  )علي  نه  أالمتعلق بحماية المستهلك على    03-09نون  امن ق   17جاء في المادة  
جاء في المادة  و 5(،  ضعه للاستهلاكي ن يعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي  أ

من   في    02-  04قانون  الرابعة  بال  2004جوان    23المؤرخ  على  قواعد  المتعلق  المطبقة 
وتعريفات السلع والخدمات   بأسعارالزبائن    إعلاموجوبا    البائع ي )يتولى  ما يلرسات التجارية  االمم

 
المستهلك الالكتروني  –الاتباث الالكتروني  –الحماية المدنية للتجارة الالكترونية ) العقد الالكتروني ، محمد مرسي زهرة   1

 176. درا النهضة العربية ص    2008.  الأولى( الطبعة 
2Philippe le tourneau ( le contrat de vente ) Dalloz « connaissance du droit » 2005 page 69 

   176ص  مرجع سابقمحمد مرسي زهرة ، نفس   3
 103ص  مرجع سابق، الحاج العربيب 4
 المتعلق بحماية المستهلك  03-09من قانون  17مضمون المادة  5
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المؤرخ    90/367المرسوم رقم  هذا ما جاء به  ، و 1تحذيره من مخاطرهإلى    إضافةيع(  ب وبشروط ال
وجوب    1990نوفمير  10في   على  الغذائية  المواد  وتقديم  بالوسم  المادي   الإعلام المتعلق 

الخطرة    للمستهلك المواد  استعمال  الفرنسي صراحة هذ أقر    كما  والتحذير من سوء  المشرع 
  2احة،  بعدما كان غير منصوص عليه صر   2016في القانون المدني الحالي لسنة    الالتزام

بعدما كانت بعض مواده في    1864لسنة    ابوليون ن التي يعدل فيها قانون    الأولىوهذه المرة  
 .                                     فقط السابق
برام العقد  إفي    أن المسؤولية قبل التعاقدية الناشئة عن الخطأيتفق الفقه الحديث على  و 

،  ن لامجال للمسؤولية العقدية لعدم تكوين العقدأالتعويض و هي مسؤولية تقصيرية تستوجب  
عاما في شأن كل عقود    التزاما3علام الملقى على عاتق المهني أو المحترف بالإ  الالتزامويعد  

ما  علام دون تحديد فترة  لمستهلك في الإا  كد على حقأن المشرع الجزائري  ألا  إ  الاستهلاك 
التعاقد  قب  أثنال  وذلأو  التعاقد،  الملغىء  القانون  في  للقانون أ02/894ك  بالنسبة    03-09و 

النطاق  بالإ  الالتزامن  أث  الذكر حي المتعلق بحماية المستهلك  وقمع الغش سالف   علام في 
ة  الأضرار الناجمب المستهلك  ي ولتجن ،  دلاء بالمعلومات والبيانات الخاصة بالعقدالعقدي هو الإ

 5. من الخدمة   الاستفادةعة أو السل استخدام فيالاستمرار  وأعن تنفيذه 

    بالعلام  الالتزاممجال الفرع الثاني: 
بة  سوبالن ،  خطارهاأ ة والتحذير من  أو الخدمو بمثابة تعريف للسلعة  بالإفضاء ه   الالتزام  نإ

  ي من المخاطر الت المبيع تتمثل في التحذير    ء الشين خطورة  التحذير مللفقه والقضاء فان فكرة  

 
يلزم المهني بتنبيه المستهلك و لفت نظره الي الجوانب  الأخيرلالتزام بالاعلام عن الالتزام بالتخذير كون هذا اختلف ي 1

 السلبية التي تحيط بالشئ الخطر محل التداول 
2Dommage n° 2016-131 DE 10 février 2016 portant reforme du droit des contrats de la preuve des obligations . 

jopf n° 0035 du 11 février 2016 art 09 ( les dis positions de la présente ) dommage entre en Vigueur le 1er octobre 

2016  

   138ص  مرجع سابقزاهية حورية سي يوسف،  3
 غي احكامه الذي ال  03-  09السابق الذكرالمتعلق بالاستهلاك المعدل بالقانون    02/   89القانون  4
 139نفس المرجع، ص ، زاهية حورية سي يوسف5
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واضحا ولصيقا بالمبيع،    ، ويجب أن يكون التحذير كاملاوحيازته قد تنجم عن استعمال الشيء  
، ذلك أن الأمانة وحسن النية  ةكما لا يجب أن يكون مقتضبا لا يعين جميع مخاطر السلع

 1يلزمان المهني بضرورة احترام الثقة التي يضعها المستهلك فيه. 
 ء المبيع لشيا استعمال ولا: التحذير من خطورة أ

أولى التشريع الوطني و المقارن اهتماما كبيرا بالتخذير ،من خطورة استعمال بعض المواد 
الفرنسي على  أالخطيرة ، كما   القضاء  المعلومات    التزامكد  المستهلك بجميع  بتزويد  المهني 

الخاطئ    الاستعمالمن له والتحذير من خطورة  الآ   الاستخدامالخاصة بتشغيل المبيع وكيفية  
 2الأخير. لهذا 

المهني   مسؤولية  وفا  غيروتكون  حالة  في  الإب   بالتزامهه  ءمثارة  بطريقة  معلام  ستهلك 
  . جله وبحسب طبيعتهأء المبيع وفقا للغرض المخصص من الشياستعمال 

 ء المبيع  للشي بالطبيعة الخطرة  بالعلام  الالتزام ثانيا: 
هناك منتوجات خطرة بطبيعتها بحيث تكون سامة أو سريعة الانفجار كمواد التنظيف  

الجافيل مثلا  كماء  الخطيرة  يكون 3والسوائل  أن  على    الالتزام  تستلزم  وشاملا  بالتحذير كاملا 
المنتوج واضحا وبلغات عديدة ومفهومة للمستهلك وظاهرة على العلبة أو على دليل الاستعمال  

للمستهلك  ي أو لص يتسنى  حيث  به  وتنوع    رؤيتهاقة  التكنولوجي  التطور  بسهولة وخاصة مع 
التنبت  المنتجا من    أوصعوبة  المستهلك  بتحذير  المهني  يلتزم  حيث  المستقبلية  بمخاطرها 

فصل  ت وقد جاء المشرع ب  تطرا على المنتوج بعد استعماله  أنمخاطر المحتملة التي يمكن  ال
الذي    2013نوفمبر    09في    المؤرخ  13-378المستهلك في المرسوم    إعلامالشروط وكيفيات  

 4ستهلك  الم بإعلامدد الشروط والكيفيات المتعلقة ح 

 
  104ص، مرجع سابق، حسين التميمي محمد أكرم  1
 131ص ، مرجع سابق، حماية المستهلك واحكامه، سه نكه علي رسول 2
المتعلق بالمواصفات التقنية لوضع مستخلصات ماء جافيل  1992مارس   21القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  3
   1992ماي  27الصادرة في   34لاستهلاك وشروطها وكيفيتها عدد لل
    08، ص 2013نوفمبر  18المؤرخة في  ، 58ج.ر عدد  4
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 علام  بال الالتزام ثالثا: مصادر
تأتي في مرحلة سابقة  أن الإعلام بشروط البيع و خصائص المبيع  إلى    تجدر الإشارة

علام مصادره في المبادئ العامة للقانون مثل  ل التعاقدي بالإما قب   الالتزام د  ج يللتعاقد حيث  
علام  التعاقدي بالإ   الالتزامما  أ مانة،  بالصدق والأ   والالتزام  التفاوض ثناء مرحلة  أحسن النية    أمبد

برامها مثل  إختلف حسب نوع العقود المراد  ي مثل شريعة المتعاقدين و الذي يفمصدره هو العقد  
والغير  علام  بالإ  للالتزامالفقهاء حول الطبيعة العقدية    اختلف يجار والبيع والوكالة وقد  عقود الإ 

له،  عقدي  باة  الالتزام  من  السمافالهدف  هو  بينة    حلإعلام  عن  بالتعاقد  قراره  بأخذ  للمشتري 
 ومعرفة ودراية تامة. 

ويقع هذا الالتزام من جانب أحادي أي من البائع المهني، ولا يلزم المستهلك ومثال على  
ذلك بالنسبة لمؤسسة تجارية معينة يجب على مسير الشركة في حالة بيع عقارات أو مباني  

مشترين العاديين الذين لا يملكون خبرة في مجال البناء والتعمير أن  إعلام المستهلكين أو ال
يخبرهم بكل البيانات المتعلقة العقار، ويتأكد من صلاحية أيصال المياه والكهرباء والتجهيزات  

 1الضرورية للتعمير والسكن بالنسبة للعقار المراد بيعه. 

 للالتزام بالعلام: الفرع الثالث: طبيعة القواعد المنظمة 
نظرا لكون قواعد القانون بشقيها الآمرة والمكملة أو المفسرة التي لا يجوز الاتفاق على  
مخالفتها لارتباطها بالنظام العام والآداب التي تتعلق بالحماية الخاصة للأفراد وكون الاتفاق  

د الآمرة التي لا يجوز  وبما أن الالتزام بالإعلام يعتبر من القواع2على خلاف حكمها باطلا،  
مخالفتها كونها من النظام العام فإن أحكام هذا الالتزام تطبق على كل المهنيين، دون الإخلال  
بالأحكام الأكثر فائدة للمستهلك وهذا في بعض الأنشطة المهنية التي تخضع لقواعد خاصة  

 ومنها ما يتعلق بالإعلام في إطار الائتمان الاستهلاكي مثلا. 
 

 13ي الصانع والموزع، رسالة دكتوراه جامعة عين الشمس ص  المسؤولية المدنية للبائع المهن، مدحت فتحي اسماعيل 1
من قانون الاستهلاك الفرنسي حيث تطبق القواعد الآنسب للمستهلكين الذين يخضعون في   111-3 10انظر المادة  2

 بعض الأنشطة إلى قواعد خاصة 
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 « Les dispositions s’appliquent sans préjudice des dispositions plus favorable 

aux consommateurs qui soumettent certaines activités a des règles qui concerne 

l’obligation d’information duconsommateur enparticulier »  

التزام التخفيف من  أو  المهني  إعفاء  يجوز  باطل  كما لا  اته ويعتبر كل شرط مخالف 
باطل  اتفاق يعفى المهني من أحد الالتزامات الضرورية لحماية  1والاتفاق  ، حيث اعتبر كل 

المستهلك أو التخفيف منها شرطا تعسفيا باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته للنظام العام الحمائي،  
حي  المهني،  عاتق  على  يقع  التزام  بالإعلام  التعاقدي  تبصير  فالالتزام  واجب  عليه  يكون  ث 

أو منقولات معنوية، وهذا   التعاقد سواء على شراء منقولات مادية  إقدامه على  بآثار  العميل 
المسؤولية التعاقدية للمهني في حالة الإخلال    ى الالتزام بالإعلام ما قبل التعاقدي له تأثير عل

 به. 
 طبيعة الالتزام التعاقدي بالعلام -أولا

القرن  أواخر  في  إلا  الخفي  العيب  بضمان  الالتزام  عن  مستقلا  الالتزام  هذا  يظهر  لم 
خال    ءالماضي حيث أكد القضاء الفرنسي على أن المهني لا يقتصر التزامه على تسليم الشي

معلومات حول طريقة  من كل عيب في صناعته وإنما يجب عليه أن يحيط المشتري بجميع ال
                                                    2بهدف ضمان سلامته.  ءاستعماله خاصة في حالة خطورة الشي

أما في حالة علم المشتري بأوصاف المبيع وطبيعته الخطرة فهنا لا يكون البائع ملزما  
الذي يعتبر خفيا بالنسبة للفرد   بالإفضاء طبقا للمبدأ الذي أرسته محكمة النقض من أن العيب 

 3.فالعادي لا يعتبر كذلك بالنسبة لخبير محتر 
كان هذا الالتزام هو التزام ببذل عناية أم التزام بنتيجة،    اإلا أنه ظهر جدلا حول ما إذ

فبالرغم من استقرار القضاء على اعتبار هذا الالتزام هو التزام بتحقيق نتيجة، إلا أنه في بعض  
الحالات يكون هذا الالتزام التزام ببذل عناية مشدد أو التزام بنتيجة مخفف، مثال على ذلك  

 
 13ة  في الماد  03- 09انظر ماجاء به المشرع الجزائري في قانون حماية المستهلك   1
 80حسن عبد الباسط جميعي، مرجع سابق، ص  2
 181مرجع سابق ص، الصادق المهدي، الالتزام قبل التعاقدي بالادلاء البيانات نزيه محمد معتز 3
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ي ولم يأخذ احتياطاته من استعمال مياه ذات درجة ملوحة عالية  المشتري الذي يقتني عتاد ر 
مما ينعكس سلبا على مردوده، وبالرغم من عدم إعلام البائع للمشتري بهذا التفصيل المهم في  
لتعدد   وبالنظر  والنصيحة  التعاقدي  بالإعلام  بواجب  يخل  لم  أنه  إلا  للمبيع  التابعة  الوثائق 

ذا المجال فالالتزامات تختلف حسب كل حالة على حدى فمنها  الحالات المختلفة للبيوع في ه
من يكون التزام ببذل عناية مشدد ومنها من يكون التزام تحقيق نتيجة مخفف ومنها ما يكون  

 1التزام بتحقيق نتيجة بسيطة . 
                                                                  علام بال للالتزامالطبيعة التقصيرية   -أ

ساسه في صحة الرضا أعام قبل التعاقد يجد    التزامعلام هو  بالإ  الالتزامن  أيرى البعض  
بالعقد    الالتزاملحاق  إز  لا يجو نه  أوحجتهم في ذلك  ،  2القانونية    النصوصصله من  أويستمد  

تكوين  أثناء  المفروض على عاتق المهني مفروض    الالتزامن  أو ،  بعد  أمادام هذا الأخير لم ينش
لا يجب    حيث 3،  برامهإ لا مجال للمسؤولية العقدية دون    نه لم ينعقد وبالتالي أ لاإبرامه  إالعقد و 

 . القانون وحدوده ومجالاته  ضوابطوراء حماية المستهلك على حساب   الانسياق
 علام  بال للالتزامالطبيعة العقدية  -ب

وراءه   من  المهني  يهدف  عناية  ببذل  التزام  بالإعلام  الالتزام  أن  الفقه  من  جانب  يري 
بالإعلام بالبيانات والمعلومات التي تجنب المستهلك خطورة المبيع دون ضمان نتيجة محققة  
ذلك أن الالتزام بالتحذير من خطورة الشي المبيع مهما كان دقيقا لا يكفي لضمان تحقيق هذه  

بقى احتمال العكس واردا في كل الأحوال وبالتالي لا تقوم مسؤولية المهني إلا إذا النتيجة في
المستهلك خطأه،   بتحقيق  4أثبت  التزام  بالإعلام  الالتزام  أن  الفقه  آخر من  جانب  بينما يري 

المسؤولية عن   يحمله  بالإعلام بصفة كاملة  بالتزامه  المهني  قيام  أن عدم  نتيجة حيث يرى 

 
 143مرجع سابق ص، الصغير محمد مهدي 1
الذي يلزم المدين بتقديم كافة المعلومات الجوهرية المتصلة بالعقد والتي يجهلها الطرف  09-  03قانون حماية المستهلك  2

 الدائن ولايستطيع العلم بها بديهيا 
   180مرجع سابق ص ، سه نكه على رسول 3
  182ص مرجع سابقنفس سه نكه على رسول، 4
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مكرر من ق م ج    140الإعلام، وبالتالي وفقا لما جاء به المشرع في المادة    الإخلال بواجب
السببية بينهما    ةفإن المنتج المهني يعد مسؤولا عن عيب المنتوج بمجرد حدوث الضرر والعلاق

وهذا بحكم أن العيب في المنتوج حتى وإن كان تصنيعه تم وفقا للمعايير القانونية والقواعد  
فإذا أخل المهني بسلامة المستهلك بعد طرحه للتداول يتحمل تبعات هذا العيب    الفنية المعتمدة، 

 1إلا اذا أثبت السبب الأجنبي. 
 ثانيا: طبيعة الالتزام قبل التعاقدي بالعلام  

أكد المشرع على ضرورة التزام المهني بتنوير إرادة المستهلك وتبصيره بالبيانات الأساسية  
المرحلة التفاوضية من أهم    هبالإقدام على التعاقد من عدمه، وتعتبر هذمن أجل اتخاذ قراره  

مراحل التعاقد ويتفق الفقه الحديث على أن المسؤولية قبل التعاقدية الناشئة عن الخطأ في إبرام  
العقد هي مسؤولية تقصيرية تستوجب التعويض وانه لا مجال للمسؤولية العقدية لعدم تكوين  

الالتزا نشأة كل عقود  العقد ويعد  التزاما عاما في  المحترف  أو  المهني  الملقى على عائق  م 
 2الاستهلاك. 

المستهلك في الإعلام دون تحديد فترة ما قبل   إلا أن المشرع الجزائري أكد على حق 
  03-  09أو بالنسبة للقانون     1989التعاقد أو أثناء  التعاقد وذلك في القانون الملغى لسنة  

لمستهلك وقمع الغش حيث أن الالتزام بالإعلام في النطاق العقدي هو الأدلاء  المتعلق بحماية ا
أو   تنفيذه  عن  الناجمة  الإضرار  المستهلك  ولتجنب  بالعقد  الخاصة  والبيانات  بالمعلومات 

كما يعتبر مبدأ حسن النية من أهم    3الاستقرار في استخدام السلعة أو الاستفادة من الخدمة  
 لي بها المبادئ الواجب التح 

وتترتب المسؤولية عن الإخلال به ويلعب مبدأ حسن النية دورا بارزا في مجال العقد في  
من ق    107، وتنص المادة  4كل مراحل تكوينه وتنفيذه وحتى قبل انعقاده فهو يلازمه كالظل 

 
 113ص  ،ن التميمي، مرجع سابقيمحمد حس أكرم   1
 138مرجع سابق، ص ، زاهية حورية يوسف 2
 139ص  نفس المرجع 3

3 Phillippe le tourneau op. cite page 62 
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م ج )يجب تنفيذ العقد طبقا لما أشتمل عليه وبحسن نية ( لتحقيق التوازن العقدي أو العلاقة  
                                                                 1 التعاقدية وعناصرها الأساسية من صدق وأمانة وصراحة ونزاهة وتعاون ومواصلة .

المفاوضات والانسحاب   إيقاف  النية  بمبدأ حسن  التي تعد إخلالا  ومن بين التصرفات 
التفاوض الموازي للمراوغة من أجل أبعاد شريك آخر  المفاجئ والانفرادي دون مبرر مشروع أو  

من الأقدام على التفاوض أو التعرف على الأسرار الفنية والتجارية للطرف الآخر، ويعتبر كل  
هذا إخلالا بالثقة المشروعة التي تولدت لدى الطرف المتفاوض معه وخاصة إذا صدرت من  

 2ة انعقاد العقد. المهني باعتباره محترفا مما يترتب عنه ضياع فرص
   ثالثا: طبيعة المسؤولية الناتجة عن الخلال بالالتزام بالعلام قبل التعاقدي          

هي   الالتزام  بهذا  الإخلال  عن  المسؤولية  فطبيعة  للتعاقد  سابق  الالتزام  هذا  أن  بما 
عقدية تثبت  تقصيرية، إلا أن هناك استثناء تكون فيها هذه المسؤولية عقدية لأن المسؤولية ال

بمجرد أن الإخلال بالالتزام بالإعلام له تأثير مباشر على تنفيذ العقد وليس على الرضا للطرف 
، وفي كل الحالات الأخرى تكون المسؤولية  طأو الغل  س الآخر أو الغش أو الاستغلال أو التدلي 

بالال الإخلال  بعيب  المشوب  العقد  إبطال  طلب  المضرور  وللطرف  بالطبع،  تزام تقصيرية 
بالإعلام، كما أن له إقامة دعوى المسؤولية المدنية وطلب التعويض عن الضرر الذي أصابه،  

 إلا أن كلا الدعويين مستقلة بذاتها 
اعتبار الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام التزاما عقديا يتبع العقد  إلى    بعض الفقه  بكما يذه

أثناء تنفيذ الالتزام التعاقدي بالإعلام وبالتالي   هوبالتالي فهو ساري قبل إبرام العقد ويستمر سريان 
  انتقال هذا الالتزامإلى    فإن عدم الالتزام بالإعلام بالعيب الخفي قبل التعاقدي يعد خطا يؤدي

مرحلة تنفيذ العقد وهذا ما يوقع المسؤولية العقدية على عاتق المدين على أساس أن العقد إلى  
 3يفرض بمناسبته من التزامات.  امصدر لم

 
1jourdain (P) la bonne foi dans la formation des contracts Trav . Ass (H) capitant ،1992 ،page 121 et s  
2terre (F) (SIMLER) (Ph) et lequette (Y) opc n 185 page 183 

 334خالد جمال أحمد، مرجع سابق ص 3
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ويرى البعض الآخر من الفقهاء أن الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام هو ذو طبيعة غير  
عقدية بحجة أن العقد لم يبرم بعد وبالتالي فإن عدم علم الدائن الكافي بالمبيع يرتب المسؤولية  

حسن النية الذي جاء به  التقصيرية على عاتق البائع على أساس إخلال هذا الأخير بمبدأ  
المشرع في التقنين المدني حيث ألزم المدين بأن يضع المتعاقد الآخر في وضع يمكنه من  

 1العلم بالمبيع علما كافيا. 
 بالاستعلام التزام بالضمان   الالتزام رابعا: 

ليس للمدين إلا ببذل عناية الرجل المعتاد أي أن    بالاستعلام   الالتزام  ه فيالمبدأ العام أن 
بتحقيق    التزاميكون على علم بخصائص المنتوج حتما وفق هذا الوصف، كما يكون أحيانا  

حالة   في  وذلك  البائع    اختلالنتيجة  أو  المنتج  أو  الصانع  فالمهني  المتعاقدين  بين  التوازن 
اء قرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكس وهذا  الفقه والقض  هيفترض علمهم بالمنتوج وهذا ما يعتبر 

 2 . بتحقيق نتيجة بالعلم بكافة بيانات العقد التزام بالاستعلام  الالتزامما يجعل 
برام إعند    علامبالإ ن الالتزام  و كوبالتالي ي ،  بالضمان  بالاستعلام التزامالمدين    ويكون التزام

، ولقد لعب القضاء دورا هاما في التوسع نالأصلي للمتعاقد بالضما  للالتزامي  ع تب   التزام العقد  
الفقه في استلزام الالتزام   بالبيانات عند إبرامها، وتبعه  التي تستلزم الإدلاء  العقود  في نطاق 

 . صفة واعتبار أحد المتعاقدينإلى  بالإعلام بالبيانات في جميع العقود التي تستوجب النظر
الخفي هي بمثابة أقرب القواعد التي تصلح  كما يجمع الفقه على أن أحكام صفات العيب  

كأساس لمسؤولية المهني أو المحترف حيث أنها تغطي التعويض عن الأضرار المتوقعة وغير  
منه الفرنسي  وخاصة  والقضاء  الفقه  اتجه  فلقد  ذلك  على  وزيادة  فكرة إلى    المتوقعة  اعتماد 

يب الخفي بمنتوجه، وقرينة على  افتراض سوء نية البائع أو الصانع المهني بمجرد إخفاءه الع
علمه بالعيب الخفي، وبالتالي فإن الخطأ في صناعة المنتوج يعتبر بمثابة العلم بالعيب مع  
الغش وسوء النية، مما يستوجب التعويض عن كل ضرر سواء كان متوقعا أو غير متوقع،  

 
 من ق م ج السابقة الذكر 352نص المادة  انظر 1
 247نزيه محمد الصاق المهدي مرجع سابق ص  معتز 2
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تطرق له المشرع في  وبالتالي فقيام المهني بخطأ في الصنع يعد قرينة سوء نيته، وهذاما لم ي
   1القواعد العامة في القانون المدني التي لا تسمح بالتمييز بين البائع المهني والبائع العادي.

كما إهتم الفقه والقضاء سواء الوطني أو الفرنسي بما قاله الفقيه هنري مازو في تقريره  
البائع المهني  إلى    التمهيدي لبحث مشكلات المسؤولية المدنية للمهني حيث تطرق بالإضافة

 2البائع العرضي والبائع العادي والمتتبع. إلى  والصانع
وإذا كان المشتري مهنيا وكان المبيع يدخل في نطاق مهنته فلا يتصور أن يخفى عليه  
العيب بحكم حرفيته وتخصصه وبالتالي لا يتنسى له الادعاء يجهله بالعيب الخفي إلا إذا أثبت  

ت مؤهلاته ليس لديه القدرة على كشف مثل هذا العيب مما يعني أن  بأن مشتريا مهنيا في ذا 
 3قرينه علمه بالعيب ليست دائما قاطعة وبالتالي يمكن إثبات عكسها. 

أما بالنسبة للبائع المهني فقرينة علمه بالعيب قاطعة لا يمكن إثبات عكسها وبالتالي فإن  
 4ب الشيء الذي ينتجه ويبيعه. المنتج والبائع المهني ليس له الحق في أن يجهل عيو 

 تداخل الالتزام بالعلام مع ضمان العيب الخفي-أ
عند استحالة الاستفادة من المبيع بالشكل المعول عليه أو عندما لا يؤدي الشيء المبيع  

تقصير هذا إلى    الغرض المرجو منه فإن المضرور يستطيع التمسك بمسؤولية البائع استنادا
 لالتزام بالإعلام. الأخير في القيام با

الفرنسي القضاء  لجأ  ضمان  إلى    ولقد  دعوى  مساوئ  ليغطي  بالإعلام  الالتزام  إنشاء 
العيوب الخفية بالرغم من تماثل وتشابه الدعويان، فإذا كان الضرر الناجم عن إخلال المهني  

الخفية حينما  ويتبين من ذلك أنه في حالة رفض دعوى ضمان العيوب  ،   بالالتزام بالإعلام
المضرور يلجأ  الخطير  الشيء  نتيجة لاستعمال  الخطر  الدعوى مستنداإلى    يكون  إلى    رفع 

 
1Henry mazeaud op.cite.p616 n 15 et 16 
2 La responsabilité des fabricants et distributeurs .colloque organisé les 30 et 31 janvier 1975 par 1.ve de droit 

des affaire université paris1 France  
 198ص ، مرجع سابق، حسن عبد الباسط الجميعي 3
 195يمي، مرجع سابق، ص من التيمحمد حس أكرم   4
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إخلال البائع المهني بواجب الإعلام الكافي وذلك لعدم قيام هذا الأخير باتخاذ التدابير الوقائية  
 أقصى حد ممكن. إلى  التي يقلل من خطورة الشيء المبيع

الخاصة كما تبين أنها تتماشى وراء القواعد العامة فنجد دائما    التشريعات  و كثيرا ما تبد 
المستهل بتبصير  المهني  التزام  ذلك  ومثال  عامة  قواعد  من  استقر  فيما  صدى    ك لقواعدها 

والإفضاء وما شهده هذا الالتزام من تطور في التشريعات الخاصة بحماية المستهلك الأخيرة 
في إرادة المتعاقد وضرورة تنويره وتبصيره وعدم المساس    ليس ببعيد عما تتطلبه القواعد العامة 

برضاه وذلك بتجنب التضليل والإعلانات الكاذبة والبيوع الاستفزازية فكل هذه الالتزامات لا  
 1تتعارض مع مبدأ حسن النية وفقا للقواعد العامة. 

قانون  ا  03-09ولعل  بين قواعده وأحكامه مع أحكام وقواعد  التناغم  لقانون أظهر هذا 
من القانون المدني أن المهني ملزم بتوفير العلم    352المدني حيث ذكر المشرع في المادة  

الكافي بالمبيع لمصلحة المشتري بحيث يكون هذا الأخير عالما علما كافيا بالمبيع وأوصافه 
اعد  التزامه بمستلزمات العقد المبرم مع المشتري وفق القانون والعرف وقو إلى  الأساسية إضافة

 العدالة. 
كما جاء المشرع في قانون حماية المستهلك في هذا الصدد بالتزام المهني بضرورة إعلام  

 2. 03_09من قانون  17المستهلك المتعاقد معه وذلك بموجب نص المادة 
الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية في    02-  04وكذلك جاء قانون  

منه أنه يتولى البائع وجوبا إعلام الزبائن بأسعار وتعريفات السلع والخدمات    5و 4نص المادة 
 وشروط البيع.  

 
 267ص، مرجع سابقأحمد،   محمد أحمد عبد الحميد 1
 .....( يعلم المستهلك  أن وجب على كل متدخل  )  03-  09من قانون    17مادة  2
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المادة   أوضحت  بأسعار    5كما  المستهلك  إعلام  يكون  أن  يجب  أنه  الأمر  نفس  من 
سلع والخدمات عن طريق وضع علامات أو وسم أو معلقات أو بأي وسيلة أخرى  وتعريفات ال

 1مناسبة. 
ذلك فإن العقوبات المقررة للإخلال بالتزام بالإعلام جاءت في القواعد العامة إلى    وإضافة

للقانون المدني وذلك بإبطال العقد للتدليس وجاءت متجانسة مع ما ذهب إليه المشرع في قانون  
ستهلك حيث أقرت عقوبات مالية ومدنية على عاتق المهني في حالة إخلاله بواجب  حماية الم
 2الإعلام. 
الفقهاء  و  بعض  بالإالالتزامان  أيرى  التعاقدية  قبل  لكون  التزاماعلام  ت  نظرا  عقدية  ت 

  ثرأ  هيعلام  ل التعاقدي بالإما قب  بالالتزامخلال  اة على عاتق المدين عن الإ قالمسؤولية المل
 من 

 3الأصلي. على العقد سابق  وجود عقد  افتراضإلى  دتأبرام العقود التي إ أثناءأ آثار الخط 
 التعاقدي في التشريع الوطني لالالتزام بالعلام ما قب-ب

ن تطرقنا إليه سابقا فإن المشرع الجزائري لم ينظم مرحلة ما قبل التعاقد ولا  أكما سبق  
مبدأ  لا إلا أنه تطرق  هي فالأطراف    التزاماتظم  تن واعد  قالمسؤولية عن هذه المرحلة بنصوص و 

هذا المبدأ بمثابة قاعدة   اعتبار إلى  حسن النية أثناء التفاوض وأثناء تنفيذ العقد وهذا ما يقودنا
بالأمانة في    التزامالزام العقد ليفرض  إتسع ليشمل الفترة ما قبل  ي عامة لتنفيذ العقود وتفسيرها و 

حديثا أصبح الإخلال بهذا الالتزام منشئا للمسؤولية التقصيرية    ءومع تطور القضاهذه الفترة  
وبالنسبة للمسؤولية  4،  ةوحقق نوعا من التوحيد في الأحكام بين المسؤولية العقدية والتقصيري 

أ المفاوضات  قطع  فإن  التعاقد  قبل  ما  فترة  أثناء  الأطراف  عاتق  على  بصفة  الملقاة  ثناءها 
 

 المتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجارية02/ 04من قانون   5انظر المادة  1
، بحيث الزم المشرع المهني بتعويض المستهلك إذا تعذر عليه التنفيذ العيني   03- 09من قانون   71انظر المادة  2

   ام وهذا في الدعوى المدنية التي تتبع ىالدعوى العمومية الجنائية .للالتز 
نظرية الخطا   أنالى   ihringنادى الفقيه الالماني  141سه نكه علي رسول، حماية المستهلك واحكامه مرجع سابق ص 3

 الى انه يستدل انصار الطبيعة العقدية للالتزام بالاعلام الى عدة حجج   إضافةتكون العقد 
4 Viney.la responsabilité .condition .opcit .n:456.p546 et suivant 
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سوء نية،  ب عد خطأ تقصيريا إذا أثبت الطرف المتضرر أنه حدث بنية الأضرار به و يتعسفية  
الفرنسي   القضاء  يتردد  الفعل    باعتبار ولم  تقصيرية عن  المسؤولية  المتمث هذه  في  الضار  ل 

في حين  1،  القطع المفاجئ للمفاوضات خاصة إذا صدر هذا الفعل الضار من مهني محترف
ا ليست تقصيرية ولا  يري  المسؤولية ذات طبيعة موحدة  الباسط جميعي أن هذه  لأستاذ عبد 

عقدية تحقق أكثر الحلول لتغطية التعويض عن العيوب الخفية أو الإخلال بالالتزام بالإعلام  
 2بمخاطر المنتوج. 

الموجب أثناء فترة ما قبل التعاقد أن يحتفظ بالأسرار    فكما يوجب القانون على الطر 
لاله بهذا  خ )حالة إ  انفراديةالتفاوض بصفة    إنهاءالآخر إذا ما قرر    فة والتجارية للطر لصناعي ا

فهنا يرى الفقه أن المسؤولية تكون عقدية لا تقصيرية بحكم ترتبها على خطأ عقدي    الالتزام
زاء إوهذا ما تبناه التشريع بالنسبة لمسؤولية الطبيب وأصحاب المهن الحرة كالمحامي والموثق  

أيضا  ، كما عملائهم المبيع حيث    تكون مسؤوليتهم عقدية  الشيء  بمخاطر  المشتري  لإعلام 
ا الأخطاء  أدتتعتبر  سواء  العقد  إبرام  بمناسبة  تقع  أو إلى    لتي  قيامه  بطلانه  إلى    استحالة 

 3أخطاء عقدية . 
واتفق الفقه الحديث على أن واجب الالتزام بالإعلام يتعلق بمرحلتي إنشاء وتنفيذ العقد  
وهو التزام ببذل عناية يقع على المضرور إثبات إخلال المهني به، ولقد ربط جانب آخر من  

إلى    ين هذا الالتزام والالتزام التعاقدي بضمان السلامة، كما انتهى القضاء في فرنساالفقه ب 
التخصص والاحتراف الذي لا يمكن التمييز  إلى    المزيد من التشدد مع البائع المهني بالنظر

البيع ومسؤوليتهما ذات   المنتج والبائع المهني، فكلاهما شريك في عملية  بين المهني  فيهما 
  1974يناير    29دة حيث قضت محكمة النقص الفرنسية في حكمها الصادر بتاريخ  طبيعة واح 

من الحديد المكسو بمادة ذات طبيعة خاصة    ةبأنه )ولما كان الأمر يتعلق بقطعة غيار مصنوع

 
 91بلحاج العربي مرجع سابق ص 1
 178مرجع سابق، ص ، حسن عبد الباسط جميعي 2
 334خالد جمال أحمد، مرجع سابق ص 3
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وتوظف في تجهيز آلات تسيير السفينة وكانت هذه القطعة المعدنية قد تشققت بسبب خطأ  
 . حدوث أضرار جسمية بجسم السفينة ( إلى في صهر السبيكة مما أدى

ولما كانت محكمة الاستئناف قد أدانت الشركة التي تم صهر قطعه الغيار في مسابكها  
بالرغم من وجود شرط يفيد بأن هذه القطعة لم تخضع إلا لفحص أولي وغير كامل، ولما كانت  

انتهت النقض  المؤديةإلى    محكمة  الشروط  قبيل  من  يعد  الشرط  هذا  من  لى  إ  أن  الإعفاء 
المسؤولية عن ضمان العيوب الخفية فإنه من المؤكد أن الشركة التي تم صهر السبيكة المعدنية  
بها بمعرفتها لا تستطيع أن تتمسك بشرط الإعفاء من المسؤولية عن ضمان العيب الخفي لأنه  

 1من المفترض فيها أن تكون على علم بعيوب الصهر وما ينتج عنها من أضرار.
  

 
 214ص ، شروط التحفيف والاعفاء من ضمان العيوب، مرجع سابق، حسن عبد الباسط جميعي 1
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 خلاصة الفصل 
في إطار القواعد العامة   للمهني   مفهوم المسؤولية المدنيةنا من خلال هذا الفصل  تناول

من خطأ وضرر وعلاقة سببية،    الشروطوأسسها مع    المسؤوليةعقدية وتقصيرية وأركان هذه  
حسب   المتدخل  أو  المهني  مفهوم  تناولت  الاستهلاك    الجزائري   المشرع  تعريفتم  ومفهوم 

ك والمعايير المعتمدة في هذا الشأن مع التطرق لقواعد العلاقة الاستهلاكية في قانون  والمستهل
والخدمات مع  إلى    إضافة  03-  09الاستهلاك    السلع  حيث  من  المسؤولية  تطبيق  نطاق 

 . 2016التركيز على التعديل الجديد الذي جاء به القانون الفرنسي في التقنين المدني  
ونلاحظ انه بفعل التطور في الصناعة والتكنولوجيا اضحى الخطأ غير معتمد كأساس  

بالضرر حيث يفترض علم المهنيين بمنتوجاتهم وعيوبها  للمسؤولية المدنية بل العبرة أصبحت  
سيح  المهني  اعتبروا  جديدة    ءيث  أسس  ظهرت  لذلك  المستهلك  لحماية  خدمة  وهذا  النية 

ذلك تطرقت الدراسة للالتزامات المشددة التي أصبحت  إلى    تبناها المشرع، وإضافة  للمسؤولية
إلى    تلقى على عاتق المهنيين كالالتزام بضمان العيب الخفي والالتزام بالسلامة والأمن إضافة

وسلامة  أمن    التعاقدي والتعاقدي معا حيث اصبح المهني ملتزم بضمان  ل الالتزام بالإعلام ما قب
المستهلك في جميع مراحل العملية الاستهلاكية وبتتبع المنتوج وإعلام المستهلك وتحذيره من  

م  استعمال السلع الجديدة التي تمتاز بتقنية عالية ومعقدة حيث اصبح الالتزام بالإعلا  خطورة
أن يحمي المستهلك من  شأنه    الالتزام من  بهذاجوهر العلاقة الاستهلاكية باعتبار أن الوفاء  

خطر الإصابة الناشئة عن أفعال المنتجات المعيبة حيث أن الالتزام بإعلام المستهلك يعمل  
. قبل وقوعه ولذلك فهو يعتبر تطبيقا لمبدا الحيطة  الضررعلى منع حصول 
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وجاء هذا التشريع مكررهذه المسؤولية الموضوعية  140لقد استحدث المشرع في المادة  
في القانون الوطني نتيجة للصعوبات التي كانت سائدة في مجال المسؤولية المدنية التقليدية  

والذي    1998ماي19  يالصادر ف  98/389الفرنسي بالقانون رقموكذلك تماشيا مع التشريع  
، المستمد هو أيضا من التشريع الأوروبي  2016تم تعديل مواده في القانون المدني الجديد لسنة  

   1الذي أنشأ المسؤولية الموضوعية للمنتج. 
مبحث  في  الطبيعة الموضوعية لمسؤولية المهني المدنية  ومن خلال هذا الفصل سنتناول  

 . ثانفي مبحث  الطبيعة القانونية للمسؤولية الموضوعية للمهنيو  أول

  
  

 
1 L’article 1386 – 1 du code civil francais dispose : « le producteur est responsable du dommage causé par un 

défaut de son produit ،qu’il soit ounon lié par un contrat avec la victime » 
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 المبحث الأول: الطبيعة الموضوعية لمسؤولية المهني المدنية  
المنتجات   عيوب  من  المضرورين  جميع  على  ينطبق  خاصا  نظاما  المشرع  أنشأ  ولقد 

ويعطي أكثر قدر من الضمان للعيب الذي وجد في    المضرورين وبالتالي يحقق المساواة بين  
 المنتوج بغض النظر عن علاقة المضرور بالمهني المنتج. 

على عاتق المهني المنتج بحيث  ويعد ثبوت معيوبية السلعة أساسا لقيام المسؤولية الملقاة  
تحديد العيب كأساس لها بموجب القانون وعلى أساس   فييراعي في هذا النوع من المسؤولية  

معيار موضوعي، وهذا ما جاء به التوجيه  إلى    التوقعات المشروعة للمستهلك وذلك استنادا
 كورة سالفا. الأوروبي وتبعه المشرع الفرنسي والجزائري في تشريعاتهم الداخلية المذ

ويلاحظ أن التشريع الأوروبي خفف من قيود الدول المنتمية للاتحاد الأوروبي من ناحية  
الموضوعية، حيث ترك لدول الاتحاد حرية إعطاء    الموحدةالالتزام بهذا النوع من المسؤولية  

إ أو  والعقدية  التقصيرية  بشقيها  المدنية  المسؤولية  بدعوى  التوجه  بين  الخيرة  قامة  المضرور 
الدعوى طبقا للتشريع الجديد الخاص بالمسؤولية الموضوعية وذلك حفاظا على الأمن القانوني  

    1ولتقرير هذا التشريع عبر كامل دول الإتحاد. 
صفة  ف مع مراعاة  والتقصيرية  العقدية  بشقيها  المدنية  المسؤولية  لقواعد  يخضع  المهني 

جانب    الاحتراف المفترض من  الخطأ  فكرة  على  تقوم  التي  المسؤولية  تلك  قواعد  تشديد  في 
تجه نحو مزيدا من التشديد تجاه طوائف المهنيين نظرا لقصور  إالمهني، إلا أن الفقه والقضاء  

فلجأ  ،  فكرة الخطأ المفترض كون المهني يستطيع دفع هذه المسؤولية بإثبات السبب الأجنبي 
 مسؤولية موضوعية   ي الضرر وهساسية هي  أ ن المسؤولية القائمة على فكرة  نوع جديد ملالفقه  

 المسؤولية الموضوعية   فالمطلب الأول: تعري 
دفع أو نفي خطئه    ه حداث إي مسؤولية تقوم على الضرر الذي لا يمكن للمسؤول عن  ه

المسؤول ” وهذا  حيث تقوم المسؤولية بمجرد حدوث الضرر من المدين  إلا بالسبب الأجنبي  

 
1 J . GHESTIN . J . cp 1998 . op .cite ; GHESTIN la directive communautaire du 25 juillet sur la responsabilité 

du fait des produits de fectueux . D . 1986 . chron p 135 et s  
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المشرع  و   2016وفي القانون المدني    1998لسنة    المدني في القانون    ما جاء والمشرع الفرنسي 
  05/10المدني  مكرر ضمن القانون   140المادة    بإدراجهالجزائري تبني هذه المسؤولية حيث  

ى الضرر وبالرغم من أن هذه المسؤولية تقوم عل ،  ت بمسؤولية المنتج ا سمالمو  1المعدل والمتمم 
والعلاقة السببية بينه وبين الخطأ الذي صدر من المدين المسؤول حتى ولو لم يكن بينها عقد  

المجال العقدي خاصة في الحالات التي  إلى    لا أن الفقه والقضاء الحديث توجه بها حتى إ
  ، عقد النقل، العلاج الطبيفي  ذلك  الأمن وكلسلامة و باعطى ضمانا  أ كون فيها الطرف المهني  ي 

السلع عن  وحتى    2والمعدات  وبيع  ينتج  فقد  المعلوماتية  برامج  لبائع  برامج    استخدامبالنسبة 
ضرارا ترتب المسؤولية العقدية لبائع أو منتج البرامج المعلوماتية  ألي المعلوماتية  الحاسب الآ

البرنامج أو ترتب المسؤولية التقصيرية في حالة صدور خطأ من الغير ليس طرفا في عقد  
 . المعلوماتي 
يعمل بها في مجال التكنولوجيا المتطورة البالغة التعقيد    الموضوعيةأن المسؤولية  وبما  

التي  المدنية التقليدية  المسؤولية   س المضرور عك ي تتناسب مع هذا التطور وتصلح لحماية  هف
ى  الخطأ بل وحت   اكتشافضرار التي يمكن توقعها حيث يصعب  صبحت لا تغطي كل الأأ

أبعاده ومعرفة  إثباته و  والقضاء على 3،  طبيعتهتحديد  الفقه  فيجمع  المهني  للطبيب  وبالنسبة 
بروز    اعتبار  من  الرغم  على  بالعقدية  مرضاه  تجاه  يدعو  اتجاهمسؤوليته  قيام  إلى    حديث 

 4الموضوعية. ساس المسؤولية أمسؤوليته على 

 
 الجزائري المتضمن القانون المدني  58/75المعدل و المتمم للقانون 05/10القانون  1
 186، ص 2007ن عبد الباسط جميعي، الخطا المفترض في المسؤولية المدنية ،  حس 2 
دنية الحديثة في مجال برامج ممعتز نزيه محمدالصادق المهدي، بعض تطبيقات المعاصرة لمشكلات المسؤولية ال 3

   136، ص 2009الكمبيوتر المعلوماتية ، دار النهضة العربية 
4Geneviéve viney et jourdain. l indemnisation des accident medicaux que peut faire la cour de cassation. jcp . 

1997 . I4016  
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يبنى  وتبدو  المهني  لمسؤولية  نظام  تكريس  نحو  واضحة  الجزائري  المشرع  على    نية 
خصائص موضوعية للمنتوج والتي لا تعتد بالسلوك الخاطئ والمنحرف للمهني والمنتج وهي  

 1أ.بذلك مسؤولية موضوعية أساسها الخط

 للمهنيالقانوني للمسؤولية الموضوعية  سالثاني: الأسا المطلب
وهي النظرية التي  تعتبر أساسا لهذه المسؤولية  نظرية تحمل التبعة  أن    الفقهيري بعض  
موضوع المسؤولية هو تعويض الضرر    إنحيث قالا    Josserandو   Soleilleجاء بها الفقيهين  

صدد أن المسؤولية عن  في هذا ال Josserandعن الخطأ المسبب له وقال الفقيه  بغض النظر 
 : مبادئعلى فكرة الخطأ ولها ثلاثة   تقومفعل الأشياء لا  

 المدعي بالتعويض لا يلتزم بإثبات خطأ المسؤول  -
المسؤول لا يستطيع أن يتخلص من المسؤولية عن الضرر بإثباته انه لم يرتكب خطأ أو  -
 همال إ 

 2المسؤولية على عاتق المدين هي مسؤولية يقررها القانون. -
فالضرر هو أساس هذه المسؤولية باعتباره موضوعها فهي تقوم على تعويض الضرر  

خطأ،    جالنات  بدون  حتى  المنتوج  عيب  ع  3عن  تبني  وقد  على  الحديث  والقضاء  الفقه  مل 
 4المسؤولية الموضوعية العقدية للمهني خاصة في عقود النقل للسلع والبيع والعلاج الطبي. 

وبما أن المسؤول المهني يقع على عاتقه التزام شخصي تجاه الغير بعدم الإضرار بهم  
إذا تسبب نشاطه  على أساس الضرر وليس على أساس الخطأ المرتكب من طرفه، وبالتالي ف

المهني سواء كان بائعا أو صانعا أو صدر من تابعيه أو من الآلات التي تحت تصرفه في  
 5إحداث الضرر فهو ملزم بالتعويض حتى لو كان نشاطه مشروعا. 

 
1Geneviéve viney. le declin de la responsabilité civil. n 277 p. 236 

 434. ص  مرجع سابقنصر الرفاعي، الضرر كاساس المسؤولية المدنية ،  محمد 2
  179حسن عبد الباسط جميعي، مسؤولية المنتج مرجع سابق، ص  3
  176حسن عبد الباسط جميعي " الخطأ المفترض في المسؤولية المدنية مرجع سابق، ص  4
  131، صبقمرجع سامحمد الصادق المهدي ، المتعاقد المحترف  تز نزيه مع 5
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  وعلى هذا الأساس فلقد استقر الفقه الحديث على أن المسؤولية الموضوعية للمهني تستند 
التبعة وليس على نظرية الخطأ الصادر منه، وذلك لمواكبة التطورات السريعة  نظرية تحمل  إلى  

ميادين   جميع  في  الآلة  وتدخل  الصناعي  بالتطور  تعلق  ما  وخاصة  البشرية  بها  تمر  التي 
 1الحياة.

بتعويض    الالتزامنه  أالضمان على  بمصطلح    في هذا الإطار  سلامي الفقه الإ  جاءكما  
الرسول صلى الله عليه وسلم )لا  أ  تداءاعالضرر مطلقا سواء حدث   قال  لم يحدث حيث  م 

 (. سلامضرر ولا ضرار في الإ
كما أقرت العديد من الاتفاقيات الدولية هذه النظرية، وأقرتها العديد من التشريعات الوطنية  
المبنية   الموضوعية  المسؤولية شبه  التاسع عشر نظام  القرن  نهاية  القضاء منذ  حيث وضع 

لخطأ المفترض بحجة أنه لا يعقل وجود مسؤولية بدون خطأ، وليقوم هذا الخطأ  على أساس ا
لإثبات   قابل  غير  نحو  على  حراسته  أو  الخطر  الشيء  أمر  تولى  فيمن  يفترض  أن  يجب 

 2العكس. 
  ومع مرور الوقت تحولت هذه المسؤولة شبه الموضوعية المبنية على الخطأ المفترض 

 ساس الضرر. مسؤولية موضوعية تقوم على أإلى 

 للمهني عن عيب المنتوج لمسؤولية القانونية الفرع الأول: ا
تتميز المسؤولية الموضوعية بوجود عيب بالمنتوج يسبب ضررا بالمستهلك بسبب هذا  

مكرر بأنه يكون المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عيب    140العيب حيث تنص المادة  
تربطه   لم  ولو  حتى  منتوجه  إلافي  المضرور  يحتاج  ولا  تعاقدية،  علاقة  إثبات    بالمتضرر 

 3الضرر والعيب والرابطة السببية بينهما. 
  

 
  112، ص مرجع سابقي محمد، اتحميد 1
  111حميداتي محمد نفس المرجع، ص  2
 210محمد أحمد عبد الحميد أحمد، مرجع سابق، ص 3
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 أولا: تحديد العيب 
إن المشرع باستحداث هذه المسؤولية الخاصة قد وضع محددات موضوعية لتقدير العيب  

المشروع للشخص  ترتكز على ضمان سلامة وأمن المستهلك، والتي بدورها تعتمد على التوقع 
 1المعتاد. 

 ثانيا: معيار التوقع المشروع للشخص المعتاد: 
إن معيار التوقع المتعلق بالعيب من قبل الشخص المعتاد يعد مرتكزا هاما بالنسبة للعلاقة  

مراعاة تصميم  إلى    بين المهني والشخص المضرور فإتباع هذا الأخير للقواعد المهنية إضافة
مطابقتها   ومدى  المنتجات  من  المقصود  والغرض  والتسويق  الإنتاج  شروط  وتنفيذ  السلعة 
للمواصفات الفنية يعتمد على أسس موضوعية تخضع للسلطة التقديرية للقاضي حيث يقدر  

ولا يلتزم المضرور    2مشروعية التوقع طبقا للظروف المحيطة بإنتاج وتداول هذه المنتجات،  
ت خطورة المنتوج بل بوجود العيب الذي يهدد سلامة الأشخاص، وبالنسبة لإثبات الخطأ بإثبا

 تحديد مصدر العيب  إلى  المضرور جالمهني لا يحتا
  

 
  184، ص مرجع سابقعبد الباسط جميعي، حسن  1
  187، ص المرجع نفس 2
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 معيار الوضع للاستهلاك  :ثالثا 
إن تأثير مفهوم الوضع للاستهلاك يلعب دورا مهما في تحديد نطاق المسؤولية من حيث  
الأشخاص حيث وسع المشرع من نطاق المسؤولين عن فعل المنتجات المعيبة وذلك باستعماله 
لمصطلح المتدخل وهذا حماية للمضرورين اللذين يعجزون في أغلب الأحيان للوصول للمهني  

حيث اعتمد المشرع على معيار الطرح للاستهلاك  1لي للمنتوج المعيب،  المنتج الفعلي والأص
للتوسع في مفهوم المهني المنتج، والذي ينطبق على الصانع أو الوسيط أو الحرفي أو التاجر 

 أو المستورد أو الموزع، وكذلك كل متدخل في عملية عرض المنتوج للاستهلاك 

 .المهنية(الطبيعة الموحدة لمسؤولية المنتج )المسؤولية الفرع الثاني: 
تع مستحدثة  قانونية  مسؤولية  هي  المهنية  الخطأ  فالمسؤولية  إثبات  من  المضرور  ي 

 يب في المنتوج. علزمه بإثبات الت للمهني المنتج و  يالشخص
وبما أن مسؤولية المهنيين هي خاصة في النطاق العقدي تستوجب إثبات الإخلال)على  

، فإنها في  2ت.م.ج   323دائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه( حسب المادة  ال
المسؤولية التقصيرية تستوجب إثبات الإخلال بالتزام يفرضه القانون والعلاقة السببية وطبيعة  

وبالتالي فإن المسؤولية الموحدة تعتبر مسؤولية قانونية خاصة فهي ليست مسؤولية  3الإخلال. 
 4  .قصيرية ولا هي مسؤولية عقدية ت 

كون  ت العقدية فو فكرة جديدة حيث وحد المسؤوليتين التقصيرية  إلى    ذهب القضاءولذلك  
ذير من المخاطر التي تنطوي  ح المسؤولية عقدية إذا كان الضرر ناتج عن نقص الإعلام أو الت

التسليم أو مجرد طرح منتوج  ب المنتوج، أو نتيجة للإخلال    استعمالعن   المنتوج قبل  سلامة 

 
 47قادة شهيدة، اشكالية المفاهيم، مرجع سابق، ص  1
  ق م ف 1315مطابقة للمادة  2
  294، مسؤولية اعوان القضاء المهنية، المسؤولية المدنية للمهنيين ديوان القضاء ص 3
   178مرجع سابق، ص، عبد الباسط جميعيحسن 4
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معيب في السوق، بينما عندما تقع هذه الوقائع المادية على غير المتعاقد يكون الرجوع على  
  .المهني بالدعوى المؤسسة على المسؤولية التقصيرية 

المفترضة أي عدم  م ويس بمبدأ المسؤولية  الخطأ فبمجرد    إلزامى هذا  بإثبات  المضرور 
السلعة  ع  وض  د ول الضرر ووجود علاقة سببية بين الخطأ الضرر تمام المسؤولية بمجر حص

من    107بمستلزمات العقد حسب المادة    الإخلالالمهني على أساس  ية  قوم مسؤولت ف  للتداول
 .ق م ج 

كما أن معيار الصفة الاحترافية يعتبر موضوعيا وبالتالي فتقدير الخطأ سواء كان عقديا  
 .تقصيريا ليس ذاتيا أو شخصيا وهذا ما يستلزم افتراض الخطأ بمجرد حصول الضررأو 

في أواخر القرن التاسع عشر حيث أصبحت    المسؤولينولهذا ظهرت فكرة الجمع بين  
  الالتزاملا مناص منها فكليهما جزاء لالتزام سابق إحداهما جزاء لإخلال    المسؤولينالتفرقة بين  

بالتزام قانوني فهما تتحدان في السبب والنتيجة فيكون طبيعتها    خلال للإ   عقدي والأخرى جزاء
يقوله )إن المسؤولية العقدية والتقصيرية تقومان على مبدأ واحد    السنهوري واحدة كما يرى الفقيه  

ج  في    للإخلال اء  ز فكلتاهما  ولا  الإثبات  في  ولا  الأهلية  في  لا  بينهما  فرق  لا  سابق  بالتزام 
 1الأعذار. 

 المطلب الثالث: الطبيعة الموضوعية للمسؤولية الموحدة 
مبرراته   فريق  ولكل  والوحدة  المسؤولية  ازدواجية  حول  الفقهاء  بين  كبيرا  جدلا  ثار  لقد 

 وحججه واعتمد كل منهم على مظاهر ومعايير مختلفة لإثبات ذلك. 

 الفرع الأول: مظاهر المسؤولية الموحدة  
يكفي أن يكون هناك خطأ لتحقق المسؤولية بل يجب أن ينتج هذا  كما سبق ذكره أنه لا 

إلى  الخطأ ضررا يقع إثباته على عاتق المضرور، ولقد تطرقنا لتعريف الضرر وتطرقنا أيضا
نوع الضرر، حيث يشترط أن يكون هذا الأخير محقق الوقوع سواء كان حالا أو مستقبليا كما 

 
 587السنهوري، مرجع سابق ص عبد الرزاق1
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ه، والضرر المباشر المتوقع هو الضرر الذي يكون  يشترط أن لا يكون قد سبق التعويض علي 
نتيجة طبيعية للخطأ الذي لا وسيلة لتجنبه ببذل جهد معقول، أما الضرر المباشر الغير متوقع  
فهو لا يعتبر نتيجة للخطأ، وبالنسبة للمسؤولية الملقاة على المهني فيسأل في مجال المسؤولة  

أو غير ذلك أما في مجال المسؤولية العقدية فلا  التقصيرية عن الضرر المباشر متوقعا كان  
 1يسأل ألا عن الضرر المباشر المتوقع فقط. 

فلما يتحقق الضرر والعلاقة بينه وبين الخطأ أو النقص في تنفيذ المهني لالتزامه العقدي، 
نكون أمام المسؤولية العقدية أما في حالة إخلال بواجب قانوني فتكون المسؤولية تقصيرية،  

حيانا تكون هذه العلاقة السببية مفترضة بمجرد حدوث الضرر خاصة في مجال الأشياء  وأ
أن السلعة كانت خالية من الخطورة    تالمعيبة والخطرة، ولا يعفي المهني من المسؤولية إلا بإثبا

 2وان العيب كان بسبب تكوينها الداخلي. 
 :المسؤولية الموضوعية للمهني توسيع دائرة  :أولا

المهنيين   مسؤولية  فإن  الدراسة  في  سبق  المدت كما  المسؤولية  لقواعد  بشقيها  ني خضع  ة 
قواعد هذه المسؤولية، إلا أن الفقه لد  تن العقدية والتقصيرية مع إضافة الصفة المهنية في تس 

والقضاء مؤخرا بدأ بتغيير منهج التعامل مع هذا النوع من المسؤولية لهذه الفئة من المحترفين  
جبر الضرر الذي أصبح إلى    جانب المهني لا تؤديمن  أن فكرة الخطأ المفترض  ا  دحيث ب 

متعدد الجوانب وصعب الإثبات، وبدأت فكرة المسؤولة القائمة على أساس الضرر بالتوسع  
 3الموضوعية. لدى جمهور الفقهاء وهي المسؤولية 

القائمة على الضرر في القواعد  المسؤولية  هذه  دراج  إالتشريع الوطني على    استقرلقد  ف
وبالتالي  ،  العامة للقانون المدني حيث أصبح من السهولة على المضرور إثبات وقوع الضرر

 
  و ما بعدها 232مرجع سابق ص، محمود عادل محمود 1
   168، ص مرجع سابق، الباسط جميعي  حسن عبد 2
 1985يوليو  25الصادر في  85/374رقم الأوروبينفاذا للتوجيه إها القانون الفرنسي أانش 3
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الضرر  فبمجرد حدوث، الحيلولة دون دفع المسؤولية من طرف المهني بنفي الخطأ من جانبه 
  .ل التعويض المناسب ولو لم يصدر خطأ من المهنييحص 

جزائري وتماشيا مع التطور الصناعي والتكنولوجي بتقريره للمسؤولية أخذ المشرع ال  لذا
فكرة  يتبنى  أغلب الفقهاء حيث جعل من حماية الأفراد شغله الشاغل حيث لم    أير ب الموضوعية  

جعل المسؤولية عن حراسة الأشياء مسؤولية موضوعية  و لمسؤولية المهنيين  وحيد  الخطأ كأساس  
ناعي والتكنولوجي  صلية عن الخطأ المفترض في مواكبة التطور الونظرا لعجز المسؤو  بامتياز.

يب في المنتوج ومن ثم  عأصبح الفقه الحديث يعتمد على فكرة الضرر وبالتالي البحث عن ال
ض  غ ترتب المسؤولية الموضوعية على محدث الضرر، وبالتالي أصبحت المسؤولية أما ذاتية ب ت 

 1.ثبات مفترض وإما يقوم على الضررالنظر عن نوع الخطأ سواء كان واجب الإ 
أنها  منها  أبعاد  ثلاثة  بها  المهني  المنتج  مسؤولية  أن  لوتورنو  فليب  الأستاذ  ويضيف 

موضوعية   نطاق  responsabilité  objectiveمسؤولية  عن  تخرج    العقد  وأنها 
extracontractuelle     responsabilité   في دراستنا هي مسؤولية مهنية    اوأخيرا وهذا ما يهمن

  2بامتياز. 
وبخصوص موضوعية المسؤولية المهنية فهناك استثناءات واردة عليها حيث يبقى للخطأ  
دور هام فيها وهذا يظهر في سبل الإعفاء من المسؤولية لمخاطر التطور العلمي وهذا بفعل  

عدم ارتكاب أي خطأ من جهته  نفي المهني المسؤولية عنه في هذا النوع من المخاطر بحجة  
 وهذا ينطبق أيضا في حالة خطأ المضرور أو من هم تحت مسؤوليته. 

لم يبين المشرع الوطني في مسعاه لتوحيد المسؤولية العقدية والتقصيرية تطرقه لتحمل  
التبعة نظرا لما لها من تأثير على التوازن في العلاقة بين المهني المنتج إلا أنه قضى بأن  

وبشكل    المهني  ناتجا  الضرر  يكون  أن  أي  السلعة  تعيب  عن  الناتج  الضرر  تبعة  يتحمل 

 
  علي خلاف مكرر 140بماد ة وحيدة  05/10جاء المشرع الجزائري بهذا النوع من المسؤولية في تعديل القانون المدني  1

 1386في المادة فقرة   18 ب نظيره الفرنسي الذي جاء
2 Philippe le tourneau opcit p91 
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المنسوب الضرر  ثبوت  بمجرد  المسؤولية  ثبوت  وبالتالي  السلعة  عن  عيب  إلى    موضوعي 
المنتوج، ولهذا تعتبر هذه المسؤولية الموحدة مسؤولية قانونية خاصة، لا هي مسؤولية تقصيرية  

الجمع بين المسؤوليتين يضمن حماية متساوية فيما يتعلق بكل  ولا هي مسؤولية عقدية وهذا  
التنظيم   الغير( كما أن هذا  أم من  المنتجات سواء كانوا )مشترين  أو مستعملي  المستهلكين 
الموحد يكون سببا في السلامة  المنشودة ليس فقط للمتضررين بل كذلك للمنتجين، وفضلا  

السي  نظر  وجهة  من  صعبا  يكون  أنه  ذلك  بين  على  تمييزية  معاملة  تبرير  التشريعية  اسة 
 1على رابطة عقدية أم لا.  االمتضررين من المستهلكين والمنتجين تبعا لما كانو 

 معايير الخطأ  :ثانيا 
إن المجال الخصب لتطبيق نظرية الخطأ في المسؤولية المدنية للمهني يظهر خصوصا  

في مجال مسؤوليته عن تابعيه وفي  في مجال المسؤولية عن المنتجات الخطرة أو المعيبة و 
والخطأ المهني العقدي كما سبقت الإشارة إليه 2مجال الأضرار البيئية بسبب الأنشطة المهنية. 

، والخطأ هنا يتحقق سواء كان عمديا أو بإهمال  3هو الإخلال بتنفيذ التزام تأسس عن العقد 
بالتزام قانوني سابق يصدر من شخص مدرك  المهني، أما الخطأ التقصيري فهو إخلال المهني  

 وهناك عدة معايير يتم تحديد الخطأ المرتكب بموجبها نذكر أهمها كالتالي:  4ومميز. 
 معيار الشخص المعتاد-أ

فالأصل في مجال العقود أن الشخص المعتاد يعتمد كمعيار لتحديد الخطأ، وكذلك في  
 موضوعي وهو الشخص المعتاد الذي يقاس عليه  مجال الخطأ التقصيري فيعتمد على معيار 

 5سلوك الشخص الذي ينسب إليه الخطأ. 

 

  31إلى    30نص مقتبس من نصوص المذكرة التفسيرية للاتحاد الأوروبي في ندوة جامعة باريس الأولى المنعقدة من 1 
  حول مسؤولية الصناع والمنتجين والموزعين 1975كانون الثاني 

  181محمد حسن التميمي، مرجع سابق، ص  أكرم   2
  536، مرجع سابق،ص 1عبد الرزاق السنهوري الوسيط ج  3
  643نفس المرجع، ص  4
  644ص ، مرجع سابق، 1عبد الرزاق السنهوري الوسيط ج  5
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والسؤال المطروح هو مدى إمكانية الأخذ بهذا المعيار لقياس خطأ المهني المحترف الذي 
 قطعا يملك الخبرة الفنية والمهنية والأدوات الأزمة لتنفيذ عمله   

   معيار المهني الحريص-ب
ي مع أقرانه المهنيين الحريصين في ذات مؤهلات المهني وتخصصه  فهنا يقاس المهن 

وسمي هذا المعيار بمعيار المهني الحريص ويأخذ بعين الاعتبار العادات المهنية أي ما جرى  
فقد أكدت الأحكام القضائية الفرنسية على التزام المهني بأعراف   عليه تعامل المهنيين الآخرين.

ال إشباع احتياطات الأمنإلى    قصيالمهنة بحيث ذهبت محكمة  جرى عرق  إلى    أن )عدم 
المهنة بإتباعها في تركيب المصاعد الكهربائية تترتب عليها المسؤولية عن الأضرار التي تلحق  

إلا أن هذا لا يعني أن المهني يعد مخطأ لمجرد مواصلة استخدام وسائل قديمة في   1بالغير(. 
 2م اكتشاف مضارها بعد ولم يثبت كونها مصدرا للخطر. مهنته ما دامت لا تسبب أضرارا ولم يت 

 الخطأ الجسيم-ج
يقصد بالخطأ الجسيم هو ذلك الخطأ الذي لا يرتكبه أشد الناس إهمالا وقد دأب الفقه 
على اعتبار أن المهني لا يسأل إلا عن أخطائه الجسيمة التي تصدر منه عمدا كما افترض  

حيث أكدت محكمة النقص الفرنسية بأن  3سوء نية المهني رغم أن الأصل هو حسن النية،  
  عن الحادث المميت الناتج عن انفجار قارورة غاز بسبب عيب راجعالبائع المهني مسؤول  

عدم نقاوة هذا الغاز وبالتالي فالبائع أو المنتج المهني ليس له الحق في أن يجهل عيوب  إلى  
 الشيء الذي ينتجه أو يبيعه. 

 افتراض الخطأ -د
أ تصرفه  تحت  هم  عمن  الشخص  على  الملقاة  المسؤولية  فإن  العامة  القواعد  و  وفق 

المسؤولي  أو  الشيء،  عن  تعتبر    ةالمسؤولية  تابعيه  أعمال  بفعل  المتبوع  عاتق  على  الملقاة 

 
  110، ص مرجع سابقحسن عبد الباسط جميعي،  1
  51، ص مرجع سابقمحمد شكري سرور،  2
 86مرجع سابق ص  ، علي فيلالي 3
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كما أن المسؤولية الشخصية المبنية على أساس افتراض الخطأ والمسؤولية    .1مسؤولية شخصية 
تستدعي وجود علاقة سببية بين التقصير في واجب الرقابة للمسؤول عنها    ةعن الأضرار البيئي 

انتفت هذه العلاقة السببية تنتفي معها المسؤولية،    اوبين الفعل الضار الذي صدر من الغير وإذ
خاصة وأن هذه  القرينة  بسيطة يستطيع المدين إثبات عكسها وهذا ما جاء به المشرع في  

أن مختلف التشريعات الخاصة بحماية المستهلك  إلى    وتجدر الإشارة  ت.م.ج،2فقرة  134المادة  
فكرة الخطأ الغير قابل لإثبات العكس وتشمل جميع الأشياء الحية والغير  إلى    أصبحت تميل

الحية الخطيرة والغير خطيرة، فالأشياء التي يتناولها حكم المسؤولية المدنية للمهني أصبحت  
 2يميائية والغازات. المياه والمواد الكإلى  تمتد

المشتري المستهلك يفقد المهني الحراسة على أنه يبقى  إلى    وبمجرد تسليم الشيء المبيع 
مسؤولا عن الأضرار التي يحدثها الشيء بفعل تكوينه الداخلي وخطورته بينما تنتقل مسؤولية  

 .  3استعمال المستهلك للشيء ومراقبة نشاطه الخارجي

 لخاصة للمسؤولية المهنية  الفرع الثاني: القواعد ا
هناك التزامات خاصة تقع على عاتق المهني تتمثل في مبدأ حسن النية كشرط للتعاقد وفق  

للمادة  3فقرة  1135المادة   وفقا  العقد وسماته  أو كواحدة من مستلزمات  فقرة    107ت.م.ف 
 حيث يلتزم المهني بثلاث أصناف أساسية من الالتزامات وهي:  من ق.م.ج. 2

 العقدية   ةالأمان :أولا
 الالتزام بالتعاون.  −
 الالتزام بتنفيذ العقد.  −
 الالتزام بالإخبار.  −
 الالتزام بالسرية. −

 
  169ص  مرجع سابق ، علي فيلالي 1
  914مرجع سابق، ص ، عبد الرزاق السنهوري  2
  138حسن عبد الباسط جميعي، مرجع سابق، ص  3
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 الالتزام بالأمن )السلامة(.  −
 ثانيا: أمانة المتعاقد: 

 اليقظة والنشاط.  −
 الشفافية. −
 الإخلاص.  −
 الالتزام باحترام مصالح الطرف الآخر.  −
 تسهيل تنفيذ العقد.  −

 ثالثا: الفعالية والأمانة العقدية  
يتخذ الإخلاص في تنفيذ العقد مظهرا من مظاهر الأمانة العقدية فواجب التعاون بين  
أطراف العقد ضروري منذ إنشاء المشروع، فيطلع المهني شريكه على كل المعلومات الضرورية 

إبداء ملاحظاته ويق للشريك  يتسنى  القيام به وهذا حتى  المراد  الوقت للعمل  اقتراحاته في  دم 
 1المناسب من أجل استلام المشروع النهائي في الآجال المحددة. 

هذا فيلتزم المهني بالتسليم المطابق للمشروع أو الشيء المبيع لكي يتسنى  إلى    إضافة
للطرف الآخر التمتع الهادئ بهذا الشيء وفق متطلباته المشروعة وفي المدة الزمنية المحددة  

كما يقع على عاتق المهني الالتزام بالتعاون الجاد والمستمر مع الطرف الثاني وفي لتنفيذ العقد. 
حالة انتهاء أو توقف هذا الالتزام لأي سبب كان يصبح إنهاء العقد أمرا مشروعا نظرا لإخلال  

التزامه    المهني بتنفيذ التزامه، وهذا ينطبق أيضا في حالة توكيل المهني لشخص ثان لإنابته في
حيث في حالة الوكيل عن أداء الالتزام تبقي المسؤولية قائمة على الموكل فيبقى مسؤولا عقديا  

 2عن تصرفات الوكيل. 
كما ظهر حديثا التزام جديد يقع على عاتق المهني وهو الالتزام بالاستعلام لدى المتعاقد 

النكوث  أو  التعاقد  يتم  ضوئها  على  بحيث  الدقيقة  احتياجاته  تلبية    عن  ذلك لاستحالة  على 
 

1  ph. le Tourneau  119ص  مرجع سابق، ترجمة العيد سعادنه المسؤولية المدنية المهنية 
 120نفس المرجع ص  2
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احتياجاته كما يقع على المهني الالتزام بالسرية فيقع على عاتق شخص الأمين واجب عدم  
 1إفشاء المعلومات إذ يعتبر إفشاء سر أو معلومة خطأ يحمل المهني المسؤولية. 

ت  في دائرة الالتزاما  le secret professionnelولقد درج الفقه على إدراج السر المهني  
في عدة مهن كالطب والصيدلية وحتى في البنوك وعمليات السمسرة    يبالحفاظ على السر المهن 

  ت للمهني إفشاء المعلوما  ن الالتزام التزاما بتحقيق نتيجة حيث لا يمك  اوالمجاملة حيث يعتبر هذ 
 2السرية والوقائع.

ه وبالمقابل فالطبيب  فالمريض بتسليمه وبإرادته لجسده للطبيب المعالج يضع ثقته التامة في 
ولماله من خبرة ودراية واحترافية يقوم بالوفاء بالالتزامات العقدية بينه وبين المريض، وهذا ما  
ينطبق على المحامي بصفته مهنيا محترفا، فيقوم بالحفاظ على مصالح موكله بنفسه أو بتوكيله  

 3ذلك مع موافقة الموكل في كل الأحوال.  ه لغيره في حال تعذر علي 
كما أضاف الفقه والقضاء التزام اليقظة والفاعلية الذين يعتبران من أهم الالتزامات الملقاة  
على المهني، فالبنك وبصفته الاحترافية ملزم بتحقيق أقصى فاعلية ويقظة تجاه الزبون وهذا  

 4حتى لو كان هذا الالتزام مجرد التزام ببذل عناية. 

 المهني متولي الرقابة المطلب الثاني: مسؤولية 
المادة    اكما أشرن  للغير بسبب  أحدث    ق.م.ج فإن كل من  124إليه سابقا في  ضررا 

تقصير أو عدم الدقة أو الانتباه عن من هم تحت رقابته ورعايته يلتزم بتعويض الغير حتى  
إلى    مما ذهب إليه اتجاه آخر  مولو وقع العمل الضار من طرف شخص غير مميز بالرغ

اعتماد المبدأ العام السالف إلى   لات هذه المسؤولية مما انجر عنه جدل فقهي انتهىحصر حا
الفرنسية مبدأ عمومية مسؤولية متولي الرقابة من خلال   النقض  الذكر، حيث أيدت محكمة 

 
  98ص ،معتز نزيه محمد الصادق، مرجع سابق، 1
  98ص  ،معتز نزيه محمد الصادق، مرجع سابق 2

3 Ph le tourneau. Responsabilité civile prefessionnelle op. cite .p90  
4 P le tourneau op cite .p105  
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هم تحت رقابته حيث عللت المقصود    ن تعويض هذا الأخير عن الأضرار التي سببها للغير مم
 1تبنيها لمبدأ عام بشأن هذه المسؤولية دون حصر لحالاتها.   1384المادة  من الفقرة الأولى من  

 الفرع الأول: شروط مسؤولية المهني متولي الرقابة: 
 وضع المشرع شرطين لتحقق مسؤولية المهني وهما: 

 أولا: تولي المهني الرقابة  
أو   القصر  الأطفال  من  للرقابة  الخاضعون  الأشخاص  يكون  أن  من  لابد  تستدعي  إذ  التي 

 حالتهم 
العقلية الرقابة والتوجيه والإرشاد، وتكون هذه الرقابة القانونية على القاصر لتفادي حصول  

 2أضرار للغير من سلوكه المنحرف والتنبؤ بسلوكه الخطر مستقبلا. 
 ثانيا: صدور فعل ضار من الخاضع للرقابة  

ني عن الضرر الذي يحدثه  يجب على المهني تفادي وقوع خطأ يعد شرطا لمساءلة المه
متولي الرقابة على تفاديه، كما أن الخطأ المفترض   مالخاضع للرقابة، لأن مالا خطأ فيه لا يلز 

 3للمكلف بالرقابة يعد بسيطا قابلا لإثبات العكس. 
أنه يتعين أن يتوفر الفعل الضار على عنصر مادي للخطأ أي إلى    وذهب بعض الفقه

ف عن مسلك الرجل العادي دون توفر العنصر المعنوي )الإدراك  الإخلال بواجب أو الانحرا
 4الضرر.أحدث  والتمييز( من جانب الخاضع للرقابة الذي

التي تنص على أنه: )كل    134ولقد أخذ المشرع الجزائري بهذا الرأي الأخير في المادة  
 من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص آخر(. 

 

   273اميد صباح عثمان، مرجع سابق، ص  1 
 109عبد الباسط جميعي، مرجع سابق، ص  2
  Henry mazeaud opcit p447 :                                أنظر كذلك     124علي فيلالي، مرجع سابق ص3
  1134عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق ص  4
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للمهني   يكون  أن  لا  على  كان  الضرر  أن  إثبات  منها  والتخلص  المسؤولية  هذه  لدفع 
من وقوعه حتى لو كان قام بواجب الرقابة وبذل العناية الأزمة لذلك، فأساس المسؤولية    صمنا

هو الخطأ المفترض القابل لإثبات العكس، حيث يعد وقوع الضرر قرينة على إخلال المهني  
 1.بالتزامه بالرقابة والتوجيه للخاضع لها

ويلاحظ أن المسؤولية الملقاة على متولي الرقابة تقع على الفعل الضار المرتكب من  
طرف الخاضع للرقابة وليس الخطأ بمعنى أن على المضرور إثبات الفعل الضار الذي مسه  

 2مع إثبات العلاقة السببية دون إثبات خطأ القاصر لصعوبة ذلك. 
من الخاضع    ر فترضة عن الفعل الضار الصادمما يعني أن مسؤولية متولي الرقابة الم

للرقابة تقوم ولو كان هذا الأخير غير مميز، وبالتالي نفي الخطأ من جانبه بعنصريه المادي  
سنة    16والمعنوي والملاحظ أن التعديل الجديد للقانون المدني ينص على أن سن التمييز هو 

 سنة.  13بعدما كان 

 كلف بالرقابة في نطاق مسؤولية المهنيين. الفرع الثاني: تطبيقات مسؤولية الم
 أولا: مسؤولية المهني عن أعوانه المهنيين 

أن الاستقلال التقني للمهني في مهنته لا يتنافى مع وجود تبعية  إلى    يذهب بعض الفقه
أن يتنازل عن استقلاله المهني    بسلمية لمهني يرأسه، وبهذا الصدد لا يجوز للطبي   ةتنظيمي 

كما يتحمل المسؤولية الكاملة الشخصية عن أعماله المهنية، وبالتالي فكل شخص يتولى رقابة  
آخر ويكون له سلطة الرقابة والتوجيه في طريقة أداء مهنته يكون مسؤولا مسؤولية مفترضة  

  عن خطأ تابعه. 

 
  111حسن عبد الباسط جميعي، مرجع سابق، ص 1
  80علي فيلالي، مرجع سابق، ص   2
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 ن العاملين لديه ثانيا: مسؤولية الشخص المعنوي عن أعمال المهنيي
لقد أخذ المشرع بفكرة مساءلة الشخص المعنوي مدنيا وفقا لقواعد المسؤولية عن الفعل  

 1الشخصي.
ويرى أنصار هذا الاتجاه أن يمكن مساءلة الشخص المعنوي وذلك لأن إرادة الأشخاص 

لح  يعملون  الشخص  لهذا  الممثلين  أن هؤلاء  بحكم  الشخصية  إرادته  تعتبر  له  سابه  الممثلين 
 وباسمه واعتمد الفقه على نظريات عدة منها: 

 نظرية الوكالة                                                                           -أ
 يعد الشخص الطبيعي الذي حدث بفعله الضرر وكيلا للشخص المعنوي.  حيث 

   نظرية العضو                                                                      -ب
الأشخاص   بين  الوظيفية  العلاقة  عن  المنبثق  الكيان  أن  النظرية  هذه  أصحاب  يرى 

الكيان الموحد المعبر عن الإرادة   ا المعنوية والأشخاص الطبيعية كيان واحد حيث يعتبر هذ
الشخص المسؤول ومرتكب الفعل الضار أثناء تأدية وظيفته لحساب المتبوع  في الرابطة بين  

الخطأ   يرتبط  أن  فيجب  خطأ  من  تابعه  يرتكبه  ما  المتبوع  مسؤولية  نطاق  عن  يخرج  حيث 
 بالوظيفة ويكون مفترضا ولا يقبل إثبات العكس. 

ع حرا في  ولتحقيق السلطة الفعلية يجب أن تقوم علاقة التبعية حتى ولو لم يكن المتبو 
اختيار تابعه، ويسأل المتبوع عن خطأ التابع أو فعله الضار بالغير إذا ألحق التابع ضررا  
بالغير بفعل خطئه أثناء ممارسة هذه الوظيفة فلا يسأل المتبوع عن خطئه أو فعله الضار 

ات  بالغير، وتثبت مسؤوليته عن فعل تابعه استنادا للقواعد العامة حيث يجب على المضرور إثب 
الإثبات في الأصل    بلأن مسؤولية هذا الأخير تقوم على الخطأ الواج   لخطأ تابعه أو العام

 
ان يكون هذا الشخص   إمكانيةمن ق م ج بلفظ الشخص وهذا مايعني  124لقد استبدل المشرع كلمة المرء في المادة 1

 طبيعي او معنوي  
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تعويضات  دفعه من  بما  التابع  الرجوع على  المتبوع  العكس ويستطيع  إثبات  يقبل  والذي لا 
 1للمضرور.

 أساس مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه  :ثالثا 
الذي   الخطأ  على  المتبوع  مسؤولية  تقوم  تقوم  حيث  مسؤوليته،  وأقام  التابع  من  صدر 

الدعوى من المضرور على أساس خطأ التابع الذي حل محل المتبوع ويحصل التعويض من  
 2هذا الأخير الذي يفترض أنه موسر ماديا عكس البائع العامل. 
حيث    روليس بالضرر المباش  د وفي مجال مسؤولية المهني ينبغي أن يعتد بالضرر المؤك

ابطة السببية بين الخطأ والضرر في كل حالة يثبت فيها أن الضرر كان نتيجة مؤكدة  تقوم الر 
 3للخطأ سواء أكان هذا الضرر مباشرا أم غير مباشر.

فقيام الرابطة السببية مرهون بالخطأ الذي صدر من المهني وأحدث ضررا بالمضرور 
أن الضرر لم يكن نتيجة الخطأ  ، وانتقاء هذه الرابطة يتم بإثبات  أوبالصلة بين الضرر والخط

بل نتيجة عوامل أخرى أو إثبات المهني أن الضرر وقع بسبب أجنبي لا يد له فيه كالقوة  
وهذا ما ينطبق مع مبدأ حسن النية الذي يلزم البائع  4القاهرة والحادث المفاجئ أو خطأ الغير،  

التي تمثل عناصر تقدير بتوقف  بأن يفضي للمشتري عند إبرام العقد بكافة البيانات والمعلومات  
 . 3ت م فرنسي فقرة  1135عليها رضاه م

فعلى القاضي فحص العقد لتحديد ليس فقط بماذا وكيف تعهد أو التزام صراحة المهني،  
 ماذا يلزمه حسن النية وماهي نتائج وتبعات العقد. إلى  لكن أيضا

المدين   المهنية تفرض على  المدنية  المهني سواء كانت عقدية أو  إن قواعد المسؤولية 
تقصيرية كالطبيب والمحاسب والمهندس والمنتج والبائع المهني والمقاول مثلا، بعض الالتزامات  
القانونية المهنية الخاصة تجاه المتعاقد العادي أثناء تأدية وظيفية أو بمناسبة ممارسته لها،  

 
  مسؤولية الحرفي عن اعمال تابيعيه ( 19و ص ) 487هنري مازو، مرجع سابق، ص  1
  40، ص  2008النهضة العربية القاهرة  دار، محمد شريف عبد الرحمان أحمد، مسؤولية المدرب عن أعمال المتدرب 2
  .209محمد حسين التميمي، التنظيم القانوني المهني مرجع سابق ص أكرم   3
  334زاهية حورية سي يوسف، مرجع سابق، ص  4



 للمهني الموضوعية المسؤولية ثاني:                                           الفصل ال

111 
 

  م د الآخر، بإعلامه بكل ما يهوالتي منها على الخصوص ضرورة تنوير وتبصير إرادة المتعاق
 1العملية العقدية سواء في مرحلة ما قبل التعاقد أو حين تنفيذ العقد. 

ويتحمل الشخص المعنوي مسؤولية تابعه عن الأفعال الضارة التي تصدر منه وذلك لأن  
التابع   وخطأ  التبعية  علاقة  توفر  بشرط  إرادته  عن  يعبر  عنه  ممثلا  المعنوي  الشخص  لهذا 

 2ر الذي حدث بسبب هذا الخطأ أثناء تأدية متولي الرقابة لوظيفته. والضر 
  282438تحت رقم    28/04/2004كما قضت المحكمة العليا الغرفة المدنية بتاريخ  

الحديدية   للسكك  الوطنية  الشركة  تجعل  حديدية  سكة  ممر  غلق  التابع  الحارس  إغفال  بأن 
من القانون المدني   136المحكمة قرارها على المادة )المتبوعة( مسؤولة عن الحادث وأسست 

الجزائري حيث تتحقق العلاقة التبعية حتى لو لم يكن المتبوع حرا في اختبار تابعه متى كان  
 هذا الأخير يعمل لحساب المتبوع. 

بتاريخ   المدنية  الغرفة  العليا  المحكمة    350137تحت رقم2006-12-20كما قضت 
ل الغير ثابتة ويبقى البنك في كل الظروف مدينا لزبونه بالأصول  بأن مسؤولية البنك عن فع

 3المودعة لديه بموجب التعاقد المثبت بالدفتر المسلم للزبون.
  

 
  ومايليها 49أحمد شوقي عبد الرحمان، المسئولية العقدية للمدين المحترف، مرجع سابق، ص  1
  2914السنهوري، مرجع سابق، ص  2
   133، ص  2004انظر المجلة القضائية المحكمة العليا، قسم الوثائق، العدد الثاني  3
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 المنكر لمساءلة الشخص المعنوي  رابعا: الاتجاه 
بما أن الخطأ من أركان المسؤولية وهو ركن مادي ومعنوي فلا يمكن حسب رأى بعض  

عن رادة خاصة بالشخص المعنوي بحكم أنه عبارة  إتصور وجود    dujudوجي  دالفقهاء مثل  
حر كالإنسان الطبيعي وهذا    واختياررادة مستقلة به  إوبالتالي فليس له  ،  مجموعة من الناس 

تم مساءلته على فعله الشخصي  تعفاء هذا الشخص المعنوي من المسؤولية بل لا  لإليس مبررا  
،  هذا الشخص تابع للشخص الطبيعي  باعتبار وإنما يسأل عن فعل الغير أوعن تابعيه، وإنما  

وبالرغم من أن علاقة التبعية لم تحدد له بالنسبة لممثلي الأشخاص المعنوية أي أن هؤلاء  
 . ابعين لهالقرارات والتوجيه نيابة عن الشخص المعنوي وليس ت  اتخاذيملكون سلطة 

 المطلب الثالث: المسؤولية عن الأشياء
ت.م.ج على أنه )كل من تولى حراسة شيء وكانت له قدرة الاستعمال  138تنص المادة  

ق.م. ف التي تنص على    1384والتسيير والرقابة( والمشرع الفرنسي اعتمد على نص المادة 
وإنما يسأل عن الأشياء    أنه )المرء لا يسأل عن الضرر الذي يحدثه بفعله الشخصي فحسب

 التي في حراسته(. 
هذا النص أصبح بمثابة الشريعة العامة التي تطبق على المسؤولية عن الأشياء المنقولة  

حتى أن الفقه الحديث أصبح لا يميز بين المسؤولية عن الأشياء  1والغير منقولة بصفة عامة،  
بين مسؤولية ا التفرقة  الحية وأصبحت مسألة  التي يحدثه  الحية وغير  لحارس عن الأضرار 

بالغ   ءالشي عدمه  من  الأشياء  خطورة  إثبات  أن  بحكم  واردة،  غير  الخطير  وغير  الخطير 
عدم نص المشرع سواء الجزائري أو الفرنسي على هذه  إلى    الصعوبة بالنسبة للمضرور إضافة

ق.م.ف بورود لفظ الأشياء بصفة عامة أثناء  1384ت م ج و   138التفرقة في نص المواد  

 
ت.م.ج لا ينطبق على العقار الذى يندلع فيها حريقالا  138ت.م.ف و 1384الملاحظ ان لفظ الأشياء الوارد فى المواد  1

 اذا ثبت ان الحريق نشأ بسببه او الأشخاص الذين يسأل عنهم 
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ويرى الأستاذ الفقيه السنهوري أن نظام هذه المسؤولية  1تناولهم للمسؤولية عن الأشياء عموما،  
الذي    ءلحارس الشي  عوافتراض الخطأ القاط  يعتمد على افتراض مسؤولية الحارس لهذه الأشياء

 2لا سبيل لدحضها لا بإثبات السبب الأجنبي. 
 الفرع الأول: مسؤولية المهني التقصيرية عن فعل الأشياء

لم يضع المشرع مبدأ عاما بالمسؤولية عن فعل الأشياء في القانون المدني أنما قام بتناول  
تكلم عن مسؤولية الشخص عن    138في المادة  بعض الحالات المحددة عن هذه المسؤولية ف

الأشياء التي له عليها سلطة التوجيه والاستعمال وتناول الضرر الذي يحدث للمستهلك بفعل  
الخطأ إلى    تقرير المسؤولية عن فعل الأشياء المستندةإلى    الأشياء الغير حية ولقد اتجه القضاء

قرينة الخطأ قاطعة لا تقبل إثبات    المفترض من طرف حارس الأشياء الخطيرة وذلك بجعل
 3العكس. 

 أولا: حكم المسؤولية التقصيرية للمهني عن الأشياء 
العقود   لكون  المهنيين  الأشياء على  فعل  التقصيرية عن  المسؤولية  إسقاط  إن صعوبة 

قانوني،  المبرمة بين المهني والمستهلك هي الأصل في التعامل بينهم ونادرا ما يكون الالتزام  
تناول حالات استثنائية تغيب فيها العلاقة العقدية كأن يتدخل طبيب لإنقاذ شخص  إلى    تأخذنا

تقصيرية عن   المسؤولية  تكون  الشخص بضرر، وهنا  التزام عقدي ويصاب  من دون وجود 
ضرر للشخص الخاضع للفحص الطبي  إلى    الأدوات الطبية المستعملة في الفحص التي أدت

 مسؤولية الطبيب تقصيرية بصفته حارسا.وبالتالي تكون  
 
 

 
عن   الأشياء، وماقاله حميداني محمد تخلي المسؤولية عن 114  ص انظر ال) المسئولية البيئية ( ، لال حمزة محمود ج 1

 112الخطأ المفترض وتحويلها إلى مسؤولية موضوعية ، ص
نظرية الالتزام بوجه عام " المجلد الثاني،  –عبد الرزاق السنهوري ، " الوسيط في شرح القانون المدني مصادر الالتزام  2

  1240، ص 2000بيروت : لبنان، الطلبعة الثانية الجديدة –الكتاب الأول، منشورات الحلبي الحقوقية 
   1، العدد04/1994/  20في  111358رقم الغرفة المدنية ، انظر قرار المحكمة العليا، 3
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 ثانيا: المسؤولية عن حراسة الأشياء 
من القانون المدني الجزائري فإن حراسة الشيء تلزم من كانت له    138حسب المادة  

الذي يحدثه هذا    رالقدرة على الاستعمال والتسيير والرقابة بتحمل مسؤولية الإخلال أو الضر 
 1الشيء.

من القانون المدني الفرنسي والتي تقضى بأن )المرء لا يسأل عن    1384وتقابلها المادة  
أقر   الضرر الذي يحدثه بفعله الشخص فحسب وإنما يسأل عن الأشياء التي في حراسته، فلقد

الضرر   ءالقضا وقت وقوع  للشيء  المادي  التدخل  المضرور  يثبت  أن  بمجرد  بأنه  الفرنسي 
ض، سواء أكان هذا الشيء منقولا أو عقارا أو كان  فبإمكان هذا الأخير الحصول على التعوي 

 2سائلا أو غازيا. 
تستلزم   ولا  ضررا  تحدث  والتي  خطيرة  الغير  الأشياء  أن  يعتبر  القانوني  الفقه  أن  إلا 

ق.م.ف أما إذا    1384الحراسة فلا مجال فيها للمسؤولية المدنية طبقا للفقرة الأولى من المادة  
حراسة فيسأل المهني المنتج أو البائع المهني طبقا لخطورتها، وإذا كانت هذه الأشياء تستلزم ال

فيسأل المسؤول عن الضرر وفقا للمسؤولية التقصيرية الواردة    ةكانت هذه الأشياء غير خطر 
  ةالتخلص من التفرقة بين الأشياء الخطرة والغير خطر إلى    ولقد سارع القضاء  1382في المادة  

الفكرة عندما أورد لفظ الأشياء بصفة عامة دون الخوض في مدى   حيث أخذ المشرع بهذه 
 3خطورتها. 

 
تنصرف الي كل الأشياء بشرط ان تكون هذه الأشياء  الأولىالفقرة  الأشياءت م ج المتعلقة بالمسؤولية عن 138المادة  1

 تحت حراسته وقت حدوث الضرر
،  2005، مصر،  الإسكندرية، 1ولية المدنية، دار الجامعة الجديدة للنشر ط  أحمد بدر، فكرة الحراسة في المسؤ   أسامة   2

  67ص 
  111ي محمد، المسؤولية المدنية البيئية مرجع سابق، ص تحميدا 3
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إلى    وتحولها ضالخطأ المفتر  نية عن الأشياء عالفرع الثاني: تخلي المسؤول
 مسؤولية موضوعية 

جعل الفقه الحديث المسؤولية إما قائمة على الخطأ سواء كان مفترضا أو واجب الإثبات  
وإما قائمة على الضرر وبالتالي إما أن تكون مسؤولية ذاتية أو موضوعية، وما يهمنا في هذا  

من حارس الشيء وليس الشيء بنفسه فالعبرة تكون  الصدد هو معرفة الضرر الذي صدر  
بحدوث الضرر وتحقق العلاقة السببية بين الشيء والضرر، ولا يعفى الحارس من المسؤولية  

 1إلا بإثبات السبب الأجنبي شرط أن تكون الحراسة حراسة استعمال ورقابة. 
   أولا: شروط المسؤولية عن فعل الأشياء

المادة    نطاق  الحية  كل    138يشمل  الأشياء  يستبعد  ما  وهذا  جامد  أو  منقول  شيء 
كالحيوانات والأشياء التي تسبب أضررا والمنقولات المادية يجب أن يكون تحت حراسة مالكها  

 2وبالتالي إذا تسببت في ضرر توجب مسؤوليته. 
ق. م.ف جميع الأشياء    1384/1ت.م.ج المقابلة للمادة    138نطاق المادة    لكما يشم

مفترضة   ي بطبيعتها، والمسؤولية الواقعة على هذه الأشياء ه ةت خطرة أو غير خطر سواء كان 
 3لا تقبل إثبات عكسها إلافي حالة السبب الأجنبي. 

حراسة تكوين  إلى    وتقوم هذه المسؤولية على أساس الخطأ في الحراسة وتنقسم الحراسة
 4وحراسة الاستعمال. 

علق بالمنتجات التي ليست للمستهلك أو المستعمل  ويرى اتجاه من الفقه أن هذه التفرقة تت 
 إمكانية مراقبة ديناميكيتها الداخلية أي المنتوجات الخطرة بطبيعتها. 

 
غير الحية في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر،   الأشياءمحمود جلال حمزة، المسؤولية عن  1

  405ص   ،1983، 1ط 
 71و70ص 2010حية مرجع سابق  ال الغير الأشياءمسؤولية عن  الدريس، إفاضلي  2
 241زاهية حورية سي يوسف، مرجع سابق ص  3
 106ص مرجع سابقفس نفاضلي ادريس، 4
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والتوجيه   والاستعمال  التكوين  حراسة  بغياب  المنتج  عن  الحارس  صفة  لغياب  ونتيجة 
للتفرقة بين حراسة التكوين  والرقابة بسبب انتقال حيازة الشيء بالبيع ظهر الاتجاه الجديد المادي  

فإذا ما صدر الضرر عن عيب في التكوين الداخلي للشيء فإن    ءوحراسة الاستعمال للشي 
 1عبئ المسؤولية بتحمله الحارس المسؤول عن تكوين الشيء أو صناعته أو تركيبه. 

 gardeأما حراسة الاستعمال فهي حراسة تشغيل بعد صناعته وتكوينه أي السيطرة عليه  

de comportement    وبهذا ظهرت فكرة تجزئة الحراسة التي كان مصدرها قضائي في العديد
من الأحكام القضائية الفرنسية التي مكنت العديد من المتضررين من عيب المنتجات من إقامة  

 2دعواهم على أساس المسؤولية التقصيرية للمهني المنتج باعتباره حارسا على تكوين المنتوج. 
هنري  ول الفقيهين  أمثال  الفرنسيين  الفقهاء  من  العديد  أيدها  حيث  بالفكرة  الفقه  تأثر  قد 

أما في الجزائر فالمشرع استعمل مصطلح الحراسة المادية   andretunc3ومازو وأندري طانك  
من أهم تطبيقات فكرة تجزئة    61342والحراسة القانونية. ولقد كان قرار المحكمة العليا رقم  

 4الحراسة. 
وبالرغم من ظهور فكرة حراسة التكوين فإن العديد من الأحكام القضائية الفرنسية لا تزال  

من التقنين    138المقابلة للمادة    1فقرة    1384القضاء بموجب المادة  أقر    كما5مترددة بشأنها. 
المدني الجزائري نظرية الحراسة التي تقوم على السلطة الفعلية للشخص على الشيء بمنحه  

، وتأسيسا على هذا فإن الغير  ةث سلطات هي سلطة الاستعمال والإشراف والتوجيه أو الرقاب ثلا
المتضرر من عيب المنتوج إذا كانوا من الحائزين الثانويين للشيء المبيع الذين حصلوا على  
لهم   ليس  وبالتالي  المنتوج  على  حراسا  فيعتبرون  المتتالية  البيوع  سلسلة  طريق  عن  المنتوج 

 
  186سالم رديعان العزاوي، مرجع سابق ، ص 1

2 cass.civs 5 jauv.j cp 1956.17p.1095  
3H mazeaud et Atunc. trait theorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle T I 5e ed 

manatestien . paris 1954 p 46 et. S  
أن الاصل في الحراسة ان يكون للحارس للشئسلطة الاستعمال و التسيير 20/12/1989جاء في هذا القرار الصادر في  4

 سباقا لتبني فكرة تجزئة الحراسة (  goldmanو الرقابة )في هذا الصدد يعدالفقيه جولدمان 
 183علي فيلالي، مرجع سابق ص 5
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ت م ق،  وتبقى لهم إقامة دعواهم    1384بالتعويض على أساس المادة    المنتج المهنيمطالبة  
 على أساس القواعد العامة للمسؤولية المدنية . 

وبالرغم من إيجابيات فكرة تجزئة الحراسة إلا أن جانب من الفقه لا يزال يأخذ بقاعدة  
ينتمي مجال  في  للأشياء  التقصيرية  تحيلحركية  إلى    المسؤولية  التي  المالك إلى    الضمان 

الضرر   الكاملة عن  المسؤولية  الثانوي الثانوي  البائع  قبل  يملك  ،  من  البسيط لا  البائع  بينما 
  باعتبار حراسة التكوين وبالتالي لا يتحمل المسؤولية عن الضرر الذي يمكن أن تحدثه حتى  

البائع مهنيا  العقدية هو  هذا  المسؤولية  العيوب في  المطبق وهذا طبقا لأحكام  ، ويبقى نظام 
العيب الخفي، وهذا تفاديا للسقوط في متاهات معرفة من المهنيين المتعاقبين على إنتاج السلع 
وتسويقها له سلطة الحراسة وسلطة الاستعمال وبالتالي الذي تقع عليه مسؤولية الضرر، وهذا  

اعتبار المسؤولية الموضوعية  إلى    المشرع الفرنسي  علصعوبة إثبات العلاقة السببية  وهذا ما دف
أن مسؤولية حارس الشيء  أقر    مكملة لأحكام المسؤولية عن حراسة الأشياء، أما القضاء فلقد

مبنية على الخطأ المفترض الغير قابل لإثبات العكس على كافة الأشياء وبغض النظر عن  
 1خطورتها. 

الموضوعية عن الأشياء    المجال الحيوي الملائم للمسؤولية  ند أهذا الصدلاحظ في  المو 
 2 ذاتية.ة ديناميكي الأشياء الخطرة التي لها  هو وتجزئة الحراسة 

 ثانيا: حدود تطبيق فكرة تجزئة الحراسة  
تكوين الشيء وليس نتيجة  إلى    لا يمكن تصور تجزئة الحراسة إلا إذا كان الضرر يرجع

 3المضرور ولا حتى قدم واهتراء الشيء. حراسة الاستعمال سلطة تصرف الحارس ولا نتيجة فعل  

 
ها للانفجار وإحداث الضرر فإن منتجها له سلطة التكوين عليها وبالتالي فهو قارورات المشروبات الغازية هي بحكم قابليت 1

تنيها وبالتالي فإن قأنها خطرة على الموزع والبائع الثانوي وحتى الزبون الذي ي  ه مسؤول عنها حتى في محله بحكم علم
الخطرة ومسؤولا عن أي حادث انفجار  البائع لقارورة غاز أو لقارورة مشروب غازي يبقى مالكا لحراسة التكوين لهذه السلع

 أثناء نقل السلعة  
ومعنى ديناميكية الشيء او فعالية الشيء هي القوة الداخلية القابلة الى ان تظهر بصورة خطرة ونظرا لصعوبة رقابة   2

 تكوينها الداخلي  
3 Cass.2e civ .20.juillet1981.jcp.1982)(.1984 note chabas.radciv.1982.p423.obs.g.durry 
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كما لا يمكن إعمال فكرة تجزئة الحراسة بالنسبة للأضرار التي حدثت بعد مرور مدة  
طويلة عن التسليم كما أنه لا يمكن تطبيق فكرة حراسة التكوين وحراسة الاستعمال وسلطة  

 1التصرف بعد هذه المدة. 
ال تجزئة  لفكرة  المؤيد  الفقه  يرى  حراسة وأخيرا  مع  التكوين  حراسة  جمع  يمكن  أنه لا  حراسة 

 الاستعمال 
 2وسلطة التصرف معا بل تطبق أحكام المسؤولية على كل منهما على حدى. 

إلى    أما فيما يتعلق بتحديد الحارس المسؤول فيتعين على المضرور إثبات أن الضرر يعود
ستعمال أم حارس التكوين،  ، وبالتالي يصعب عليه إقامة الدعوى ضد حارس الاءتكوين الشي

القاضي إلى    ولقد ظهر جدلا واسعا في هذا المجال، حيث يعتقد أغلب الفقه أن الحل يعود 
 3لماله من قدرة على الاستعانة بالخبرة ولماله من سلطة تقديرية في الموضوع. 

فجاءت الأحكام القضائية بهذا الشأن حريصة على وضع معايير تجدد وصف الشيء 
خطورة  إلى    يتمتع بفعالية ذاتية قابلة لتشكيل خطورة بذاتها والشيء الذي يعد خطرا بالنظرالذي  

قيام قرينتين واحدة تعود لفعالية الشيء الذاتية إلى    فعاليته الذاتية مما أدى إلى    استعماله لا 
 4  وأخرى تعود للاستعمال.

تنظيم   عيوب  عن  المهني  على  الملقاة  هي  فالمسؤولية  البيع  محل  وحراسة  واستعمال 
أ المتجر  صاحب  تقع على  حيث  بامتياز،  تقصيرية  أحد    و مسؤولية  سقوط  مسؤولية  المحل 

الزبائن بفعل تعيب الأرضية أو نتيجة حادث انفجار قارورة مشروب غازي أو تعرض زبون  
يه في  لصعقة كهربائية داخل المتجر كما يكون صاحب المحل المهني مسؤولا عن أخطاء تابع 

 5المتجر عن الأضرار داخله بصفة كاملة. 

 
1 Cass 2e civ .26 mars 1985.gaz.pal1986.1.somm.p250.obs.f.chabas.bull.civ.n.79  
2 Cass.1erciv.16 oct.1990.d.1990.tr.254 

  282زاهية حورية يوسف، مسؤولية المنتج مرجع سابق، ص  3
 151مرجع سابق ص، عبد الباسط جميعيحسن  4

5 cass . civ . art . 1384 .al 5 – v. sur cela phillippe le Tourneau droit de la responsabilité et des contrats . Dalloz . 

Bull « dalloz action » 2006 – 2007 ،n 74925    
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والملاحظ أن مسؤولية المهني المنتج عن الأضرار التي يسببها العيب في المنتوج وفي  
المستهلك   يجد  بحيث  العقدية  العلاقات  الخطرة تجد مجالها في  ذاتيتها  أو في  السلع  تكوين 

تكن بينهم صلة مباشرة، وهذا المضرور سهولة في الرجوع على الصانع المهني حتى لو لم  
للحصول على التعويض عن طريق المسؤولية العقدية وعن طريق الدعوى المباشرة ضد البائعين  

 الوسطاء.
كما تجد نظرية تجزئة الحراسة مجالها الحيوي أيضا في تطبيق المسؤولية التقصيرية في  

كام الدعوى المباشرة ولذلك حالة ترتب الضرر خارج العلاقات العقدية، أين لا يمكن إعمال أح
 1لا يمكن الاستغناء عن أحكام هذه المسؤولية في حالة ترتب ضرر خارج العلاقات العقدية. 

 الفرع الثالث: توسيع أحكام الضمان في المسؤولية الموضوعية  
بالرغم من جهود القضاء لتوسيع دعوى الضمان، حماية لمستعملي المنتجات الصناعية 
ومستهلكيها من الأضرار التي تصيبهم نتيجة العيوب التي تشويها إلا أن قصر مدة الادعاء 
ومعاملة البائع وصعوبة إثبات العيب وتوقيت منشأه ما إذا كان موجودا قبل أو أثناء أو بعد  

تأسيس دعوى التعويض على الإخلال بالالتزام بصفات  إلى  الوضع في السوق، اتجه القضاء
 2الإخلال بالتسليم المطابق.  السلامة أو 

 أولا: الالتزام بضمان السلامة مستقلا عن الالتزام بضمان العيوب الخفية  
اعتبار الالتزام بصفات السلامة مستقلا عن الالتزام بضمان العيوب  إلى    لقد اتجه الفقه

طين  الخفية الذي يشمل الأضرار التي تصيب الشيء بذاته بعدما كان هذين الالتزامين مرتب
ليقر بوجود    1991جوان    11حيث جاء قرار محكمه النقص الفرنسية بتاريخ    1991لغايه سنة  

هذا الالتزام بضمان سلامة الأموال والأشخاص، وجاء هذا القرار متأثرا بالتوجيه لأوروبي لعام  
للعدل حيث أشارت   25/06/1985  1985 ضرورة امتثال  إلى    وامتثالا للمحكمة الأوروبية 

 
  287سابق، ص زاهية حورية سي يوسف، مسؤولية المنتج، مرجع  1
  84ومابعدها وكذلك عبد الباسط جميعي مرجع سابق، ص  549انظر عبد المنعم موسى ابراهيم، مرجع سابق، ص  2

 ومابعدها 
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الد يقر قضاة  القضاء  أصبح  لذلك  وتبعا  سابقا  المذكور  للتوجيه  الإتحاد  في  العضوة  ول 
 1بالمسؤولية الموضوعية للمنتج. 

 ثانيا: التسليم المطابق كوسيلة لضمان سلامة المستهلك  
الدعوى  إلى    بإمكان المستهلك الذي تضرر بسبب عدم التسليم المطابق للسلعة اللجوء 

لزامية التسليم المطابق للسلعة وفق  إب 2الفقه حديثا أقر    لتزام، حيث العقدية عن الإخلال بهذا الا
يستلم    لما  ن المشتري أ إلى    نأي الفقه والقضاء في هذا الشأحيث يستند ر ،  الشروط المتفق عليها

رض المخصص له حيث لو علم  غتعتريه عيوب تجعله غير صالح لل  ءالشيء لكن هذا  الشي
 3. قدم على الشراءأبهذا العيب لما 

  103934تحت رقم    06/10/1993كما قضت المحكمة العليا الغرفة المدنية بتاريخ  
أنه من المقرر قانونا أن البائع ملزما بالضمان إذا لم يشتمل المبيع على الصفات التي تعهد  

ن بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من الانتفاع  المشتري أو إذا كاإلى    بوجودها وقت التسليم
به، أما عن معيار التفرقة بين العيب وعدم المطابقة فمن الممكن أن يكون متعلقا بالوجهة  

 حسن أداء الشيء لوظيفته أو على المظهر الخارجي للمبيع.  ىالمادية أي عيب يؤثر عل 
أحد   أو  المبيع  بجوهر  فيتعلق  المطابقة  المعيار  أما عدم  فإن  إذن  الأساسية،  عناصره 

المادي يسمح بالتمييز بين العيب وعدم المطابقة، فالدعوى تكون متعلقة باختلاف المواصفات 
للشيء الذي أتفق على تسليمه أو متعلقة بعيب ظهر بالشيء بعد تسليمه يجعله غير مطابق  

 . للفترة السليمة في هذا النوع من المبيع

 
1 Ph le touneau o.p.cit.p82 

انون  من الق 1604اقرت محكمة التمييز الفرنسية ) الدائرة المدنية ( هذه المسؤولية حيث نشأت هذه المسؤولية وفق المادة  2
ولكن هذا ه المشتري يستلم الشئ الذي اشترا  أنالى   الشأن المدني الفرنسي حيث يستند راي الفقه والقضاء في هذا  

 المشتري لو علم بهذا العيب لما اقدم على الشراء   أنالشيءتعتريه عيوب تجعله غير صالح للعرض المخصص له حيث 
بان البائع ملزما بالضمان اذا لم   202940تحت رقم  21/07/9199 حيث قضت المحكمة العليا الغرفة المدنية بتاريخ 3

 يشتمل المبيع على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسليم الى المشتري او اذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته 
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ان من حيث النطاق الزماني فدعوى التسليم تخص مدى مطابقة المبيع  ت وتختلف الدعو  
للاتفاق   محلا  كان  الذي  ذلك  عن  ذاتيته  في  مختلف  المبيع  كان  فإن  المادية  للمواصفات 
فالمشتري يمكنه رفع دعوى عدم المطابقة بشرط أن يكون قد قبل المبيع أما إن ظهر عيب  

صالح   المبيع غير  المشتري يجعل من  يلجأ  أجله  اشتراه من  الذي  دعوى  إلى    للعرض  رفع 
فكرة الدمج إلى    فاهتدي القضاء  1ضمان العيب الخفي، ويشترط أن يكون العيب خفيا وقديما،  

عدة   من  المشتري  يتخلص  المطابق  التسليم  عدم  حالة  في  أنه  اعتبروا  حيث  الدعويين  بين 
منية القصيرة لرفع دعوى الضمان تسقط  صعوبات كانت تواجهه من قبل حيث أن المدة الز 

أن إثبات العيب لم يعد مطلوبا لنجاح دعوى المسؤولية عن عدم المطابقة التي  إلى    إضافة
 تتطلب فقط أن يختلف الشيء الذي تم تسليمه عن ذلك الذي كان محلا للاتفاق. 

لإعفاء  خيرا فإن عدم المطابقة يستعمل كوسيلة للتخلص من شروط إنقاص الضمان أو اأو 
منه حيث اعتبر القضاء أن الالتزام بالتسليم المطابق من النظام العام وعليه يبطل كل اتفاق  

 على خلاف ذلك.  
ويأتي قانون الاستهلاك ليأكد هذا التوجه القضائي حيث تعتبر قواعده أن كل شرط يكون  

المهني    موضوعه إلغاء أو إنقاص حق المستهلك غير المهني في التعويض في حالة إخلال 
باطلة    هبالتزامات  المطابق  بالتسليم  أو  بالضمان  الجزئي  2سواء كانت  التسليم  أما في حالة   ،

 3المتفق عليها مثلا فهنا يعتبر التسليم غير مطابق.  ءلكمية تنقص فيها عدد نسخ الشي
 ثالثا: أفول قاعدة الخطأ 

الشخصية غير المشروعة، إلا أن  رغم بقاء الخطأ من أهم أسس المسؤولية عن الأعمال  
في   المضرور  مهمة  يسهل  بما  للمسؤولية  العامة  القواعد  تكييف  على  استقر  القضاء  الفقه 
الحصول على التعويض من المهني وذلك بافتراض الخطأ لمجرد حدوث الضرر، الذي مصدره  

 
1
GHESTIN. op cite page 286  

2 Cass 1er . civ. 19 nov 1996 pomplius .D 1997 .IR . P 14 JCPE 1997  
   227أميد صباح عثمان، مرجع سابق، ص  3
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ضرور إثبات  عيب المنتوج وأصبحت المسؤولية تقوم بمجرد معيوبية المنتوج ولا يطلب من الم
خطأ المهني في عملية الإنتاج وإنما يطلب منه أن يطعن في المنتوج أي أن الضرر حصل  
نتيجة معيوبيته كما لا يجوز للمهني أن يتفق مع المضرور على استبعاده لاتصاله بالنظام  

 1العام.

المطلب الرابع: تطور وتوسيع المسؤولية العقدية في مجال ضمان العيوب  
 الخفية      

التوسع في تحديد الخطأ في دعوى ضمان العيوب الخفية ومداها  إلى    لقد سعى القضاء 
 وهذا ما سنتناوله لاحقا

 الفرع الأول: التوسع في تحديد الأشخاص المستفيدين من دعوى الضمان 
لقد استقر الفقه والقضاء الجزائري والفرنسي على إمكانية انتقال دعوى ضمان العيوب   

إلى    المشترين المتعاقدين في سلسلة تداول المبيع حتى الوصولإلى    الخفية للمنتوج المعيب
المستهلك وهذا لإقامة دعواهم بصفة أحادية على المهني المنتج مباشرة، كما أتاح أيضا الفقه 

لأفراد أسرة المشتري أو الوسيط أو الموزع إمكانية إقامة هذه الدعوى المباشرة، ويعد  والقضاء  
 2. د العقأثر  هذا بمثابة خروج عن قاعدة نسبية

 العقد  أثر  أولا: اقتحام قاعدة نسبية
العقد حيث ألغاها على مراحل  أثر    لقد كان القضاء الأمريكي سباقا لاقتحام قاعدة نسبية 

بإقرار استثناءات عليها في المنتجات الخطيرة بطبيعتها حتى التوسع في هذه الاستثناءات ابتداء  
عائقا لمساءلة   للتشمل المنتجات الغذائية والدوائية وأخيرا إلغائها كليا حتى أصبحت لا تشك

 المهني المنتج على كل الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبة. 

 
  178ص ،حسن عبد الباسط جميعي، مرجع سابق1
  12ص  ،حسن عبد الباسط جميعي، مرجع سابق2
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سندا قانونيا    ى )لا نر   يولاية نيو جيرزي الأمريكية ما يلوجاء في تعبير المحكمة العليا ل
أو قضائيا للتمييز بين الذبابة في القنينة وبين سيارة معيبة فالشراب الفاسد يمكن أن يجلب  
المرض لشخص ما والسيارة المعيبة يمكن أن تتسبب بالضرر للسائق والركاب أو الأشخاص  

ا1الآخرين،   تمكين  القضاء على  المنتج  ولقد دأب  المهني  على  الرجوع  الأخير من  لمشتري 
حوالة ضمنية للحق وهذا ما عارضه جمهور الفقهاء إلى  بدعوى ضمان العيوب الخفية إسنادا

 بحجة حرمان المحيل لهذا الحق من دعواه تجاه المهني المنتج. 
المهني المنتج  الاستناد على افتراض قيام المشتري تجاه إلى  بينما ذهب جانب من الفقه

 2بالاشتراط الضمني لمصلحة من تؤول إليه السلعة الذي ينتقل له الضمان. 
وانتقدت هذه النظرية لكون البائع المهني لا يمكنه التنازل عن حقه في الضمان لمصلحة  

أن انتقال الحق يكون عن الدعوى دون  إلى    المشتري لعدم وجود مصلحة في ذلك، إضافة
في القوانين ولا  أثر    الحقوق والالتزامات المترتبة عن عقد البيع، وهذا مالا يوجد لهغيرها من  

اعتبار الحقوق والدعاوي التي تنتقل من البائع المهني  إلى    في الفقه المدني وذهب اتجاه آخر 
عبارة عن ملحقات للشيء المبيع ولم تسلم هذه النظرية من النقد لعدم نص القانون على انتقال  

وق والالتزامات لكون الحفاظ على الشيء المبيع يكون في أغلب الأحيان مادي ولا يمكن  الحق
تصور حقوق الدعاوي والالتزامات محل تنازل من قبل البائع ولقد استقر القضاء على هذه 

 من المدني الفرنسي.  1615النظرية وفقا للمادة 
ها المضرور ضد المستورد،  كما استقر القضاء على اعتبار الدعوى المباشرة التي بقيم

التجزئة تاجر  الجملة،  بضمان  إلى    تاجر  وذلك  الأخير  لهذا  حماية  تمثل  المستهلك،  غاية 
حصوله على التعويض عما لحقه من ضرر جراء عيب السلعة من المهني المنتج ومن البائعين  

 3الوسطاء خاصة في حالة إعسار بائعه المباشر أو عدم قدرته على دفع التعويض. 

 
   281سالم رديعان العزاوي، مرجع سابق ص 1
  14مرجع سابق، ص ، جميعي طعبد الباسحسن 2
  491عبد المنعم موسى ابراهيم، مرجع سابق، ص 3
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 العقد أثر  ثانيا: إلغاء قاعدة نسبية 
يتفق الفقه على أنه من بين متطلبات مسؤولية المهني المنتج والبائع المهني عن الأضرار 
التي يحدثها المنتوج المعيب هو قيام رابطة بين المهني والمتعاقدين الثانويين معه وألا يكون  

 باستثناء الطرف الأصيل الذي تعاقد معه. العقد  أثر  مسؤولا تجاه هؤلاء طبقا لقاعدة نسبية
اقتحاما لهذه القاعدة الأصيلة وذلك لتوفير أقصى قدر للسلامة أحدث    إلا أن الفقه الحديث
 والحماية للمستهلك. 

عام   القضاء  أصدر  حيث  لذلك  سباقا  الأمريكي  القضاء  محكمة    1916وكان  قرار 
حيث أن )الصانع    Buick Motoreضد شركة بويك    Macphersonاستئناف نيويورك في قضية  

مسؤول حتى في حالة غياب الرابطة العقدية عن الأضرار الناشئة عن استعمال المنتوج سواء  
 1أكان خطرا بطبيعته أو أصبح خطرا بسبب الإهمال في صناعته أو تركيبه. 

تبعه  العقد محدودة في التشريع الأنجلو ساكسوني الذي  أثر    وهكذا أصبحت قاعدة نسبية
التشريع الإنجليزي والفرنسي ثم التشريع الوطني حيث أنه أصبح غياب الرابطة العقدية بين  

 2البائع المهني أو الصانع المهني والمستهلك لا يصلح كوسيلة لدفع المسؤولية. 
اقتحام قاعدة نسبية  القضاء من  تمكن  أمام  أثر    وهكذا  العقد وأضحت لا تشكل عائقا 

عواه على المنتج المهني الذي أصبحت مسؤوليته مبنية على عيب المنتوج  المستهلك في إقامة د
وعليه تعويض الضحية بسبب هذا المنتوج سواء كان خطيرا بطبيعته أو بطريقة استعماله أو  

 أي سلعة تصلح للاستهلاك. 

 
  279، مرجع سابق، ص العزاوي  ديعانر سالم  1
مكررالمتعلق بمسؤولية المنتج اعطى المضرور حق   140التعديل الي جاء به المشرع في القانون المدني في مادته  2

  بشرط إثبات العيب في المنتوج وجد بينهما عقديالادعاء ضد المنتج حتى ولم 
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 الفرع الثاني: التوسع في نطاق الضمان
والقضاء الفقه  يعط إلى    عمد  التي  دائرة الأضرار  التزام توسيع  خلال  الضمان من  يها 

فيها   تسبب  التي  والمادية  الجسدية  الأضرار  كافة  بتعويض  المحترف  والبائع  المنتج  المهني 
 الشيء المبيع وذلك بافتراض علمه بعيوب المبيع. 

ويتضح من أحكام القضاء خاصة الفرنسي التوسع في ضمان العيوب الخفية حيث أصبح  
أو التسليم للمبيع بدون مراعاة شروط التسليم المتفق عليها  التسليم الغير مطابق للمواصفات  

يدخل ضمن هذا التوجه الفقهي الحديث، حيث أصبح الضمان يغطي جل العيوب التي أطلق  
العيوب المادية التي وردت في نص  إلى    عليها القضاء مصطلح العيوب التعاقدية، بالإضافة

                                           1إلا مظهرا لوجود اختلاف.  ق م فرنسي فعدم المطابقة لا يكون  1241المادة 
إن المسؤولية العقدية تستلزم وجود الضرر ولكي يكون الحق في التعويض فيجب أن  

هذه الشروط نميز  إلى    يكون هذا الضرر مشروعا ومؤكد ومباشرا وقابلا للتعويض، وبالإضافة
البالغين وغير   القاصرين  بين الأشخاص  فبالنسبة للأطفال  المعنوية،  ثم الأشخاص  البالغين 

فمسؤوليتهم تكون عن الأخطاء والتي يرتكبونها تجاه الغير بحكم اعتبار الحراسة على الأشياء  
بالتعويض   للبالغين فهم ملزمون  بالنسبة  أما  الفعلية هي سلطة واقعية،  التي تحت سيطرتهم 

المادة   أخطائهم وفق  بأمراض عقلية وذلك  من ق    124على  لو كانوا مصابين  حتى  م ج 
ضررا  أحدث    بالقياس على مسؤولية حارس الشيء الذي يتمتع بسلطة فعلية على الإنسان الذي

 2بالغير. 
أما بالنسبة للأشخاص المعنوية فمسؤوليتهم كاملة مثلهم مثل الأشخاص الطبيعيين حتى  

مارسة وظائفهم أو بمناسبتها وتنطبق هذا  على أخطاء تابعيهم ولو كانت غير متعمدة أثناء م 
على المسيرين للذين يرتكبون أخطاء منفصلة على أداء وظائفهم ويكون الأمر على خلاف  

 
أحمد بدرضمان مخاطر المنتجات الطبية مرجع سابق   أسامة  و  465عبد المنعم موسى ابراهيم، مرجع سابق، ص 1

  130ص
2Ph le tourneau opcit .p71  
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ذلك أذا كان الشخص المعنوي ارتكب خطأ تجاه الغير فمن غير المنطقي تحميل المسيرين  
ركة أو جمعية(  مسؤولية الخطأ عن الضرر الذي يسبب فيه هذا الشخص المعنوي سواء )ش

 1تجاه الغير. 
 أولا: الرابطة السببية                                                                                    

كما سبقت الإشارة إليه فالضرر المشروع والمؤكد الوقوع المباشر والقابل للتعويض لا بد  
الضار الذي لعب دورا إيجابيا في حدوث الضرر ويقع  له من رابطة سببية بينه وبين الفعل  

عبئ الإثبات على المضرور أو المدعي ولقاضي الموضوع سلطة تقديرية في تقدير التعويض  
 عن الضرر.

  

 
1Ibid.p72  
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 ثانيا: مبدأ الحيطة                                                                                         
لقد ظهر هذا المبدأ حديثا خاصة في مجال الصحة العمومية والحفاظ على البيئة حيث   

يمكن أن تنجر    يقوم بوظيفة وقائية من أجل الحيلولة دون وقوع الضرر أي تفادي القيام بأفعال
     1عنها مخاطر غير مؤكدة من شأنها أن تحدث أضرارا للغير. 

 أثر مبدأ الحيطة على المسؤولية المدنية  -أ
أو  إ التقصيرية  المدنية سواء  للمسؤولية  المنظمة  القواعد  تأثير واضحا على  للحيطة  ن 

سؤولية الموضوعية  العقدية المبنية على أساس الخطأ أو بدون الخطأ، ونظرا لقصور نظام الم
مكملة لهذه المسؤولية تعتمد على أساسين بالتوازي أولها   كآليةتبنى المشرع حديثا مبدأ الحيطة  

خلق إلى    المسؤولية الخطئية وثانيها المسؤولية عن تعيب المنتوج فلقد أدى تطبيق هذا المبدأ
على الأخطار المحتملة الوقوع  التزامات صارمة للمهنيين كالالتزام بالإعلام الذي أصبح يعتمد  

جليا في المنتجات الصيدلانية، فالمهني ملزم بتتبع المنتوج الطبي    اوقدرة التنبؤ بها ويظهر هذ
أخد   في  التقصير  ومجرد  مستعمليه  على  تظهر  مضاعفات  لأي  والاحتياط  آثاره  وملاحظة 

 قيام المسؤولية على أساس الخطأ  إلى  الحيطة الأزمة يؤدي
 الوقائية لمبدأ الحيطة   الآليات -]

لقد ثار الشك منذ وقت طويل بوظيفة المسؤولية المدنية في ردع النشاط غير الاجتماعي  
في مجال الأضرار الناتجة عن الحوادث فلقد أصبح مبدأ الحيطة كأثر وقائي للمسؤولية المدنية  

 2أمرا مسلما به. 
دنية وتكريس دورها الوقائي في  ولقد ساهم مبدأ الحيطة في تطوير قواعد المسؤولية الم

مجابهة المخاطر الاجتماعية الضارة وخير مثال على ذلك إقرار المشرع في قانون الاستهلاك  
 3بجواز السحب المؤقت للمنتوج كأسلوب وقائي.   09-03

 
  و ما بعدها143حميداتي محمد، مرجع سابق ص 1
   169ص   مرجع سابقي محمد، تحميدا 2 
 بحماية المستهلك و قمع الغشالمتعلق 03/ 09القانون   53مادة ال 3
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وهذا السحب المؤقت يعتبر وسيلة ردعية وقائية تحمي المضرور وتمكن القاضي من  
قواعد   إطار  في  المؤقت  مدة محددة    القانون التعويض  خلال  المطالبة  بحق  للمهني  وتسمح 

 1جديد في تقدير التعويض.  ن للنظر م
 ثالثا: التوسع في تحديد المسؤول  

 المهني المخطئ -أ
طبيق أحكام المسؤولية الشخصية أو الذاتية عن الخطأ وفقا اتفق الفقه والقضاء على ت 

بالنسبة لحوادث المرور فيتحمل مستأجر سيارة من    124للمادة   ق م ج وكمثال على ذلك 
وكالة كراء السيارات مسؤولية تعويض الأضرار المادية اللاحقة بالسيارة بسبب حوادث المرور  

  2 تامة بقيادة السيارات ويجعله مسؤولا. كونه يملك رخصة سياقة مما يجعله على دراية
 المهني صاحب العمل  -ب

التي   الوظائف  إطار  في  تابعيه  عن  مسؤول  العمل  صاحب  أن  عليه  المتعارف  إن 
التبعية وذلك بالمساهمة   استخدموا فيها ولهذا يجب أن تتوفر شروط عدة منها وجود رابطة 

ويستثنى من ذلك المتبوعين للأشخاص المعنوية    لصالحهالمباشرة في نشاط المتبوع والتصرف  
المسؤولية الإدارية فلا تقوم المسؤولية المدنية للأشخاص المعنوية  العامة التي تدخل في مجال  

ذلك فيشترط القانون أن  إلى    إلا إذا كانت لهذا الشخص المعنوي العام أموالا خاصة إضافة
 الخطأ المرتكب يجب أن يكون في إطار تأدية الوظيفة. 

 المهني الحارس -ج
يا ومألوفا فالطبيب الذي يستعمل  الأصل في تداول السلع هو استعمالها استعمالا عاد

الفحص   أجل  بل من  العلاج  أجل  يستعمله من  المريض لا  للكشف عن  الضوئي  التصوير 
والسيارة التي يستعملها الناقل لنقل الأشخاص لا تصلح لنقل البضائع، واستنادا لهذا فإن أي  

 
 من التقنين المدني الجزائري ) تقدير التعويض (184مادة ال 1
بتاريخ  1273991قرار النقص للمحكمة العليا في قضبة وكالة كراء السيارات ضد )د. ه( ملف رقم  2
 .الجزائر2019/ 7/10
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وج وفق وجهته  ضرر يصيب المستهلك يعتبر إخلالا بالتزام المهني الأصلي باستعمال المنت 
التي أعد لها وبالتالي يستطيع المضرور إن يرفع دعوى ضمان على المهني البائع والمهني  

 1الصانع والمنتج لعدم استعمال الشيء وفق الغرض المتفق عليه والذي أعدت من أجله. 
ولقد قضت محكمة النقض الفرنسية بفسخ عقد بيع يخت مخصص للفلاحة النهرية بعد  

الأخير نتيجة استعماله في الفلاحة البحرية حيث ألزمت مالكه بفسخ العقد المبرم  تحطم هذا  
مع المشتري نظرا لكون البائع مهنيا عليه واجب معرفة غرض المشتري من الاستخدام لليخت  
البحر   تحطمه على ظهر  المهني مسؤولية  البائع  بتحمل  وبالتالي  البحر،  النهر وليس  على 

اعتبار تخلف الصفة الموعود بها من قبل العيب  إلى    ث يتجه القضاءويفسخ العقد بينهما حي 
 الموجب للضمان. 

 رابعا: التوسع في فكرة العيب الخفي 
لقد استحدث القضاء الفرنسي فكرة تمديد وتوسيع فكرة العيب ليشمل أيضا نقص الأمان  

المنتوج وبالتالي   والسلامة في المنتوج وهذا ما سنتطرق إليه مع وجود قرينة علم المهني بعيب
 عدم تمكنه من ادعاء العكس. 

فلقد أصبح المعيار الموضوعي المعتمد في تحديد العيب هو المعيار الذي اعتمده الفقه  
المدين وخطأه   الذي كان يعتمد على سلوك  الذاتي  المعيار  يعتمد على  والقضاء بعدما كان 

أو تخلف الصفات التي تعهد  بمجرد عدم صلاحية المبيع أو نقص فيه إلى   فأصبح التعويض 
 البائع بها. 

من القانون المدني    379وتبنى هذا الطرح الفرنسي التشريع الجزائري وهذا في المادة  
حيث ألزم المهني بضمان الصفات التي أتفق عليها الطرفان وحتى الصفات التي تعد    05/10

لو لم يرد اتفاق بشأنها  من مستلزمات العقد وتحقق الأمن والسلامة للطرف الآخر وهذا حتى و 

 

  35، ص مرجع سابقبد الباسط جميعي، حسن ع 1 
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في فقرتها الثانية حيث أقرت مبدأ الأمن والسلامة    107وهذا ما جاءت به المادة  1، في العقد
على أساس إلزام المهني باحترام توفير مستلزمات العقد الأساسية والمتعارف عليها في المهنة،  

 2أحكام والتزامات. يكملان ما جاء بالعقد من  نالعرف التجاري السائد اللذاإلى  إضافة
وبفعل ظهور مخاطر جديدة وبظهور آلات حديثة تعتمد على تكنولوجيا دقيقة ومعقدة  
وأمن   سلامة  على  خطرا  وتشكل  خطورة  أكثر  أصبحت  حيث  والخدمات  السلع  بعض  في 

والجسدية من جراء   ةالمستهلك تزايدت الحوادث الناجمة عن عيوب المنتجات والخسائر المادي
الاحتراق  أو  وحده  3، الانفجار  يعني  لا  الخفي  العيب  مفهوم  أصبح  الأضرار  هذه  ولتعويض 

للمسؤولية    ابتطلعات المضرورين، حيث أصبح نقص الأمان والسلامة في المنتوج يعتبر سبب 
 حيث يكون المسؤول عنه مطالبا بالتعويض دون إثبات ارتكابه لخطأ. 

 ي بعيوب المبيع افتراض علم المهن-أ
لقد اعتبر الفقه الفرنسي أن البائع المهني متى كان عالما بالعيوب الخفية للشيء المبيع  
ألزم برد ثمنه للمشتري مع تحمل نفقات البيع وكافة الأضرار الناجمة عن وجود العيب، أما  

مع مصاريف  في حالة عدم علمه بالعيوب الخفية للسلعة فلا يطالب إلا برد الثمن أو بجزء منه  
من التقنين المدني الفرنسي التي تنص على أن البائع إذا كان    1645البيع ووفقا لنص المادة  

يلتزم بالإضافة فإنه  الشيء،  بكافة الأضرار والفوائد إلى    يعلم بعيوب  الذي تسلمه  الثمن  رد 
 4للمشتري. 

حيث يلتزم المهني بتعويض هذه الأضرار الناجمة عن عيوب المنتوج دون الحاجة لإثبات  
خطأه أو علمه السابق بعيوب التصنيع ولا يستطيع التنصل من مسؤوليته بادعاء عدم علمه  

 
بان البائع ملزم بضمان اذا لم يشتمل البيع علي الصفات  1999/ 07/ 21حيث قضت المحكمة العليا الغرفة المدنية بتاريخ 1

  التي اتفقا علي وجودهاوقت التسليم او اذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته
  37معتز نزيه محمد صادق المهدي، مرجع سابق، ص 2
 39، ص مرجع سابقحسن عبد الباسط جميعي، 3
  153- 152.للشرح رديعان الغراوي مرجع سابق ص   41- 40ص  السابق، مرجع، ، نفس الحسن عبد الباسط جميعي 4
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استعماله   وخطورة  المبيع  عيوب  كل  بمعرفة  ملزم  المحترف  فالمهني  احترافه،  بحكم  بالعيب 
 . 1ب في المنتوج قرينة قانونية قاطعة  وقرينة علمه بالعيو 

 المسؤولية عن الأخطار الناجمة عن تداول الملكية  -ب
المهنية فهذه الأخيرة هي    ة إن هذه المسؤولية شاركت بصفة واسعة في تقرير المسؤولي 

حتما مسؤولية المنتج لأنه لا يعقل أن يكون المنتج يقوم بتصنيع مواد مصنعة أو مواد تدخل  
اشتراط المشرع في  إلى    ا أو مواد أولية ضرورية لتصنيعها غير مهني وهذا يقودنافي تركيبه

أن يعتبر نشاطه مهنة معتادة.غير أنه أذا لم يعتد   02/ 05تعريفه للتاجر في القانون التجاري 
للمواد   تطبق  حيث لا  الوضع  يختلف  فهنا  الربح  له قصد  يتخذه مهنة  أو  النشاط  على هذا 

أما بالنسبة للموزع والمستورد  2ت م فرنسي على المنتج في هذه الحالة.وما بعدها من    1386
 3وبائع الجملة والتجزئة فهو يعتبر في نظر المشرع منتج مهني. 

وبالتالي فالمسؤولية الملقاة على عاتق الممون والمستورد البائع تكون تبعية لمسؤولية المنتج  
لم يكن هذا الأخير   إذا  التي    ،معروفاالمهني إلا  العامة  الشريعة  المدني  القانون  يعتبر  كما 

جبر هذا الضرر   هدفهابفضلها يتم إصلاح الأضرار التي تصيب المستهلك، والمسؤولية المدنية  
أو التعويض عنه ومن ثم فإن المشرع عزز هذا القانون بقوانين خاصة تعمل على  وذلك بمحوه  

 4ترقية هذه المسؤولية وضبط أحكامها.  
من أي    أوأساس هذه المسؤولية يختلف ويتطور حسب الضرر كما تعتبر جزءا لا يتجز 

وير القانون  نظام قانوني تتوقف فاعليته على مدى اتضاح قواعد هذه المسؤولية فيه فهي أداة تط
بما تكفله من ضمانات ضد مخالفة الالتزامات القانونية حيث كانت المسؤولية قديما جنائية  

 
  143مرجع سابق ص، سالم محمد رديعان العزاوي  1

2 Ph le tourneau opcit.p99 
3ibid p101 

المتعلق بالاستهلاك الملغى اهتم بالتعريف بهذه المسؤولية القانونية بوصفها احد انواع المسؤولية كونها   89/ 02القانون    4
شخص اخر طبيعي او معنوي نتيجة حصول    أي  أمام المجتمع او    أماممسؤولية المرء    أسسمسؤولية موضوعية تقوم على  

 الغير  أصابضرر من طرفه  
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حتى القرن التاسع عشر ميلادي ثم فصلت المسؤولية الجنائية عن المسؤولية المدنية حيث  
أعتبر الفقه أن الأضرار التي تحدث بفعل أي شخص سواء كان هذا الفعل نتيجة عدم تبصر  

بالتعويض  أو  يلزم  أو أي خطأ مماثل مهما كان يسيرا  المسؤولية    1، إهمال أو جهل  وتعتمد 
المدنية على أسس كثيرة فبعدما كانت تتأسس على أساس الخطأ تطورت بفعل ظهور مخاطر  

الاعتماد على الأساس الموضوعي  إلى    نظرية المخاطر وتحمل التبعة واتجه الفقهإلى    ةجديد
عن محدث الضرر بل العبرة بحدوثه،  ومن ثم يجب على المسؤول   البحث بغض النظر عن 

بالعيوب   نية فالتزامه بإعلام الطرف الآخر  التزاماته بكل موضوعية ونزاهة وبحسن  ينفد  أن 
الخفية للمنتوج أصبح التزاما مشددا بقواعد صارمة وذلك للحفاظ على السلامة الجسدية  وتقام  

قام إذا  العقدية  المسؤولية  علاقدعوى  الضرر  ومحدث  المضرور  بين  ودعوى    ةت  عقدية 
  2. د في حالة إخلال بالتزام قانوني دون وجود عق التقصيريةالمسؤولية 

  

 
1 H Mazeaud.et A.tunc traite theorique et pratique de la responsabilite civile.opcit.p.62 

 ومابعدها    16، دور المسؤولية المدنية مرجع سابق ص أحمد محمود سعد 2
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 المبحث الثاني: الطبيعة القانونية للمسؤولية الموضوعية للمهني
المنتج   المهني خاصة  المنظمة لمسؤولية  القانونية  القواعد  المشرع في توحيد  رغبة في 
والبائع المهني ولتحقيق حماية فعالة للمستهلك أنشأ المسؤولية الموضوعية للمهني من أجل  
تحقيق التنسيق من القواعد المطبقة على المهنيين في مواجهة من تلحق به أضرار من جراء 
معيوبية المنتوج حيث أصبح الطرق المضرور تقع عليه إثبات وقوع الضرر والعلاقة السببية  

عيب المنتوج للحصول على التعويض إلا أن المشرع ترك لهذا الأخير الخبرة بين  بينه وبين  
 1قواعد المسؤولية الخاصة المقررة بالقانون وبين القواعد العامة المنظمة للمسؤولية المدنية. 

 الصفة الاحترافية على مسؤولية المهني المدنية  أثر  المطلب الأول: 
معرض للأخطاء والإخلال بالتزاماته المشددة فإننا   بما أن المهني أثناء ممارسة مهنته

 سنوضح الطبيعة القانونية لمسؤوليته وأثارها ونطاقها.

 الفرع الأول: التكييف القانوني لمسؤولية المهني المدنية  
أم تقصيرية يستوجب   المسؤولية هل هي عقدية  إليه بخصوص  كما سبق وإن تطرقنا 

لأطراف أم هناك إخلال بالتزام قانوني عام فإذا كان  البحث هل هناك عقد صحيح قام بين ا 
هناك عقد صحيح وثم الإخلال بأحد بنوده فإن المسؤولية العقدية تقوم إما إذا كان الإخلال  

 بالتزام قانوني فتقوم المسؤولية التقصيرية  
 المدنية   : الطبيعة العقدية لمسؤولية المهنيأولا

اعتبار مسؤولية المهني ذات  إلى  والمصري والجزائري يتجه بعض الفقه خاصة الفرنسي 
هو   العقد  يعتبرون  حيث  عقدية  من    أساسصبغة  بغيره  المهني  الطرف  تربط  التي  العلاقة 

  الأطراف  أحد  إخلال المتعاملين هو المصدر الرئيسي للالتزامات المتبادلة فيما بينهم وفي حالة  
 العقدية. تظهر المسؤولية 
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الطبي    في عقد العلاج  أساسهامرضاه هي مسؤولية عقدية تجد    تجاهفمسؤولية الطبيب  
 المبرم بين المريض والطبيب. 

والمحامي الذي يبرم بينه وبين العميل عقدا والصيدلي والبنك وكل طوائف التجار المهنيين  
 بالتزامهم.  الإخلالالعقدية في حالة  للمسؤوليةيخضعون كلهم 

فقهي  أر   وهناك ب آي  يرى  مسؤ أخر  يرى  ن  حيث  خاصة  طبيعة  ذات  هي  المهني  ولية 
المسؤولية العقدية على عقود بعض المهنيين كالمنتج    ضفاءإأنه بالرغم من    الاتجاهنصار هذا  أ

والبائع لا تقوم على برهان فعلي للعلاقة التعاقدية بين المضرور والمهني المسؤول مثال ذلك  
هلك رغم عدم وجود علاقة تعاقدية مباشرة بين  قيام المسؤولية العقدية لمنتج السلعة تجاه المست 

 1. المنتج والمستهلك
صول    أأن    إلالفقه هنا على المسؤولية التقصيرية للمهني  ا   و بالرغم من اعتماد بعض

  إجبارأنه لا يمكن  إلى    إضافةوقواعد المهنة لا ينفي وجود عقد يعتبر مصدرا مباشرا للالتزام  
يتصل بشخص المهني، ويتم تعويض    الالتزامالمهني على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا اذا كان هذا  

عدم   حالة  في  المصدر    التنفيذ  إمكانيةالمضرور  هو  العقد  يظل  وبالتالي   سي الأساالعيني 
يلتزم المهني التزاما عاما بالسلامة تجاه  2والوحيد للالتزام المهني بدفع التعويض في هذه الحالة  

بالنسبة   مستهلك  وهذا    للسلعكل  بين    الالتزاموالخدمات  عقد  توفر  دون  الجميع  تجاه  وقائي 
 . الأطراف 

ا منتجا بالالتزام  الاجتهاد القضائي الزم المهني الفرنسي سواء أكان بائعا أو صانع   أن  إلا 
لا وبالتالي يضع عليهم مسؤولية تقصيرية عن    أمالعام بالسلامة تجاه الغير سواء ارتبطوا بعقد  

 المعيبة. الأضرار التي تلحقها منتجاتهم 

 
جرت الاعراف التجارية باعتبار تداول السلع بين المنتج المهني و التاجر المستهلك بفعل العادة والسوابق انه   1

بمجردالموافقة على استلام السلعة في الموعد والمكان المعتاد من قبل يعتبر ضمنيا اتفاقا بمثابة عقد وبالتالي المسؤولية  
 قبل الغير تكون عقدية حتى لو جرى استلام السلعة من 

الالتزام بالتحذير في مجال تداول المنتجات الخطرة )دراسة مقارنة ( منشورات الحلبي الحقوقية ،  ، محمود عادل محمود 2
 233ص   2016بيروت لبنان  الأولىالطبعة 
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المتعلق بمسؤولية المنتج    1998ماي    19المؤرخ في    98-389و بالتالي ظهر القانون  
ما  و   1- 1245التي أصبحت  (    18-1386حتى    1-1386المواد )  في  عن منتجاته المعيبة  

ساس هدم فكرة العقد ذاتها وعدم  أالمسؤولية التقصيرية تقوم على  و     2016يليها في تعديل  
  أرباب بوجود علاقة تعاقدية من حيث الأصل حيث يرون أن طبيعة المهنة ونشاط    الاعتراف

الناحية المدنية فالفقه يظهر اختلافا كبيرا    عقد ملزم منإلى    المهن الحرة لا يمكن أن تؤدي
حول هذه المسالة حيث يعتبرون مهنة المحاماة مثلا من المهن الحرة التي لا يكون العقد فيها  

  بالإخلال مسؤولية تقصيرية   الأحيانذو وزن بين المحامي والعميل وان المسؤولية تكون اغلب  
فأساس مسؤولية المحامي هو التقصير    1اصة "  بواجب قانوني وهذا ما جاء في الفقه الفرنسي خ 

يتطبق على الطبيب والموثق    الشيءفي أداء واجبه حتى ولو كان مرتبطا مع موكله بعقد ونفس  
 . للعقود

كان يربطهما عقد    إذارجوع المستهلك على البائع المهني والمنتج يكون في حالة ما    نإ
يرجع    الضمان.دعوى    أساسعلى   المحيث  أهعلى  الشخص  ني  أو  المنتج  أو  الصانع  و 

ينجز   الذي  المعنوي  أو  التكرار والاعتياد  أ حرفة أو صنعة    بحكمالطبيعي  عمال على سبيل 
التاجر المهني أو البائع المحترف    أماتستوجب توفر معارف تقنية وفنية تتطابق ومعطيات العلم  

فهو الذي يعلن على صفته المهنية ويقوم بها على سبيل الاعتياد والتكرار وبهدف الربح فهو    2
لبيع نوع من السلع وهو ملزم بضمان صلاحية السلعة والمنتوج منذ مرحلة    الأساسيالمصدر  

 .المستهلكإلى  إيصالهاإلى   التخزينإلى  الإنتاج
ستهلاك  للاين في عملية عرض المنتوج  أجاز المشرع للمستهلك الرجوع على المتدخل  ولقد

  أي  دأو المستور   بنفسه أو الوسيط أو التاجر الفني  مهنيال  شخصبدعوى الضمان سواء كان  
كل شخص يتدخل بحكم وظيفته في عرض المنتوج أو الخدمة للاستهلاك المرسوم التنفيذي  

 المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات  266-90رقم 

 
1 AU BRM (C) et RAU (G) cours de droit civil francais mise a jour 1989 n 344 
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هذا  المشرع دعوى الضمان كحق للمستهلك في مواجهة البائع المهني كما جاء  أقر    كما
بمثل   جاالمرسوم  ب ما  الفرنسي  القضائي  الاجتهاد  به  البيوع أء  حالة  في  للمستهلك  سمح    ن 

  للاستهلاكي من المتدخلين في عملية عرض المنتوج  أالمتتالية ممارسة دعوى الضمان ضد  
خلال  يستفيد منه المستهلك في حالة عيب في المنتوج أو الإ   وهذه الدعوى تعد ضمانا قانونيا

لا تحمل المستهلك مخاطر هذا العيب ولكي ينجح المستهلك في  ان  البائع المهني و   بالتزامات
أنه خفي في ذاته بالنسبة للمستهلك  ب وجود العيب في المنتوج    إثباتدعوى الضمان يشترط  

في    الإثبات لك لا يعلم به قبل التسليم وهذا صعب  وانه قديم موجود قبل التسليم وان المسته
 1  .الكثير من الحالات 

ويكون للمستهلك الرجوع على البائع أو صاحب الخدمة بان يطالبه باسترجاع الثمن مع  
  الإصلاح العيب اذا كان مما يقبل    إصلاحاستبدال السلعة أو    أيالتعويض أو بالتعويض العيني  

التعويض   استحالة  حالة  في  العيني  التعويض  تقدير  التقديرية  القاضي  سلطة  على  يقع  كما 
 2.النقدي

تقوم على الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما وفي مجال  حظ  والملا أن المسؤولية 
التزامات  ويجب التمييز بين    3بالالتزام الناشئ عن العقد   الإخلالالمسؤولية العقدية الخطأ هو  

 نتيجة. تحقيق  أمهل هي ببذل عناية  المهني 
التقصيرية للمهني  ات العقدية و الالتزامإلى    ضافةفإمشددة    التزاماتهن  إبالنسبة للمهني فف
ساس مستلزمات العقد وهي عبارة على  أالمهنية، وهي مكيفة على    بالأعرافالتزامات    فهناك

 4بها   الالتزامخلاقيات المهنة التي تحدد قواعدها خارج نطاق العقد وعلى المهني أ

 
 79زاهية حورية سي يوسف، مرجع سابق ص 1
.ديوان المطبوعات الجامعية   1خليل أحمد حسن قدادة ، الوجيز في شرح القانون المدني، عقد البيع . الطبعة الثالثة ، ج  2

 2003الجزائر ص
 586ص مرجع سابق1الوسيط، ط، عبد الرزاق السنهوري  3
   80مرجع سابق ص، نظيم القانوني للمهنيالتميمي، الت حسين محمد أكرم   4
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  تؤثر في   المهني، وهيلتحديد الخطأ المرتكب من قبل    اعتمادهاوهناك عدة معايير يتم  
 مفترضا.  الخطأحيانا يكون أتقدير الخطأ الجسيم والغش بحسب صفة المهني و 

ي العادي لا هو بالحريص الشديد ولا المهمل وفقا  أمعيار الشخص المعتاد    اعتماديتم  و 
خص المهني فيختلف الطرح  عند الش  أعقدي، وبالنسبة للخطالتقصيري أو  اللقواعد الخطأ سواء  

تقدير    دالاعتبار عن ن يأخذ بعين  أفيجب    1،  حيث يتم قياس سلوكه بسلوك ) المهني الحريص(
مسلك المهني العادات المهنية التي تمثل ما تعارف عليه المهنيين فيما بينهم حيث تصبح هذه  

بقة للطبيعة العقدية  وفي ضوء الانتقادات السا2،  العادات هي المعتمدة لتقدير مسلك المهني 
الثالث  والتقصيرية لمسؤولية المهني القول بوجود مسؤولية مهنية  إلى    يذهب انصار الاتجاه 

بواجب مهني    الإخلالن المسؤولية المهنية تقوم على  أذات طبيعة خاصة والحجة في ذلك  
يرى  حيث  3،  خرى أ خلاق المهنة تارة  أمن قواعد وعادات و ة و مستمد من نصوص القانون تار 

نصار هذا الاتجاه أن الالتزامات التعاقدية تقع على عاتق كل مهني تجاه أي شخص يحصل  أ
م لا ومثال ذلك الطبيب المناوب في مصلحة  أعلى خدماته سواء تربطه به علاقة تعاقدية  

يض تقدم إليه دون  الاستعجالات فهو مسؤول عن تقصيره في القيام بالعلاج لاي مصاب أو مر 
لنظام المسؤولية العقدية    بابتكارهاوجود عقد بينهما وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية  

في جديدة  آلية  العقدية  المجموعة  نظام  ويعد  ومشتقاته    الطبية  الدم  نقل  عمليات    معمجال 
 منتجه دون وجود لعقد بينهما. و الدواء أصانع  ىالمضرور علمكانية رجوع إ

ي بالنسبة  أهذا النظام المبتكر للمسؤولية العقدية يكون بين سلسلة الفريق المتعاقد ككل    و 
لا وهو وصول  أتحقيق غرض واحد  إلى    للأطراف المتعاقدة في سلسلة عقدية تقود في النهاية

وتوزيع الدواء سواء   إنتاجمكانية رجوعه على أي من سلسلة  إالمستهلك النهائي و إلى    الدواء
به من جراء المنتوج المعيب،  ي صي م الموزع، في حالة الضرر الذي أم المنتج أالبائع الصيدلي 

 
   151المهنة ، مرجع سابق ص أخلاققواعد  ، جابر محجوب علي 1
 44، ص2003 ، الإسكندريةمنشاة المعارف، أحمد شوقي عبد الرحمان، المسؤولية العقدية للمدين المحترف 2
 119ص، معتز نزيه محمد الصادق المهدي، مرجع سابق 3
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ن المشتري  أب   1979  أكتوبر  9بمحكمة النقض الفرنسية في    الأولىوهذا ما أقرته الغرفة المدنية  
انع له الذي باعه  من غير المنتج للدواء أو الص  ى ( وهو من اشتر الأصليي غير  أالفرعي )  

بضمان العيوب    الأولىطبيعة عقدية ضد البائع    ذاتدعوی مباشرة    الأولى، فيمكنه إقامة  للمرة  
 1الخفية الموجودة بالدواء المعيب 

 لمسؤولية المدنية للمهنيلالطبيعة التقصيرية  :ثانيا 
لكونها مسؤولية  اعتبار مسؤولية المحترفين تكون تقصيرية نظرا  إلى    يذهب بعض الفقه 

و  حتى  والحرف  المهن  يرى  إذوي  حيث  العقدية  المسؤولية  قامت  أن   أصحابن  التجاه  هذا 
عن   الطائفة  هذه  الوقت    الإخلالمسؤولية  نفس  وفي  عقدية  تكون  بالتزام  إبالتزاماتهم  خلالا 

ا عن مدى الصفة التقصيرية لمسؤولية المحترف المدنية، ووفق  قانوني وبالتالي يطرح التساؤل
ن الصفة التقصيرية تعد وصفا يلازم ذوي المهن الحرة عن خطأ يتسم بالمهنية  إف  الاتجاهلهذا  

  يأو الحرفساس ذلك هو طبيعة النشاط المهني  أحتى ولو توفرت شروط المسؤولية العقدية و 
تكون محلا لاتفاقيات تعاقدية لان الطابع الفني    أنحيث أن المهن الحرة والحرف لا يمكن  

ن إعليه ف، و صحاب المهن يتنافى مع القول بوجود علاقة تعاقدية بين الطرفينألعمل  يوالعلم
الناشئة   تحكمها    فيالمسؤولية  اعتبارات مهنية  تقوم على  الحالة  المنصوص    الالتزاماتهذه 
 2. الخاصة بالمهنة وهي بذلك بعيدة عن الطابع العقدي والأنظمةعليها في القوانين 

ن للمشتري المتضرر في شخصه أو أمواله من المنتجات المعيبة  إف ووفقا للقواعد العامة 
ما على قاعدة  إ  ى وتتأسس هذه الدعو  المهني   ضدفي إقامة دعوى المسؤولية التقصيرية   الحق

 الحراسة.الخطأ أو على قاعدة 
 
 
 

 
1 Cass 1 ere civ . 9 octobre 1979 . A 1980 R22 obs .LARouMeT 

 181، صمرجع سابق، اميد صباح عثمان 2



 للمهني الموضوعية المسؤولية ثاني:                                           الفصل ال

139 
 

  الخطأ قاعدة -أ
من    1383و  1382من التقنين المدني الجزائري ونصوص المادتين    124ة  وفقا للماد

أو    1خطا المهني   على  يقيم الدليل  أن  المتضرر من المنتوج عليهفإن  القانون المدني الفرنسي  
 2. علاهأ ت به المادتان ء هماله بالمعنى الذي جاإ 

الخط مظاهر  في    أوتظهر  التقصيرية  المسؤولية  ميدان  تصميم    الإنتاجفي  في  سواء 
المنتوج على   المادية اللازمة لعرض هذا  المنتوج أو صناعته أو تركيبه أو في الاحتياطات 

في ضل المنتوجات الحديثة  أ  مثل هذا الخط  إثبات   الأحيانيصعب في غالبية    حيثالمستهلك،  
تب عن  الذي يتر  أالخط إثبات ذات الطبيعة المعقدة خاصة المواد الخطرة بطبيعتها ولذلك فان 

 3  .هذا العيب يكون شبه مستحيل الكشف عنه 
المنتج في اتخاذ الاحتياطات المادية لعرض المنتوج ومنع وقوع    أما فيما يتعلق بخطأ

 وإعطاءخصائصها الضارة  و عن طبيعة منتجاته الخطرة    بالإعلام  الالتزامالضرر فعلى المهني  
تقوم    الالتزامبهذا    الإخلال  و أبيانات الاستعمال والتحذير من مخاطرها، وفي حالة التقصير  

الضرر الراجع لعيب في المنتوج حتى    إثباتيطلب من المتضرر سوى    مسؤولية المهني ولا
 4جانب المهني   من أيفترض الخط

 قاعدة الحراسة   -ب
للمنتوج الذين    نالثانويي نه هناك فئتين من المتضررين فئة الحائزين  أيرى جانب من الفقه ب 

عن المنتوج الذين تضرروا من هذا الأخير    الأجانبمن    ثانيةهم حراسا على هذا الأخير وفئة  
الحارس الذي يبقى هو المسؤول الوحيد عن    ضدقامة الدعوى  الضرر لإ  إثباتحيث يكفي  

في صناعته    أبسبب خط  ءالشيعيب في  إلى    د لا يعو رر  كان هذا الض  اما إذالضرر في حالة  

 
 169سالم محمد رديعان العزاوي، مرجع سابق ص 1
 " كل شخص يتسبب بخطئه بالحاق الضرر للغير تقع عليه مسؤولية التعويض عن هذا الضرر   1382المادة  2

 " أيضامسؤولا عن الضرر الذي بحدثة لابخطئه فقط بل باهماله او عدم تبصره  الإنسان" يكون  1383المادة 
 171ص ،مرجع سابق ،سالم محمد رديعان العزاوي  3
 173ص ،مرجع سابق ،اوي سالم محمد رديعان العز  4
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في   بالإعلامأو  بالالتزام  المنتج    الإخلال  على  رجوع  من  له  عبئ    الأصليوليس  ويتحمل 
 1وحده. المسؤولية 

المرء عن الضرر الذي    ل)لا يسأالتي تنص    1الفقرة    1384في المادة    ءما جاوهذا  
  الأشخاصيضا عن الضرر المتسبب عن فعل  أل  أنما يسإفحسب و   الشخصيبفعله  فيه  يتسبب  

 . شياء التي تحت حراستهالمسؤول عن رقابتهم أو عن الأ
  لأحكام مطالبة البائع الصانع طبقا    هلا يمكن ن المتضرر  أالفقيه )هنري مازو(    أوضحوقد  

مبيع  ال  ءالشين هذا الأخير فقد سلطة الاستعمال والتوجيه والرقابة على  علاه لأأ المادة المذكورة  
من القانون    1383و   1382لمسؤولية تقصيرية وفقا للمادة  اوبالتالي فقد الحراسة عليه وتصبح  

بالإ  الفرنسي، وتتمسكالمدني   أو    اتخاذهمال وعدم  المحاكم  المهني  حد  أالحيطة من جانب 
 2تابعيه. 

 الخيرة بين المسؤولية العقدية والتقصيرية   إمكانيةمدى  -ج
ن للمضرور الحق في الخيرة بين المسؤوليتين حسب مصلحته بينما  أيرى بعض الفقه  

المسؤولية التقصيرية  إلى    في اللجوء  قالمضرور الح بعدم جواز الخيرة، فلا يملك    أخريرى فريق  
شريعة المتعاقدين،    د بمبدأ العقعقد بين الطرفين عملا    وجودبدل المسؤولية العقدية في حالة  

بالمسؤولية العقدية، وهذا ما تبناه    يلزمللعقد يمنع الخيرة و   الإلزاميةن احترام القوة  إومن ثم ف
والمصري  الجزائري  مصدر  حيث    الفقه  هو  العقد  أن  الفقه  هذا  على يرى  الملقاة  الالتزامات 

المهني وبالتالي فالمسؤولية الملقاة على عاتقه تكون عقدية، ولقد تعرض المشرع للمسؤولية  
العقدية   المسؤولية  العمل والمهن وغيرهم وأسبغ عليهم  المهنيين وأرباب  المدنية لطوائف من 

مسؤولية التجار  إلى    ذلك تطرق التشريع والقضاءإلى    بحكم صفة الاحتراف لديهم، وإضافة
بالمتعاملين معهم  ولعل    والحرفيين والفنيين بصفتهم الاحترافية، التي تربطهم  العقدية  الرابطة 

 
1Malinveaud la responsabilité civil du fabricant Op. Cit . p 467 . n 2 .  

 25فقرة   620ص  مرجع سابقالمسؤولية المدنية للبائع الصانع، ، هنري مازو2 
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لالتزاماتهم المتبادلة، فمسؤولية المهني العقدية وبالرغم من وجود بعض    يهي المصدر الرئيس
 . الالتزامات خارج نطاق العقد كالعادة المهنية ومبادئ ومستلزمات العقد 

إلا أنها المصدر الرئيسي لها في حالة وجود إخلال أو نكول عن تنفيذ العقد وبالتالي 
إلى    التعويض يقدر حسب الاتفاق المبرم في العقد بين الأطراف، ويستند أنصار هذا الاتجاه

عدة حجج نذكر منها سهولة الإثبات حيث أن المضرور يمكن له إثبات مخالفة المدين بالتزاماته  
تنفيذ الالتزام المفروض عليه حتى تنعقد مسؤوليته أما في النوع    عدمإذ يكفيه إثبات  العقدية  

التقصيرية فإن على المتضرر المستهلك أن يثبت الخطأ الذي ارتكبه   الآخر من المسؤولية 
المسؤول وذلك من خلال إقامة الدليل على أن الأخير لم يبذل في تنفيذ التزامه عناية الرجل  

 1ت العلاقة السببية بين الخطأ والضرر. المعتاد ويثب 
 من حيث مدة التقادم -د

تقادم دعوى   مدة  أطول من  يكون  العقدية  بالمسؤولية  الخاصة  للدعوى  التقادم  إن مدة 
ق.م.ج يقضي أنه )تسقط بالتقادم دعوى نفاذ    197المسؤولية التقصيرية حيث أن نص المادة  

اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من  
في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون  

 فيه(. 
ق. م.ج أنه )يتقادم الالتزام بانقضاء خمسة عشرة سنة فيما عدا الحالات    308وتنص المادة  

 التي ورد فيها نص خاص في القانون. 
 تأثير المهن على المسؤولية العقدية للمهني ثالثا:

معينة وتختلف هذه الأخيرة حسب الظروف   هتحمله التزامات إلى    يؤدي احتراف المهني
ونوعية المهن وطبيعة الاحتراف المهني والعادات المهنية، وبالتالي فإن تقدير مسلك المهني  

 
 189ص  مرجع سابقمحمود عادل محمود،  1
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يلت  الذي  العمل  وخطورة  ونوعية  الفني  المستوى  ارتفاع  يعول عليها  ومدى  التي  والثقة  به  زم 
 1المتعاقدون معه من شأنها تغيير الطبيعة القانونية لالتزاماته. 

 المسؤولية العقدية للمهني فهناك ظروف تأثر على قيام المسؤولية منها: إلى  وبالرجوع
 ظروف متعلقة بدرجة تخصص المهني  -أ

وال العناية  من  يبذل  أن  المهني  تلزم  التخصص  درجة  أن  مستواه  حيث  بقدر  تبصر 
العامل  2الفني.  أكثر من  المريض  بالحفاظ على سلامة  التزام مشدد  يقع عليه  فالطبيب مثلا 

 للمريض.   ةبالمستشفى العادي الذي يقوم بتوفير المستلزمات الطبية وتوفير السلام
 ظروف المهني الخاصة بطبيعة مهنته  -ب

تنفيذ عمله ولهذا قد تحتاج نشاط  حيث تحدد طبيعة المهنة مدى استقلال المهني في  
معين مستقل عن المهنة الرئيسة من المعرفة والتقنية ويدخل ضمن مستلزمات المهنة، ويعتبر  

على المؤهل التخصصي الدقيق ومثال على    لمن قبيل الخطأ أداء هذا النشاط دون التحصي
الأخير لا يمكنه إجراء  ذلك فالطبيب الجراح يستعين بطبيب عام أثناء تأدية عمله إلا أن هذا  

يعتبر   وبالتالي  الجراحة  أصول  في  الدقيق  التخصص  على  الحصول  دون  جراحية  عمليات 
 3مخطأ ويسأل عن الضرر الذي يمكن حصوله جراء ذلك.

كما أنه في حالة الناقل للبضائع فيسأل عن تلف البضاعة التي تعاقد على نقلها مع  
ابق للمقاييس المتبعة ويمكن أن تتلف البضاعة،  العميل مع علمه أن هذا التغليف غير مط

ففي هذه الحالة يكون مسؤولا عن الضرر الذي يصيب المستهلك بحكم خبرته وتخصصه في  
 4النقل ولا يمكنه دفع مسؤوليته إلا بالسبب الأجنبي أو خطأ المضرور. 

 
تحقيق نتيجة يفرض نفسه في مجال تخصصه نظرا لخطورة مهنته ولجسامة الخطأ الصادر  ببالنسبة للطبيب فإن إلتزامه  1

  عنه وسوء النية بالنسبة للمستهلك الخاطئ الذي يصدر عنه أثناء تنفيذ التزاماته
ناء تأديه مهنة الطبيب بوجه عام  إن غلط الطبيب في تقديم العلاج بحكم تخصصه يعتبر خطأ يسأل عنه بينما وقوعه أث 2

في نفس الغلط لا يعتبر خطأ، وبالتالي فدرجة التخصص تقع في مجال محدد يسأل فيه الطبيب المحترف عن خطأه وخارج  
  هذا المجال يعتبر الطبيب مهنيا يسأل فقط على أساس خطأه الشخصي كمهنى محترف

   13أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، ، مرجع سابق، ص  3
  25، ص مرجع سابقفس أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، ن 4
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 رابعا: المسؤولية الخاصة للمهني 
لما كان هناك عقد صحيح وتم الإخلال ببنوده  رأينا سابقا أن المسؤولية العقدية تقوم ك

العقدية فتطبق   المسؤولية  فيها شروط  تتوفر  التي لا  الحالات  المهني وبالتالي فكل  قبل  من 
، إلا أن بعض الفقه يرى بأن عدم توافر  ةعليها شروط المسؤولية غير العقدية أو التقصيري

روط المسؤولية التقصيرية، فيرى هؤلاء  شإلى    شروط المسؤولية العقدية لا يعني المرور مباشرة
الفقهاء أن المسؤولية الجديدة تكون مسؤولية مهنية ذات طابع خاص ناتجة عن طبيعة المهنة  

 1وذاتية المخالفة للواجبات أو الالتزامات المهنية. 
 الرأي القائل بالمسؤولية التقصيرية   -أ

أساسها في أحكام وقواعد المسؤولية  يرى أنصار هذا الاتجاه أن مسؤولية المهني تجد  
بين   والروابط  المهنية  لكون طبيعة  الطرفين وهذا  يربط  كان هناك عقد  التقصيرية حتى وإن 
موظف   كونه  من  بالرغم  مثلا  فالموثق  الأطراف،  هذه  بين  عقد  وليدة  كلها  ليست  المهنيين 

أداء مهنته مسؤولية    عمومي يقوم بتحرير العقود الرسمية فيترتب عن أي تقصير أو إخلال في
العقدي   النطاق  العقد بينه وبين العميل، فمسؤوليته إذن تتخطى  النظر عن  تقصيرية بغض 
وقواعد   أحكام  تطبيق  أجل  من  المسؤولية  بهذه  التضحية  فيتم  العميل  مع  لعلاقته  المسبق 

 2المسؤولية التقصيرية . 
 الاتجاه القائل بالصفة المهنية للمسؤولية   -ب

فقه أن العقد ليس دائما مصدرا للالتزامات المهنية حيث تنشأ هذه الالتزامات يرى بعض ال
من أعراف المهنة وأخلاقياتها وهذه الأخيرة تحدد بصفة دقيقة مضمون الالتزام المهني الذي 

 3يجب أن يتقيد به تجاه زبونه بل حتى تجاه زملائه المهنيين. 

 
  179أميد صباح عثمان، مرجع سابق، ص 1
  29عبد الحميد عثمان، المسؤولية المدنية للموثق ص  2

3Phlippe le tourneau .la responsabilité civile professionnelle opcit p103 
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المدني  وبهذا فإن دور الإرادة في المجال   أقل مما هو عليه في المجال  المهني يبدو 
وأصول   وقواعد  المهنية  بالأعراف  وثيقا  اتصالا  تتصل  المهنية  الالتزامات  أن  حيث  البحت 

 1المهنة، وبالتالي ليس للأطراف المتعاقدة الحق في تعديلها أو إنقاصها أو الزيادة فيها.
مسؤولية  إلى  خلال المهني بها تؤدي به وبالتالي فإن هذه الالتزامات المهنية وفي حالة إ

تقصيري  )عقدية،  المدنية  للمسؤولية  التقليدي  النطاق  عن  تخرج  خاص  نوع  وتتمتع    ة من   )
بالاستقلال عن المسؤولية العقدية نظرا لعدم نشأتها من الإخلال بالالتزام عقدي بل تنشأ من  

 2  .الإخلال بواجب مهني 
  مسؤولية ذات إلى    ضرورة خضوع المهن والحرفإلى    ي جديد يدعوهفق  اتجاهبرز  حيث  

خاص  للواجبات    طابع  المخالفة  وذاتية  والحرفة  المهنة  طبيعة  عن  الالتزاماناتج  ت أو 
ن العقد في العلاقة بين المهني والمستهلك موجود في كل  أحيث يرى هذا الاتجاه  3المهنية، 
لى الالتزامات لذوي المهن الحرة والحرف المهنة وأخلاقياتها تلقي بضلالها ع  أعرافلكن    الأحوال

يطبق بنود العقد   نأ يجب على المهني  فت المهنة،  أخلاقيا  قواعدفلت من  ي بحيث لا يمكن أن  
قواعد  أو  تفرضه  بما  يتقيد  تجاه  أ يضا مستلزماته وأن  فقط  ليس  المهنة من واجبات  خلاقيات 

لتزامات تتولد مسؤولية ذات طابع  بهذه الا  الإخلال وبفعل  4،  المستهلك بل حتى تجاه المهنيين 
  بل تنشأفحسب  بالالتزامات العقدية    الإخلالن  عالمسؤولية المهنية التي لا تنشأ    لا وهيأجديد  

 . أيضاالإخلال بالواجبات المهنية  نع
ن هذه المسؤولية تخضع دائما لقواعد المسؤولية المدنية مع التشديد في مظاهرها أ  إلا

والمورد   كالموزع  المهني  البائع  على  الملقاة  المجهفالمسؤولية  تاجر  أو  أو  الجملة  وتاجر  ز 
حداث الضرر هي مسؤولية  إ تسبب في  تالذي يحترف بيع هذه المنتجات التي    البائعالتجزئة أو  

صلي للمنتوج الذي تسبب  ة المنتج الأالمضرور معرفى  يتعذر عل عندما  ر إلاتثو لا    احتياطية 
 

  120المتعاقد المحترف، مرجع سابق ص، معتز نزيه محمد الصادق المهدي 1
  187اميد صباح عثمان، مرجع سابق، ص  2
 185نفس المرجع. ص اميد صباح عثمان،  3

4، Philippe le tourneau . la responsablite civil professionnelle . ibidem   
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فالدعوى المدنية في هذه الحالة تكون وفقا للقواعد الخاصة بمسؤولية المنتج وتطبق  ،  في الضرر
   .ن سائر المتدخلي  على

 انتقاد الطبيعة العقدية لمسؤولية المهني   -ج
إن الفقه والقضاء يرتب المسؤولية على المهني بالرغم من عدم ذكر الالتزامات التي على  
إليها إرادة الأطراف، وذلك في الالتزامات   المبرم حتى ولم تنصرف  العقد  أساسها يسأل في 
الخطأ   يسأل عن  بالسلامة، وبالتالي  الملقاة على عاتقه كالالتزام بالإعلام والالتزام  المتعددة 

 مع الطبيعة العقدية للمسؤولية.  ىصيري عن الإخلال بواجب قانوني، وهذا ما يتنافالتق
ذلك فإن المشرع أضفى الصفة العقدية لمسؤولية المهني بدون وجود عقد  إلى    إضافة

  05/10مكرر من ق.م جزائري    140بربطه مع الطرف المضرور وهذا ما جاء به في المادة  
 الخاصة بمسؤولية المنتج. 

بعض الفقه بوجود صفة عقدية للمسؤولية المهنية دون وجود علاقة عقدية    ر يعتب كما  
بينه وبين المستهلك، ويظهر ذلك في مسؤولية المنتج وفي بعض الالتزامات الملقاة على عاتقه 

مع الطبيعة    ضكالالتزام بالسلامة بالرغم من عدم ذكر هذا الالتزام في العقد وهذا ما يتعار 
  1ية وطبيعة العقد. العقدية للمسؤول

 انتقاد الطبيعة التقصيرية لمسؤولية المهني المدنية  -د
ذلك    ي يجمع الفقه أن عدم وجود علاقة تعاقدية بين المهني والمستهلك أمر غير طبيع

أنه في حالة عدم  إلى    أنه يفترض في العلاقات الاستهلاكية وجود عقد بين الطرفين إضافة
لالتزا المهني  تنفيذ  ينفإمكانية  لا  به  إخلاله  عن  تعويض  وتقديم  عينا  بين    ي مه  عقد  وجود 

 الطرفين الذي يعتبر المصدر الأساسي لالتزام المهني. 
ويرى أنصار الطبيعة العقدية لمسؤولية المهني أن العقد يبقى المصدر الأساسي لتنفيذ  
الالتزامات المتفق عليها بين الأطراف وذلك من أجل تقدير التعويض المناسب في حالة استحالة 
التنفيذ العيني للالتزام، وهذا ما يتعارض مع رأى مناصري الطبيعة التقصيرية لمسؤولية المهني  

 
 118-  117محمد الصادق المهدي، مرجع سابق، ص  تز نزيه مع 1
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ائمة على أساس مستلزمات العقد وأصول وقواعد المهنة وبالتالي فإن المستهلك الذي يقدم  الق
مقابل الخدمة أو السلعة يرتكز على بنود العقد والتزاماته العقدية في تقدير هذا المقابل، وذلك  

 1لا يكون إلا في إطار عقد يعتبر مصدرا لهذه الالتزامات.

 مسؤولية المهنيالفرع الثاني: نطاق تطبيق 
الأول فإن المسؤولية الملقاة على المهني بشقيها العقدي الفصل    كما سبق التطرق له في  

والتقصيري تناولها المشرع في القانون المدني وقانون الاستهلاك بشكل مستفيض، وما سنتطرق  
خاص  إليه في هذا الفصل يتعلق ببعض التطبيقات المعاصرة لهذه المسؤولية لما تتعلق بأش

مهنيين وتنطبق عليهم صفة الاحتراف ولهم التزامات تتسم بالشدة والصرامة مقارنة بالالتزامات  
التقليدية للمسؤولية المدنية، وبداية سنتطرق للمسؤولية المدنية للمهني في إطار العقد والمسؤولية  

 المدنية للمهني في إطارها التقصيري. 
 ثة( أولا: مسؤولية المهني العقدية )المستحد

( من ق.م.ج فإذا استحال على الملتزم بالعقد تنفيذ التزامه عينا  176بمقتضى المادة )
وجب عليه التعويض لعدم الوفاء بالتزامه أو بسبب التأخر في التنفيذ مالم يثبت أن عدم تنفيذه  

 2لالتزامه سببه أجنبي. 
حالة نشاط مشترك  ذلك فإن المهني تترتب عليه مسؤولية عقدية أيضا في  إلى    وإضافة

فيسأل عن أخطاء تابعيه الذين لهم صلة بهذا النشاط كالطبيب الذي يستعين بممرضين أثناء  
والأشياء   الآلات  استعمال  حالة  في  عقدية  مسؤولية  أيضا  عليه  وتترتب  المريض،  متابعة 

 الضرورية لنشاطه.
  

 
 118ص وضعالم نفسلصادق المهدي، امعتز نزيه محمد  1
من القانون المدني الفرنسي التي تنص على )أن المدين يحكم عليه بالتعويض إذا كان   1147وهذا ما جاءت به المادة  2

بسبب عدم التنفيذ أو التأخر فيه مالم يثبت أن عدم التنفيذ أو التأخير يرجع إلى سبب أجنبي عبر منسوب   ..لها محل ..
  (.إليه
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 ثانيا: المسؤولية العقدية للمهني عن خطئه الشخصي
أ العقدي يبقى مهيمنا على المسؤولية العقدية للمهني وهذا لكون المهني  إن دور الخط   

يتميز بصفة الاحتراف، وبالتالي فإن أي خطأ يرتكبه ولو كان يسيرا يترتب عليه مسؤوليته  
 الكاملة، وبالتالي يلتزم بتعويض الضرر مالم يثبت أن لا يد له فيه أو أن المضرور له يد فيه.

 التطرق لمفهوم الخطأ العقدي للمهني ثم نتطرق لمعايير هذا الخطأ. إلى  وهذا ما يقودنا
 مفهوم الخطأ العقدي للمهني -أ

الفني للمهني الذي يؤهله الفني  إلى    نظرا للتخصص  أداء عمله ويرفع درجة المستوى 
التزاماته   لتنفيذ  اللازمة  الأدوات  اختيار  بها في  يتميز  التي  العالية  والكفاءة  واختيار  لنشاطه 

معاونيه الذين يمكنونه من السيطرة على مهنته بصفة احترافية، فإن المتعاقد مع هذا المهني  
 1المحترف ينتظر منه تنفيذ التزامه باحترافية عالية أعلى من أي شخص عادي.

ولكل هذه الأسباب فإذا وقع من هذا المهني خطأ شخصي أو خطأ من الغير أو في  
ض تنفيذ التزامه فإن المسؤولية العقدية تنطبق عليه، ولقد عرف الفقه الأشياء المستعملة لغر 

الخطأ كما سبق أن تناولناه على أنه إخلال بالتزام عقدي يتحقق بوجود عدم تنفيذ هذا الالتزام 
 2سواء كان عمدا أو نتيجة إهمال وإخلال بواجب قانوني. 

تزام عقدي( سواء أكان ذلك عن  كما عرفه الفقيه عبد الباسط جميعي على أنه )إخلال بال
درجة الخطأ أو جسامته طالما    تطريق عدم التنفيذ أو عن طريق التأخر في التنفيذ مهما كان 

 3مؤاخذته(. إلى  إنحراف في سلوك المدين على نحو يؤديإلى  كان ذلك راجعا
ظم  ويجب التمييز بين التزام المهني بتحقيق نتيجة والتزامه ببذل عناية، حيث يذهب مع 

استعمال الشيء يعتبر من  أثر    أن الالتزام بالإعلام من المخاطر المحتمل حدوثهاإلى    الفقه
 قبيل الالتزام بالعناية المشدد وليس الالتزام بنتيجة. 

 
  49أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، المسؤولية العقدية للمدين المحترف، مرجع سابق، ص  1
  735مرجع سابق، ص ،، عبد الرزاق السنهوري، الوسيط 2
  17، ص مرجع سابقعي، الخطأ المفترض في المسؤولية المدنية، جسن عبد الباسط جمي 3
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 التفرقة بين سلوك المهني  رمعايي -ب
 المعيار الشخصي  -1

مما اعتاد  وهو قياس سلوك المهني على ضوء تصرفاته فإذا كان يتصرف بعناية أقل  
عليه تقوم مسؤوليته، فالمهني يعد مسؤولا عن أي فعل صدر منه سبب ضررا للمتعاقد معه أو  

 1لغيره أذا كان سلوكه أقل عناية مما اعتاد عليه الرجل العادي في مجال تخصصه المهني. 
ويعاب على هذا المعيار تشدده تجاه المهني الحريص بحيث يعتبر خطأه اليسير جسيما  

يتساهل مع المهني المهمل، باعتبار أن ما صدر من هذا الأخير من رعونة ولا مبالاة  بينما  
 2ليس بالخطأ الجسيم وبالتالي فهو الخطأ الذي يقع بالقدر اليسير من الإهمال وعدم الانتباه. 

 المعيار الموضوعي -2
قياس سلوك الشخص الذي تعود على مثل هذه السلوك دون    ى يعتمد هذا المعيار عل

مراعاة لظروفه الشخصية أي الرجل المعتاد لا بشديد العناية والحذر ولا بشديد الإهمال، وقد  
 3تبنى معظم الفقه هذا المعيار. 

ولقد استقر القضاء على أن مخالفة المهني لأصول المهنة عن تهاون أو جهل يعد خطأ،  
على مصالح المستهلكين  وبالتالي يسأل نظرا لحرفيته وخبرته وتفوقه الاقتصادي وذلك حفاظا  

 غير المهنيين  
 المعيار المختلط-3

يأخذ   الشخصي والموضوعي، حيث  الذكر  السالفي  العنصرين  المعيار من  يتكون هذا 
بالظروف المحيطة بالمهني دون إهمال ظروفه الشخصية، وهذا ما يجعل المهني ملزم ببذل  

والعوامل   المهنية  المعتاد مع مراعاة ظروفه  الرجل  اتجاه حديث  عناية  بها، وظهر  المحيطة 
التطور العلمي وارتفاع  إلى    فكرة تحقيق نتيجة وهذا استناداإلى    يوصي بالخروج عن فكرة العناية 

 
  193، ص مرجع سابقحسن عبد الباسط جميعي، نفس  1
   190ص ، محمد حسين التميمي، مرجع سابق أكرم  2
 644ص  مرجع سابقعبد الرزاق السنهوري، نفس  3
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المستوى الفني للمهني وإمكانية السيطرة على المخاطر وتجنبها خاصة في المجالات التقنية  
الطبية التزام بتحقيق نتيجة في نتائج  وفي مجال الطب حيث أصبح التزام مراكز التحليلات  

يلتزم هذا الأخير   المهني فبمجرد حدوث الضرر  بإثبات خطأ  المضرور  إلزام  التحاليل دون 
 1بالتعويض. 

 المطلب الثاني: درجات الخطأ المهني 
بما أن المهني يقع عليه التزام ببذل عناية مشدد والتزام محقق بتحقيق نتيجة وجب البحث  

جسامته أو ضآلته لتحقيق مسؤولية المهني المحترف المدنية، كما  مدى    أ وماعن درجة الخط
يجب تحديد نوع الخطأ وطبيعته، فلقد سبق أن بينا أنواع الخطأ ودرجاته إلا أنه وبصدد دراسة 
أخطاء المهني المحترف الذي يمتلك من المعرفة الفنية والقدرة المالية، وجب تحديد موقع هذا  

 لمهني في دائرة الخطأ التقليدية. الخطأ بالنسبة ل

 الفرع الأول: أنواع الخطأ  
بينما الخطأ الجسيم هو   يرى بعض الفقه أن خطأ المهني اليسير لا يحمله المسؤولية 
الذي يحمله مسؤولية التعويض عن الأضرار التي تصيب الضحية، فالطبيب الذي يقوم بإتباع  

د مرتكبا لخطأ جسيم إلا إذا أخل بهذا البروتوكول  بروتوكول العلاج أثناء معالجة المريض لا يع
حدوث أضرار للمريض، فلا يستطيع التنصل  إلى    في إحدى مراحل الفحص والعلاج الذي أدى

 2من مسؤوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ المريض المضرور. 
 وهناك عدة أنواع عن الأخطاء المهنية نذكر منها: 

 العمدي  أأولا: الخط
نية   بالغير، فهنا توجد  إلحاق الضرر  بقصد  القانوني عمدا  المهني بواجبه  يخل  حيث 

 3الغش سوآءا لحق الضرر بالغير بسبب إهمال أم عن قصد. 
 

  213اميد صباح عثمان، مرجع سابق، ص 1
  821، ص مرجع سابقعبد الرزاق السنهوري ، نفس 2
 84علي فيلالي، مرجع سابق، ص 3
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 ثانيا: الخطأ بإهمال 
وهو الخطأ الذي كان من نتائجه إلحاق الضرر بدون قصد بل بإهمال من المهني في  

الاحتياطات   في قطف  اتخاذ  قصر  مثمرة  أشجار  بها  أرض  لقطعة  كالمالك  لتفاديه  اللازمة 
 1تلفها الجزئي وبالتالي نقص قيمتها في السوق. إلى   الثمار مما أدى

 ثالثا: لخطأ الجسيم 
هو الخطأ الذي يكون مرتكبه سيء النية وتعمد الأضرار بالغير وتنطبق ذلك على المهني  

ه المسؤولية نظرا لاعتباره سيء النية ويبقى السلوك  المهمل فبمجرد حدوث الضرر تقام علي 
الذي اتبعه المهني مؤشرا على درجة الخطأ وجسامته، حيث أن خطورة ما يترتب على هذا  

يعتبر أعلى درجاته، ثم يليه الخطأ العمدي    شالسلوك تعتبر المعيار المحدد لجسامه الخطأ فالغ
 . ثم الخطأ الغير مغتفر ثم الخطأ الإرادي أخير 

 لمسؤولية للمهني  العقدي ساس تقييم الأ :الفرع الثاني 
إليه فلكي تقوم المسؤولية العقدية للمهني يجب توافر الضرر   الإشارةكما سبق وأن تمت  

المدين  إالناتج عن   المحترف    بالتزامهخلال  البائع  يكون  بحيث  التي    بالتزاماتهخل  أالعقدي 
بعدم التعرض أو بضمان التعرض    والتزامهشروط العقد    حسببالتسليم للمبيع    الالتزامتتمثل في  

  بالإعلام   الالتزامإلى    ضافةإصلاحية المنتوج  ل  ضمانالب   والتزامهبضمان العيوب الخفية    والتزامه
 vendeur  االمهني العقدية بصفته بائعا محترف  مسؤوليةبضمان السلامة بحيث تقوم    والالتزام

professionnel .2 
ن وجود عيب في المنتوج  كما يكون المهني ملزما بالضمان للمنتوج الذي قام بصنعه لأ 

التي من    الانتقاصإلى    يؤدي الغاية  تنتفي  قيمته ونفعه وعليه  المستهلك أمن  اقتناه  ،  3جلها 
بضمان السلامة الملقى على عاتق الطبيب بوصفه مهنيا    الالتزامنه في حالة  أيضا  أيلاحظ  و 

 
  85ص علي فيلالي، مرجع سابق، 1
   67ص، زاهية حورية سي يوسف، المسؤولية المدنية للمنتج، مرجع سابق 2
 15ص ، مرجع سابق،، محمد شكري سرور 3
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دخوله  التزامهو  فمحترفا   منذ  المريض  سلامة  بضمان  و إلى    مشدد  عملية  إالمستشفى  جراء 
بعض    انتقدههذا ما  ، و ي في جميع مراحل العقد الطبي أجراحية حتى خروجه من المستشفى  

غلب الفقه يرجحه بفعل التطور  أ ن  ألا  إل عناية لا بنتيجة،  ن الطبيب ملزم ببذ أالفقه بقولهم  
خطار جسيمة وغير متوقعة يمكن أن  أالهائل في فروع الطب الحديثة وما صاحب ذلك من  

إلى    بضمان السلامة للمرضى  الالتزامضافة  إفانه لابد من  ،  تلحق بالمرضى نتيجة هذا التطور
ن كان التزامهم ببذل عناية  إبه حتى و   الأطباءام  لتز إالعقد الطبي في المؤسسات الاستشفائية و 

مسؤولية المؤسسة   بانعقاد حيث قضت    اأحد أحكامهيدته محكمة استئناف باريس في  أوهذا ما  
أصابت  إو   الاستشفائية التي  الأضرار  عن  بالتعويض  الذي  ألزامها  نزلائها  بحمة  أحد  صيب 

 1. ةنابيب التدفئ أشديدة نتيجة تدفق الحرارة المرتفعة من 
المطابقة  إ غير  المنتجات  عن  العقدية  المسؤولية  في  التوسع  هذا  البائع  أن  على  وقع 

الفقه    استقرحيث    ،  بضمان الشيء المبيع   والالتزامبالتسليم    الالتزامساسيين  أ  التزامينالمهني  
ن مسؤولية البائع تبقى قائمة  إبل ، بالتسليم لا ينقضي بالتسليم المادي للشيء الالتزامن أعلى 
ما اذا كان المبيع غير مطابق للمواصفات المتفق عليها  ، أبلوغ الغرض والاستفادة منه  حتى

النقض   محكمة  قضت  لهذا  البائع،  على  المسؤولية  على    الفرنسيةفتعود  ساس  أبالتعويض 
بالتسليم وذلك نتيجة قيام البائع المهني بتسليم    بالالتزام الإخلالمة عن  المسؤولية العقدية الناج 

 2  .شحنة من متفجرات لم تحقق الأمان اللازم للمشتري بسبب عيوب صمام الأمان
ن  م القضائية الفرنسية التي انتزعت المسؤولية    الاجتهاداتولقد تبنى التشريع الجزائري  

  المطابق التسليم  عدم  بنطاق المسؤولية العقدية عن    وألحقتهاالنطاق الضيق لضمان العيوب  
بعد من ذلك حيث شدد على ضرورة اعتبار البائع المهني مسؤولا  أللمواصفات والذي ذهب  

خطره بها متى كان قد علم  أك قد ن لم يكن المستهلإعلى توفر المواصفات في المنتوج حتى و 
القضاء   أحكامبها أو كان بإمكانه أن يعلم بها على ضوء خبرته واحترافه، كذلك فإن أغلب  

 
 153اميد صباح عثمان، النظام القانوني للاحتراف المدني، مرجع سابق، ص 1
 176ص  مرجع سابق، حسن عبد الباسط جميعي2



 للمهني الموضوعية المسؤولية ثاني:                                           الفصل ال

152 
 

التي يرغب في توظيف    والأغراضالفرنسي تلزم المهني بالتعرف على احتياجات المستهلك  
 1  .السلعة فيها
محكمة النقض الفرنسية من  تطور للمسؤولية العقدية للمهنيين فقد سمحت  أحدث    وفي

المستهلكين على   الدعوى من طرف  باعتبار أن  أي من  أممارسة هذه  التوزيع  طراف شبكة 
  البائع المحترف المهني ملزم بضمان السلامة في المنتوج المتداول وتبقى مسؤوليته قائمة ويحق 

 2  .ي طرف من أطراف الشبكة طبقا لقواعد المسؤولية العقدية ألمقتني الأخير الرجوع على ا
 المرتكبة من قبل المهني  الأخطاءنظام  أولا: تشديد

تشديد   على  القضائي  الاجتهاد  مع  ة  المرتكب الأخطاء  عمل  مقارنة  المهنيين  قبل  من 
نده يكيف الخطأ ع و ،  مهنيالعاديين والخطأ العادي لديهم يعد خطأ جسيما عند ال  الأشخاص

ة العقدية ومثال على ذلك  المهمنجاز المهمة التي قبلها أو  إنظرا لعدم كفاءته على    بالجسيم
ولكن الناقل المتخصص أو المقاول    الأثاثلهذا    الأضرارالناقل العادي لأثاث لا يمكنه توقع  

 سالما ثاث  الأ   إيصالجل  أ حتياطات الضرورية من  لا الفنية يتخذ ا  الأشياءالمتخصص بنقل  
   3  .أتعابه المكان المقصود مع زيادة في إلى 

ويسري ذلك على الطبيب قبل تشخيصه للمرضى فيسأل عن الخطأ في التشخيص الناتج  
الخفة والطيش بالوسائل  و   عن  اللازمة والمفيدة وعدم الاستعانة  البيانات  الحصول على  عدم 

 .4  .ي ضررأينجم عنها الوسائل لا  هذه تذا كان إالعلمية الكاشفة عن نوع المرض 
جراء العملية  إالطبيب الجراح فعليه قبل    كما يسري هذا على وجه الخصوص بالنسبة لفعل 

وأخذ رأي  اللازمة  الطبية  بالتحليلات  يأمر  وأن  المناسب  الغذائي  النظام  يحدد  أن  الجراحية 
صابة المريض بها حيث قد تسبب  إللتأكد من عدم    الأمراضالأطباء المتخصصين في بعض  

 
1Civ 1 ere . 22 nov 1979 . jcp .1974 

 98ص  مرجع سابقدراسات في المسؤولية التقصيرية دعوى المسؤولية العقدية ، فتحي عبد الرحيم عبد الله 2
3Philippe le tourneau . opcit . page 26  
4 Tribunal . instance nice janv 1976 . gaz pal 1976 1 . 209 paris 29 mars 
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خطيرة   جراحية،  أذا  إمضاعفات  عملية  له  الصيدلي  1جريت  على  التشديد  قواعد  تسري  كما 
أو  الفنية لمهنته تلزمه أن يتعرف على خطورة المادة الكيميائية    الأصولن  أرف حيث  المحت 
   2 . على صحة المريض وهو غير ملزم دائما بإتباع تعليمات رؤسائه ءالدوا

ن التركيب الكيماوي للدواء الذي أمر به الطبيب تدخل فيه مادة خطيرة أو  أفإذا لاحظ  
بالغلط الذي وقع    هليه الاتصال بالطبيب المعالج وتنبيه بكمية تترتب عليها الخطورة فيجب ع

أما بالنسبة للمقاول في مجال البناء فان مسؤوليته مشددة كذلك بالنسبة للبنايات التي  ،  3فيه
للأ بتشييدها مخالفة  التي  يقوم  الجهة  المعروفة في  الفنية  فيهصول  ملزم   ايباشر  فهو  عمله 

صول الفنية المتعارف مخالفة للأ  ن تنفيذ تعليماتيله لأعن تعليمات عم   تباعها بصرف النظرإب 
عليها والمفروضة قانونا لن يعفيه من المسؤولية لذا يلزم بتنبيه عميله بخطورة تنفيذ عمله بهذه  

 4. الطريقة 
  ه طالما أن و يسري هذا الأمر بالنسبة للتعليمات الفنية الخاطئة الصادرة من المهندس  

لهذه التعليمات وما يترتب    أن يعرف العيوب الفنية   واحترافهبحکم تخصصه    باستطاعته كان  
 . 5عليها من عيوب في البناء الذي يقيمه 

أما بالنسبة لبيع السيارات فهنا المهني سواء كان منتجا للسيارات أو تاجر ينبغي عليه  
عتبر البائع  أ لا  إلاحقا و   اكتشافهالا يمكن كشفها أو يتم    علام المشتري بكل العيوب الخفية التي إ 

نه لا  ، ذلك أثبات عدم قيام المشتري ببذل جهد للكشف عن العيوب إسيء النية، ولا يستطيع  
همل المشتري فحص المبيع، وتطبيقا لذلك فالبائع  أ يجوز أن يستفيد البائع من غشه حتى لو  

في بعض    تأو تشققاخفاء شروخ  لطلاء أو مادة معينة لإ  استخدامهيضمن العيب الناتج عن  
  6. جزاء الرئيسية للسيارة لأا

 
1 Civ 31 mai 1960 d 1960 571 req . 1 juillet 1974 gaz pal 1947 2 2020 .savatier . 2 n 794 Auby . savatier et 

peguignot . n 290  
 1041.ص  013رقم   4مجلة المحاماة الفرنسية  1959يناير  27جنائي  حكم2

3Tribunal correction de brice 2 nov 1949 . D 1950 . 53 la cour dappel de bruxelle 9 avril 1930  
4Req 15 juillet 1935 . s 1935 . i . 343 .tribunalde grande instance la Seine .11 juillet 1962 gaz pal 1962 .2 .234 
5 Tribunal de la seine 7 juillet 1944 . s 1945 . 2. 9 
6 Douai 14 mars 1961. 73 
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 ثانيا: الاعتبار المهني 
إن عدم المساواة في العلم بين أطراف العقد يلقى على عاتق الطرف الأكثر علما التزاما 

 1إبرام العقد.  د الآخر عن  للطرفبالإفضاء بالبيانات 
بالإفضاء بجميع  فالمهني المختص الذي يتعامل مع مستهلك عادي غير محترف ملزم  

البيانات المتعلقة بالمبيع خاصة في المنتوجات الخطرة أو التي يترتب خطورتها على استعمالها،  
المثال عقود   المهنيون ونذكر منها على سبيل  يبرمها  التي  العقود  جميع  ذلك على  وينطبق 

المهنيين،  الصناع والتجار المهنيون حيث أن واجب الإفضاء ما قبل التعاقدي يقع على عاتق  
الأمر الذي يلقى على عاتق المتعاقد المهني المتخصص التزام بالإدلاء بالمعلومات الضرورية 
للطرف الآخر لتنوير رضاه نظرا للثقة التي يضعها هذا الأخير فيه لتنوير رضاه، وفي حالة 

عمال  إخلال المهني بهذا الالتزام جاز للطرف الآخر طلب إبطال العقد للغلط والتدليس أو إ 
نفسه مثل انفجار إطار سيارة لعيب    ءقواعد العيب الخفي، أما إذا كان الضرر ناتجا عن الشي

 2في الصنع ووقوع حادث بسببه فإن مسؤولية المهني تكون تقصيرية . 
أن مسؤولية الصانع المهني مسؤولية مفترضة باعتباره    G  ،Vineyكما ترى الأستاذة فيني  

انع مهنيا فإنه يعامل معاملة البائع المحترف من حيث افتراض  حارسا للشيء، ولما كان الص
سوء نيته وعلمه دائما بأسباب الضمان والعيوب الخفية فيعتبر البعض من الفقه أن مسؤوليته  

 3تكون عقدية ناتجة عن الإخلال بالالتزام بالإدلاء بكافة البيانات للمشتري. 
  

 
1 Ghestin theorie des obligations.1980.n405.p409 
2 H.mazeaud.la responsabilite civile du vendeur et fabricant mag.1995.opc.p12.n.4 et 5 
3 Ghestin .op.cite.no55.p42 et suiv   
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 ثالثا: عدم المساواة في المراكز العقدية  
يظهر هذا الاختلال في عقود الإذعان ويرى الفقه أن تقرير الالتزام بالإفضاء بالبيانات  
على عاتق الطرف القوى عند إبرام هذه النوعية من العقود هو ضمان للتوازن العقدي وحماية  

 1للطرف المذعن.
حق شخصي مشروط ومقيد وفقا للقواعد العامة فأغلب الفقه يتفق على أن استعمال أي  

بأن يكون في دائرة المشروعية وذلك بأن يكون استعماله بعيدا عن التعسف، ومن ثم فإن أي 
بالمبيع قبل التعاقد يدخل في دائرة التعسف في    الخاصةشخص يمتنع عن الإدلاء بالمعلومات  

المعلومات الضرورية والهامة التي   استعمال الحق في السكوت قبل التعاقد وذلك بتعمد كتمان
 2تتصل بالعقد المزمع إبرامه. 

ولذلك عمد واضعوا القانون على إقرار الإعلام قبل التعاقدي كالتزام قانوني يلقى على  
لتفادي   الآخر  الطرف  تجاه  الطرفين  أحد  المبي   جهلعاتق  الطرف    عمضار  على  المحتملة 

معلومات   معه  سيتعاقد  الذي  الشخص  عن  الفرد  فكتمان  العقد،  بحقيقة  الجاهل  الضعيف 
ضرورية تهمه رغبة في تحقيق مصلحة خاصة تلحق ضررا عميقا بهذا الشخص الذي سيقدم  

 3على التعاقد جاهلا بحقيقة التعاقد وبعناصره الأساسية. 
ا هذا  في  الفرنسي  الفقه  اتجه  فرض  ولقد  بحيث  قانونية  نصوص  في  صراحة  لمسعى 

يلزم فيها أحد الأطراف والذي عادة ما    يالالتزام بالإعلام قبل التعاقدي في كثير من العقود الت 
يكون شخصا مهنيا يتمتع بخبرة ودراية يمكنان له احتلال مركز الأقوى في إدارة ذمة العقد  

الفرنسي ألزم المهني بهذا الالتزام قبل    كالاستهلامقابل الطرف الضعيف قليل الخبرة، فقانون  
المادة   المهنيين والمستهلكين حيث نصت  بين  القانونية  من قانون    2التعاقدي في العلاقات 

 
هناك عدة عقود تظهر فيها هذه العلاقة خاصة عقود الايجار التي نظم المشرع قواعدها وعقود البيع بالايجار لتحقيق  1

 02-05مكرر ومايليه في القانون التجاري الجزائري القانون  187العلاقات الايجارية وذلك بمقتضى المواد  التوازن في 
  256، ص 2003خالد أحمد جمال، الالتزام بالاعلام قبل التعاقد، دار النهضة العربية، سنة  2
  258نفس المرجع، ص  3
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ضرورة أن يلتزم كل مهني بائع لمال أو مؤد لخدمة قبل إبرام العقد بأن يحيط المستهلك    1992
 1لك الخدمة . علما بالخصائص والمميزات الجوهرية لهذا المال أو ت 

أن المدين بالالتزام بالإعلام بصفته مهنيا يكون ملتزم تجاه دائنه  إلى    كما تجدر الإشارة
هذا الأخير سوآءا كانت جوهرية أو غير جوهرية،    يريدهابالاستعلام عن جميع المعلومات التي  

ه علمه  فنية أو غير فنية، بسيطة أو معقدة، وذلك على أساس أن المدين المهني يفترض في 
بكل المعلومات المتصلة بموضوع التعاقد الذي يدخل في نطاق مهنته ولا يجوز له ادعاء عدم  

 علمه بالمعلومات المتصلة بالعقد أيا كانت طبيعتها. 
 بالمهني  صالفرع الثالث: طبيعة معيار الالتزام بالدلاء الخا
التساؤل عن الاستحالة الشخصية إلى    إن تحديد المعيار المناسب للالتزام بالإدلاء يقودنا 

للدائن بالعلم أو الجهل الراجع لعدم الكفاية الشخصية لهذا الأخير كشرط من شروط، الالتزام 
المقاربة بين المعيار الذاتي والموضوعي الذي لم يتوان الفقه عن  إلى    بالإدلاء وهذا ما يقودنا

 2رين على الآخر. هذين المعيا أحدمحاولة رسمه للمبررات التي تدعم ترجيح 
فرغم أن المفاضلة بين المعيار الذاتي والمعيار الموضوعي تتمثل في أن الترجيح بينهما  
إنما هو مفاضلة بين مبدأ سلطان الإدارة واحترام دورها في التعاقد وبين مبدأ استقرار المعاملات،  

ل استقرار المعاملات  فإن الاعتداد بالمعيار الذاتي هو الحفاظ على مبدأ سلطان الإرادة مقاب 
بينما الاعتداد بالمعيار الموضوعي يعتمد على الظاهر وسلامة المعاملات بعيدا عن الإرادة 

 3الفردية.
ولقد رجح الفقه الفرنسي المعيار الذاتي وذلك لكون الدائن يستحيل عليه معرفة البيانات  

رامه حيث يقع على المدين بالالتزام  المطلوبة وذلك لعدم خبرته أو كفايته ودرايته بالعقد المراد إب 
بالإفضاء وإعلامه بكافة هذه البيانات التي يجهلها مع الأخذ بعين الاعتبار كافة ظروف الدائن  

 
1 Ghestin.theorie des obligation. Op .cite 1980.n499.p404  

  152محمد الصادق المهدي، مرجع سابق ص تز نزيه مع 2
تقوض مبدأ الآمن  inconcretoوهذا ما ذهب إليه الفقيه جستان يقوله بأن: )الإجابة بالايجاب في صالح المعيار الذاتي 3

 رادة .لا نأخذ بدور مبدأ سلطان الإinabstractoالقانوني بينما الإجابة بالنفي لصالح المعيار الموضوعي 
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الشخصية، ولقد برر انصار هذا الاتجاه أخذهم بالمعيار الذاتي كون تعيب الإرادة يعتمد على  
خطاه الشخصي وإن عبء  إلى   زام ترجعأن استحالة علم الدائن بالالت إلى  معيار ذاتي إضافة

إثبات هذا الخطأ يقع على المدين بالالتزام بالإفضاء حيث تقوم قرينة افتراض الجهل لصالح 
الدائن، إلا أن الفقه الحديث أصبح يرجح البحث عن أسس موضوعية مجردة لتحديد معيار  

بالإدلاء مركزا على واجب   والتحري عن   الدائنالالتزام  بالعقد    بالاستعلام  المطلوبة  البيانات 
عل الآخر  الطرف  كان  إذا  له  ذنب  بالإفضاء لا  بالالتزام  المدين  أن  بحجة  مستوى    ىوذلك 

إضافة والخبرة  والكفاءة  الدراية  من  ينتهي  إلى    ضعيف  حيث  يبدأ من  بالإفضاء  الالتزام  أن 
 1الالتزام بالاستعلام الذي على عاتق الطرف الآخر. 

يطرح أصحاب هذا التوجه التساؤل عن سبب ترجيح أصحاب المعيار  ومن ناحية أخرى  
تأسيسه على   إمكانية  الغلط والتدليس رغم  المؤسس على  لهذا الالتزام  الوحيد  للمجال  الذاتي 

في  يسود  الذي  والاستحقاق  التعرض  وضمان  الخفية  العيوب  بضمان  المعيار    هالالتزام 
ولقد                                                                               2. يالموضوع

اعتبر القضاء أنه في حالة وجود استحالة علم الدائن بالبيانات المرتبطة بعيوب الإرادة فيرجح  
عدم العلم بالعيوب الخفية فالمعيار الموضوعي  إلى    المعيار الذاتي أما في حالة رجوع الاستحالة

شدد في استخلاص عدم العلم بالبيانات والأوصاف في صورة مبدأ  يبدو الأفضل إلا أنه قام بالت 
التساهل مع المكتسب إذا كان شخصا عاديا عير مهني    الممكنعام يقضي بأنه )إذا كان من  

 3فإنه على العكس بالنسبة للمهني المحترف يعتبر جهله غير مغت(. 
  

 
    108صادق المهدي، مرجع سابق، ص محمداليه نز  معتز 1

2Ghestin Ibidem  

حيث سايرت معظم أحكام محاكم النقص الحديثة خاصة الفرنسية والتي حكمت بوضوح بأنه )في كل مرة بثور فيها مسألة 3
بالبيانات الداخلة في مضمون هذا الالتزام فإنه يتعين بلا شك أن  تقدير العناية المطلوبة من دائن الالتزام بالافضاء في العلم 

 يعتبر الغلط الضار من الشخص المهني الخبير في دائرة تخصصه غلطا غير مغتفر(.
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 أولا: طبيعة الالتزام بالاستعلام )التحري( 
هو التزام يبذل عناية في التحري    ي أن الالتزام بالاستعلام أو التحر   يرى الفقه الفرنسي

للدائن، وعلى هذا  بها  بالمبيع من أجل الإفضاء  الخاصة  المعلومات والبيانات  والتثبت عن 
 المتصلة بموضوع التعاقد. المعلوماتالأخير إثبات عدم استعلام المدين عن هذه 

الالتزام على أنه إلتزام بتحقيق نتيجة وذلك كون المدين ملزم  وهناك رأى آخر بأخذ هذا  
أما المجموعة الثالثة فيرى أصحابها أن هذا الالتزام هو   شريكهإلى    بتقديم أفضل إعلام ممكن

 1بمثابة التزام بالصفات في حالة عجز المدين على الاستعلام. 
 الالتزام بالاستعلام قبل التعاقد التزام بوسيلة  -أ

غلب الفقه الوطني والمقارن أن هذا الالتزام بالاستعلام لا يعدو كونه التزام ببذل  يرى أ 
واجب   في  العادي  الشخص  عناية  ببذل  يلتزم  الذي  للمدين  للالتزام  محلا  ليس  كونه  عناية 
الاستعلام عن الشيء المبيع وجميع خصائصه من أجل الإفضاء بها للدائن، ولقد أيد القضاء 

 د في عده أحكامهذا الاتجاه السائ 
 الالتزام بالعلام قبل التعاقد التزام بتحقيق نتيجة   -ب

لقد سبق وأن ذكرنا أنه بحكم عدم التوازن والمساواة في العلم والدراية بين المهني والمستهلك  
غير المهني فإن قرينة افتراض علم المهني لا تقبل إثبات العكس بحكم افتراض سوء تبة البائع  

اة أو الصانع أو المنتج وافتراض علمه فالمبيع وخصائصه وعدم تمكنه من دفع المسؤولية الملق
 2على عاتقه إلا بإثبات السبب الأجنبي، وبالتالي فالتزامه بعد التزاما بنتيجة. 

 قبل التعاقدي بالعلام التزام بالضمان                                                  مالالتزا -ج
يلتزم  فيما يخص البائع الذي يلتزم بضمان الاستحقاق والتعرض والعيوب الخفية فهو   

بالضمان ولو لم يكن بعلم بسبب وجود الضمان ولا يمكنه التخلص من واجب الاستعلام بإثباته  

 
  288خالد أحمد جمال، مرجع سابق، ص 1
  249محمد الصادق المهدي، مرجع سابق، ص  تز نزيه مع2
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أنه بذل عناية الشخص المعتاد أو إثبات السبب الأجنبي إنما يقوم الالتزام بالإعلام عند إبرام  
 1العقد كالتزام تبعي يندرج من الالتزام الأصلي بالضمان. 

 قبل التعاقدي التزام وقائي بالعلام  م. الالتزا-د
كما أن الفقه المعاصر يشدد ويؤكد على قيام التزام بائع السيارة المستعملة بالإدلاء بكافة 

طبيعة عقد البيع للسيارة إلى    المعلومات المتعلقة بأوصافها وحالتها، ويستند الفقه في هذا التشدد
سيء النية وهذا رغم إثباته أن المشتري  المستعملة وصفة البائع المهني الذي أصبح يشبه بالبائع  

قبل السيارة بالحالة التي رآها عليها أو أنه عاينها معاينة نافية للجهالة، ويعتبر أي شرط يضعه  
البائع المهني بمثابة شرط غير نافذ في مواجهة المشتري كون البائع مهني يفترض فيه دائما  

 دم الضمان.العلم بالعيب مما يحرمه من الاستفادة من شرط ع
 ثانيا: الالتزام بالعلام في بيوع السيارات المستعملة  

يلتزم بائع السيارة المستعملة عادة أن يعلم المشتري بأن هذه الأخيرة مستعملة لمدة معينة  
سعر السيارة ودرجة كفاءتها    ىفضلا عن إعلامه بجميع المعلومات التي من شأنها أن تؤثر عل

انب المادية المتعلقة بالحوادث السابقة لها، وإن تم إصلاح الأجزاء  وبالتالي تنويره لكل الجو 
 2المتأثرة بالحادث بصفة كاملة.

أن محكمة النقض الفرنسية ذكرت في قرار لها بأن بائع السيارة ينبغي  إلى    وتجدر الإشارة
جهل  له إعلام المشتري على أساس أنه ملتزم وفق مبدأ حسن النية بأن يبصره ويدرأ عنه كل  

مفرط بالمعلومات المتصلة بموضوع التعاقد حتى يتسنى له إتمام المعاملة بنوع من التكافؤ من  
 3حيث الدراية بموضوع التعاقد.

المناداة بضرورة التزام منتجي وبائعي السيارات بالإعلام في مواجهة  إلى    كما اتجه الفقه
عدم كفاءة قطع الغيار المستبدلة    و المستهلكين وتبصيرهم بخطورة استعمالها في حالة قدمها أ 

 
 250لمرجع صنفس اصادق المهدي، المعتز نزيه محمد  1
 928مرجع سابق، ص ،خالد أحمد جمال 2

3 cass.1ereb3 mars 1961 .revtrim.dr.com.1961.p884 
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والتي تكون مهترئة بفعل المدة الزمنية التي مرت على استعمالها نظرا لأن العلم بالصفة الخطرة 
 1للشيء محل الالتزام يعتبر من العناصر المكملة لرضا الطرف الآخر. 

ا غير وقد أجمع الفقه القضاء على افتراض سوء نية المهني التاجر بالسيارات افتراض
قابل لإثبات العكس نظرا ليسره وإمكانياته المادية العالية التي من شأنها رفع مستواه الفني،  
فضلا عن أهمية حماية المشتري العادي غير المهني من الخطر للسيارة المبيعة، وبناء على  

ن  ذلك فإن أي إعفاء أو تخفيف من التزاماته الخاصة بضمان العيوب الخفية في السيارة يكو 
 2باطلا بطلانا مطلقا بناء على ثبوت سوء النية في مواجهته. 

 المنتج المهني للسيارات الجديدة  -أ
أن منتج السيارة ملزم بالإعلام بكافة المعلومات الخاصة بها  إلى    يتجه القضاء الفرنسي

وأنه ملزم بالعلم بعيوبها، ولهذا يثبت غشه بمجرد ظهور العيب بها بدون إعلامه مسبقا بهذا  
 العيب  

 3ولذلك لا يجوز إعفاءه من الضمان أو تخفيفه 
أجزائها المكونة لها توجب على  ويستند هذا الاتجاه على أن عملية إنتاج السيارة بكافة  

المهني المنتج أن يدقق في عملية التصميم والتصنيع بما يجنب تعرض السيارة لعيوب تؤثر  
في سلامة سيرها الآمن وإلا يعتبر العيب في التصنيع بمثابة خطأ بعادل الغش فيما يرتبه من  

                       4آثار قانونية. 
ر كأساس لمسؤولية المنتج المهني أو البائع المهني الالتزام  ولقد تبنى اتجاه فقهي كبي 

بضمان السلامة كالتزام بتحقيق نتيجة بدل الالتزام بضمان العيب الخفي، وذلك بتبني القضاء 
القضاء الفرنسي أنه) يترتب على البائع الصانع مسؤولية  أقر    أحكاما عدة في هذا الاتجاه حيث

المشتري حتى لوكان عالما بالعيب(، كذلك في قرار أخر)كل  التعويض عن الضرر الذي يلحق ب 
 

  131-130، ص مرجع سابقنزيه محمد الصادق المهدي،  1
2Cass.com.27 nov 1991.bull.civ.4.n.307.en.clop dalloz.n.1560  

 87أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، مرجع سابق ص  3
  87نفس الموضع، ص   مرجع سابقنفس  4
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الذ يعلم بعيوب الشيء  بأن  يعلم  أقر    ينتجه( كما   يصانع ملزم  بأن  أن)البائع الصانع ملزم 
بالعيوب( وأيضا أن)البائع الصانع اختصاصي فيما ينتجه  ولا يمكنه الاحتجاج بالجهل بتلك  

 1اب أولى الصانع أن يجهل هذه العيوب(. العيوب( و)ولا يجوز للبائع المهني ومن ب 
وهذا ما ذهب إليه الفقيه أندرى تانك حيث أوضح أن الهدف من افتراض علم المهني  
البائع بالعيب في المبيع يغطي التعويض عن كافة الأضرار التي تلحق بالمشتري سواء كانت  

عن الشراء المعيب جسمانية    ناتجه عن عقد البيع المتوقعة أو غير المتوقعة أو الأضرار الناتجة
 2كانت أو مالية. 

  

 
1 Civ . 17 Juillet 1972 . Bull . Civ .III n 473 
2 Andre tunc. la responsabilité civile professionnelle opcite . p11 
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 ضمان سلامة المنتوج-ب
تبني فكرة أنه ليس بإمكان المتعاقد أن يعفي نفسه من المسؤولية  إلى    كما ذهب الفقيه مازو 

التي يكون قابلا لتحملها عن الضرر الجسماني الذي يسببه للغير لأن سلامة الإنسان وصحته  
 1موضوع اتفاق. لا يمكن أن تكون 

للاستهلاك مضمونة   الموضوعة  المنتوجات  تكون  أن  يجب  انه  على  المشرع  وحرص 
وتتوفر على الأمن بالنظر الاستعمال المشروع المنتظر منها وألا تلحق ضررا لصحة المستهلك  
وأمنه ومصالحه وذلك ضمن الشروط العادية للاستعمال أو الشروط الأخرى الممكن توقعها  

 تدخلين. من قبل الم
المتعلق بالضمان فذكرت أن العيب هو  266- 90من المرسوم التنفيذي    03أما المادة  

المرتب   الخفي  العيب  هو  و)هذا  له  المخصص  للاستعمال  صالح  غير  المنتوج  يجعل  ما 
للضمان( وراء خطر ينطوي عليه المنتوج وهذا العيب الموجب للتعويض، فلقد وضعت المواد  

ة بوجود عيب في المنتوج أي أن العيب قد تحقق وعليه فإن على  قرينة، قاطع  11و   03و 09
على   والحصول  العيب  لإثبات  المنتوج  في  والأمن  السلامة  تحقق  عدم  إثبات  المضرور 

 التعويض. 
  13كما يمكن له المطالبة بالضمان وفقا للأحكام الخاصة يعقد الاستهلاك في المواد  

 . 03-  09وما يليها في قانون 
هو العيب الذي نشأ في احدى مراحل الإنتاج    défaut de fabrication  فعيب التصنيع 

من المادة   05والفقرة    03/  09من قانون    03من المادة    09بما فيها تخزين السلعة وفقا للفقرة  
 . 90/39من المرسوم التنفيذي  02

  

 
1 H.mazeaud op.cite p 620 .21 et 23 
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 ثالثا: تداخل الالتزام بالعلام والالتزام بالسلامة  
الالتزام بالإفضاء هو بمثابة تعريف للسلعة أو الخدمة والتحذير من أخطارها، وبالنسبة  

  ءالمبيع تتمثل في التحذير من خطورة الشي  ءللفقه والقضاء فإن فكرة التحذير من خطورة الشي
كما يشمل الالتزام بالسلامة  1الأمثل والتشغيل العاديالمبيع بطبيعته ومن خطورة عدم الاستعمال  

 . المبيع ءالطبيعة الخطرة للشي
                                                التحذير من خطورة استعمال الشيء المبيع -أ

أكد القضاء الجزائري والفرنسي على التزام المهني بتزويد المستهلك بجميع المعلومات  
الخاصة بتشغيل المبيع وكيفية الاستخدام الآمن له والتحذير من خطورة الاستعمال الخاطئ  

 2لهذا الأخير. 
 بسلامة المنتوج الالتزام  -ب

  وكذلك فقد كان للتطور الذي أحرزه القضاء في مجال المسؤولية التقصيرية الذي توصل
وبالتالي بمجرد حدوث الضرر، فللمضرور  افتراض خطأ المهني بصفته حارسا للتكوين  إلى  

بالتسليم   الحق في تجاوز دعويي الالتزام بصفات السلامة والمسؤولية عن الإخلال بالالتزام 
دعويي الإخلال بالالتزام بالإعلام والالتزام بصفات السلامة الذين أصبحا مرتبطين  إلى    المطابق 

 .3مناسب   معا حديثا من أجل حق المضرور في الحصول على تعويض
ويعد المهني مخلا بواجب الالتزام بالإعلام وبالتالي تنعقد مسؤوليته العقدية وهذا حتى  
في حالة تسليم المبيع خاليا من العيوب وذلك متى أخل بواجب إعلام المشتري عن المخاطر  

 4التي تنجم عن الاستعمال الخاطئ أو عدم إتباع توصيات المنتج في الحفظ والاستعمال. 
فيما يخص التزام الطبيب بالإعلام وتبصير المريض يجب عليه أن يثبت تنفيذه لهذا    أما

تتبعه لحالة المريض على الدوام وعلى مدى استعماله للدواء بصفة صحيحة  إلى    الالتزام إضافة
 

 65مرجع سابق ص، بن سالم مختار 1
  131سه نكه علي رسول، حماية المستهلك وأحكامه مرجع سابق، ص  2
 70حسن عبد الباسط جمعي، مرجع سابق ص  3
 ،  81نفس المرجع، ص ، حسن عبد الباسط جميعي 4
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إدماج   والقضاء على  الفقه  استقر  المريض، وقد  تجاه  المهني  للطبيب  المسؤولية  قامت  وإلا 
ة بالالتزام بالسلامة وهذا ما ظهر جليا في عمليات نقل الدم حيث فرض القضاء الالتزام بنتيج 

 1على مراكز نقل الدم الالتزام بتحقيق نتيجة مع الالتزام بالسلامة. 
كما يجمع الفقه والقضاء على أن العادات المهنية تلعب دورا مفصليا في ترتيب مسؤولية  

للعادات المهنية التي استقرت القواعد العلمية على ضرورة اتخاذها المهني فإتباع الطبيب مثلا  
يعد مسلكا صحيحا يرتب الإخلال به خطأ ويمثل انحرافا عن مسلك الرجل المعتاد مما قد  

 2يسبب ضررا للمريض وبالتالي يرتب مسؤولية المهني حتى ولو كان على حسن نية. 
إخلاله بالالتزام  إلى    نتيجة وذلك استناداوقد ألح القضاء على أن المهني يلتزم بتحقيق  

عن   المحترف  البائع  مسؤولية  بأن  باريس  استئناف  محكمة  قضت  حيث  السلامة،  بصفات 
أن عقد البيع يعد من العقود  إلى    تعويض الأضرار الناجمة عن انفجار زجاجة مياه غازية يرجع

طر التي يتعارض وجودها مع  والتي تتضمن التزاما بتنفيذ العقد مع تأمين المشتري من المخا
الغرض من إبرام العقد فالعقد ينشئ التزاما بصفات السلامة ويشمل بل يتجاوز الالتزام بضمان  
بإثبات السبب الأجنبي   العيوب الخفية ولا يمكن للبائع أن يدفع المسؤولية المترتبة عليه إلا 

 3الذي لم تكن له أي صلة به. 
  

 
  123.124أحمد بدر، ضمان مخاطر المنتجات الطبية مرجع سابق، ص   أسامة   1
  49أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، مرجع سابق ص  2
  83، ص مرجع سابقجميعي،  حسن عبد الباسط 3
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 إثبات التزامات المهني -ج
فرنسا   والقضاء في  الفقه  فقد حاول  بما كان  بالسهولة  ليست  الإثبات  إذا كانت مسألة 
خاصة تحفيف هذه الصعوبات أمام المتضرر بعدة أساليب إجرائية من بينها أن القضاء اعتبر  

 أن المهني يفترض فيه سوء النية وجعل العلم بالمبيع وعيوبه يفترض دائما لدى المهني. 
دم أخذ المهني للاحتياطات اللازمة بتقديم المنتوج ومنع الضرر، فإن  يتعلق بع  اأما فيم

 .1القضاء الفرنسي جاء بالالتزام الجديد بضمان السلامة كالتزام يشمل كل العقود 
الحالة  خلاف  أمرا  يدعى  يقع على عاتق من  الإثبات  أن عبئ  الفقه  اتجاه من  ويرى 

الطبيب  فإن  ثم  ومن  للأشياء  والعادية  موافاة   الطبيعية  وهو  تدخله  يبرر  ما  يثبت  أن  عليه 
من    323مدني فرنسي المقابلة للمادة    1315المريض بمخاطر التدخل وهذا استنادا للمادة  

إثبات   المدين  وعلى  الالتزام  إثبات  الدائن  )على  بأن  تقضي  التي  الجزائري  المدني  القانون 
 2التخلص منه( 

أنه يضع تفرقة بين التزامات الطبيب العقدية  وانتقد اتجاه أخر من الفقه هذا الرأي حيث  
التزام عقدي يقوم على   بإخطار المريض هو  التزام الطبيب  الغير عقدية حيث أن  والتزاماته 

 3الإرادة الضمنية للمتعاقدين. 
تنفيذه لهذا الالتزام   إثبات  نتيجة عليه  بالتزام بتحقيق  باعتباره مدينا  وعليه فإن الطبيب 

 4لإثبات بجميع طرق الإثبات الغير مكتوبة كالشهود والقرائن. ويقوم مقام دليل ا
الفقهاء من  البعض  ذهب  قانوني  إلى    كما  كأساس  يعتبر  بالسلامة  الالتزام  أن  اعتبار 

لمسؤولية المهني الذي يضع منتجاته في السوق ومدينا بالتزام عدم معيوبية هذه المنتجات التي  
يمكن أن تلحق الضرر بالمستهلك وبالتالي فهو التزام بتحقيق نتيجة، فإذا كان إثبات وجود  

 
 82ص مرجع سابقنفس  1
  35أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، مرجع سابق، ص  2
   286مرجع سابق ص أحمد بدر  أسامة  3
  36المرجع، ص نفس  4
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إن المهني ليس بإمكانه أن يستحضر أي دفوع  العيب في المنتوج يقع على عاتق المضرور ف
 1للتخلص من المسؤولية  

إذن كما سبق ذكره فإن المسؤولية التقصيرية عن الإخلال بالالتزام العام بالسلامة الذي 
 يفرضه القانون يتمثل في عدم الأضرار بالغير.                                                             

هذه المسؤولية فإن الدعوى يمكن تحريكها من قبل المتضرر الذي لا تربطه  وفي ضوء  
علاقة تعاقدية بالمهني وتتأسس هذه الأخيرة إما على قاعدة الخطأ أو قاعدة الحراسة كما رأيناه  

الخطأ أو الإهمال الذي وقع من المهني طبقا للقاعدة العامة    ت سابقا ويقع على المضرور إثبا
يرية التي تلزم على المتضرر من المنتوج إقامة الدليل على خطأ المهني أو  للمسؤولية التقص

وقوع الضرر، ويكون الإنسان مسؤولا عن الضرر لا بأخطائه  إلى    الإهمال من جانبه الذي أدى
فقط بل بإهماله أو عدم تمييزه حيث قضت محكمه النقص الفرنسية بأن المهني المنتج يعتبر  

نقص في  إلى   الكاملة عن نتائج العيوب الخفية إذا كان سببها يعود   مخطئا ويتحمل المسؤولية
 2الكفاءة الفنية للمهني. 

عندما يصاب أحد الركاب بضرر نتيجة إهمال    قو مثال ذلك شركة صيانة قطار الأنفا
تقصيرية،   مسؤولية  مسؤولا  باعتباره  بالصيانة  المكلف  ضد  دعوى  إقامة  الأخير  لهذا  يمكن 

على أساس انتهاك الالتزام التعاقدي بالسلامة، وهذا الجمع بين المسؤوليتين    وكذلك ضد الناقل 
لا يمس بمبدأ عدم الجمع بين دعوى المسؤوليتين معا إنما يعد مجرد تعايش سلمي بينهما كما  
لا يكون حلا في كل الحالات التي يلحق المهني بها أضرار بالغير الغير متعاقد، فهو مجرد  

الغير وتمس السلامة من جراء إخلال المهني بالتزاماته  إلى    ر التي تمتدحل بالنسبة للأضرا
 3العقدية . 

 
   146سالم محمد رديعان العزاوي، مرجع سابق ص 1

 2Henry mazeaud .la responsabilité du vendeur et fabricant .op c .p616 

    156العيد سعادنة ترجمة كتاب المسؤولية المدنية المهنية فليب لوتونو مرجع سابق ص  3
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ولكن سرعان ما انقلب القضاء على هذه الوضعية بحيث أقرت جل الأحكام الصادرة عن 
محكمه النقض بخصوص البيوع المتتالية وعقود المقاولة بأن المسؤولية الخاصة بالممون أو  

المتعامل من الباطن تجاه صاحب المشروع الأصلي هي مسؤولية تقصيرية تبعا لمسؤولية  مزود  
نوع من الانسجام حيث أوضحت محكمة النقص  أحدث    المتعامل من الباطن الأول، وهذا ما

حول البيوع الدولية للبضائع تقتصر على تنظيم    1980بتاريخ    cvimالفرنسية بأن اتفاقية فيينا  
العلاقات بين البائع من    ىمات المترتبة عن العقود بين البائع والمشتري لا علالحقوق والالتزا

الباطن أو المشتري الثانوي والبائع الأصلي داخل السلسلة الدولية حتى ولو كان البيع الأصلي  
 1يخضع لهذه الاتفاقية . 

المزيد إلى    تؤدي  إن الصفة الاحترافية للمتدخل والخبرة والمعرفة الفنية والدراية التي يملكها
من التشديد في الالتزامات الملقاة على عاتقه وبالتالي تحميله مسؤولية الأضرار التي تحدثها  

 منتجاته المتداولة. 

 الفرع الرابع: تطبيقات حول التزامات المهني
سوف تتناول أهم تطبيقات هذه الالتزامات التي تم التطرق إليها سابقا وذلك على مختلف  

 طوائف المهنيين المختلفة وذلك في مجال الالتزام بالإعلام والالتزام بالسلامة 
 أولا: في مجال التوثيق 

ة من طرف الدولة بإعلام وتتميز المتعاقدين بكاف  ديلتزم الموثق بصفقة موظفا عاما معتم
مشددا  التزاما  يكون  الالتزام  وهذا  وإشهارها  توثيقها  يراد  التي  بالمعاملة  والبيانات  المعلومات 
بتحقيق نتيجة باعتباره مهنيا محترفا فتكون مسؤوليته على الآثار المترتبة على توثيق المحررات 

 2القانونية كاملة. 
 

 
  158ص ،العيد سعادنة ترجمة كتاب المسؤولية المدنية المهنية فليب لوتونو مرجع سابق 1
 66ص سابق دي، المتعاقد المحترف مرجع معتز نزيه الصادق المه2
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 ثانيا: في مجال العمل الطبي
 الطبيب المهني -أ

القضاء على أن التزام الطبيب بضمان سلامة المريض هو التزام بتحقيق  يجمع الفقه و  
نتيجة وبالتالي فإن أي إخلال بالتزاماته يرتب على عاتقه مسؤولية عقدية تقوم على الخطأ  

نفيه بإثبات بذل العناية اللازمة إنما يستطيع نفي المسؤولية بإثبات    عالمفترض الذي لا يستطي
 1المضرور أو القوة القاهرة فقط. السبب الأجنبي أو خطأ  

ضرورة دمج الالتزام بالسلامة في العقد الطبي يشقيه أي الالتزام ببذل  إلى    اوهذاما يجرن 
عناية وضرورة تحقيق نتيجة أي عدم الاعتداء على سلامة المريض وتحمل تبعات الإخلال  

المريض  بداية  دخول  المتبعة منذ  التام، كما  إلى    بالبروتوكولات  فرض  العيادة حتى شفاءه 
المريض حول شروط  استشفاءه إلى    المشرع على جميع مهني الصحة تقديم كافة المعلومات

يتعل  ما  كل  وإجمالا  المقترح   العلاج  وطبيعة  الطبي،    قوحالته  والعلاج  التشخيص  بمراحل 
ريض يكون بتحقيق لا  وتتحدد المسؤولية العقدية للطبيب بناء على أن التزامه في مواجهة الم

  2وليس مجرد بذل عناية .   ةبنتيج 
 مرحلة التشخيص   -ب

من واجب الطبيب أن يعلم المريض بالمخاطر المرتبطة بحالته في بداية التشخيص كما  
والتحاليل ومستقبل حالته الصحية في ضوء هذه   الفحوصاتيجب عليه أيضا أن يعلمه بنتائج  

 . النتائج 
  

 
 37عبد الباسط جميعي، مرجع سابق، ص حسن 1
 51أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، مرجع سابق ص 2
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 العلاج  ل مرحلة ما قب -ج
يعلم المريض بأن العلاج المتوفر سواء جراحي أو غيره يتطلب تدابير وعلاج قبلي ونظام  
وآثاره  يتناوله  الذي  الدواء  أو  الجراحية  العملية  قبل  به  الالتزام  يجب  معين  وصحي  غذائي 
وافق  وإذا  المقترح  الجراحي  التدخل  أو  للعلاج  المصاحبة  المخاطر  جميع  وإجمالا  الجانبية 
مستقبلا،   الطبيب  لمسؤولية  نفي  ذلك  ويعتبر  إجباره  بدون  العلاج  في  البدء  على  المريض 
وبالتالي يحقق النطاق التقصيري ميزة للمريض وهي تحقيق معاملة عادلة بين كل المرضى  

إلى    هنا هو صادر عن إهمال من جانب الإنسان لواجب قانوني أو نظرا  نظرا لأن الإخلال
يلتزم الطبيب  كما    1تعيب الأشياء المستعملة في النشاط الطبي والتي تعتبر من مستلزماته،  

التزاما مشددا بالإدلاء بجميع المعلومات للمريض حول حالته الصحية وأساليب الفحص والعلاج  
إلى    حذيره من عواقب العمليات الجراحية ومضاعفاتها ويمتد ذلكخاصة في حالة الجراحة وت 

 2كل المخاطر والأضرار التي يمكن أن تنتج على ذلك.
لمنتجاته لا   السلامة  القصور في  بسبب  المهني  بأن مسؤولية  الفقه  ويعتقد جانب من 

تطبيق  أكثر من  الفرنسي في  القضاء خاصة  يعتقد  بينما  تقصيرية،  إلا  تكون  أن  أن    يمكن 
حالات   في  للتطبيق  محلا  تظل  المدني  القانون  في  العامة  للشريعة  وفقا  العقدية  المسؤولية 

 3الاعتداء على سلامة الأشخاص بسبب فعل المنتجات. 
حيث أن هذا الالتزام أصبح التزاما بتحقيق نتيجة حيث قضت محكمة النقص الفرنسية  

يوب وليس بمقدورها الإعفاء من المسؤولية  بأن مراكز نقل الدم تلتزم بتسليم منتج خال من الع
فمورد الدم والمنتجات  4بإثبات السبب الأجنبي أو عدم قدرتها على تبين العيب وقت التسليم،  

المستخلصة منه يعد مسؤولا عن العيب في المنتج وبالتالي عن الضرر الذي يسببه ويخل  

 
فيني انه من الضروري الاعتماد على التزام الطبيب بتحقيق نتيجة تجاه المريض وعدم الاعتداءعلى سلامته   الأستاذةترى  1

 الجسدية بالاضافة ليذل العناية اللازمة في العقود المبرمة بينه وبين المريض  
 138أحمد بدر ضمان مخاطر المنتجات الطبية مرجع سابق ص  أسامة   2

3V cass .civ.1re.17jauv.1995.bull.civ.1n 43.d1995.p350  
4 Cass.civ. 1re. G juillet.1996.D.1996.jur.4p.610. 
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ر معلوم في حالة التقنية  بسلامة المريض حتى لو كان هذا الضرر صغيرا وحدث بسبب غي
الحاضرة، ولهذا فالمهني المورد أو المنتج أو مركز نقل الدم مسؤولون عن صفات هذا المنتوج،  

من المسؤولية بمجرد إثباته إن العيب ظهر بعد   يولذلك يرى بعض الفقه بإمكانية إعفاء المهن 
مخاطر التطور العلمي  طرح المنتج للتداول وفي نفس الوقت يرى عدم جواز دفع المسؤولية ل

 نظرا لحساسية مستخلصات جسم الإنسان. 
 مجال العمليات المصرفية والأوراق المالية والتأمين والوكالة   يثالثا: ف
يقع أيضا على المهني التزاما مشددا بالإدلاء بجميع المعلومات الضرورية وبحالة السوق   

المالية خاصة على   المحتملة في تداول الأوراق  المعاملات الخطيرة والعواقب  وطرق تفادي 
بعض العمليات التي تنافي مصلحته المالية، كما يقع عليه التزاما مشددا بالنصيحة والتحذير  

الإقدام على إبرام عقود الوكالة الخاصة بالأوراق المالية وما ينجر عنها من عواقب   من مخاطر
مالية على العميل حيث يلتزم بإعلام هذا الأخير بجميع المعلومات الضرورية عما وصل إليه  

 أثناء تنفيذ التوكيل وعلى شروطه وطرق إنهاءه. 
وقائع التي يمكن حدوثها أثناء  وفيما يخص عقود التأمين يجب عليه إعلام المؤمن عن ال

 1تنفيذ العقد. 
أما في مجال العمليات المصرفية فالبنوك بوصفها طرفا مهنيا محترفا فيقع عليها الالتزام  
حتى   وادخارها  استثمارها  وطرق  وسحبها  أمواله  إيداع  أثناء  العميل  حقوق  بجميع  بالتبصير 

 2يتسنى له الحفاظ الأمثل على أمواله.
  

 
  .198سه نكه على رسول، مرجع سابق، ص 1
  69معتز نزيه محمد الصادق المهدي، مرجع سابق، ص 2
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 مجال التجارة والنتاج  يرابعا: ف
على كل شخص يقدم خدمة أو بيع منتوج وضعه للتداول أن يحترم شروط البيع وتقديم  
الطبيعة   من  التحذير  ذلك  في  بما  للمستهلك  الصحيحة  المعلومات  بجميع  بالإدلاء  الخدمة 

،  طالخطرة للمنتوج وخصائصه وأن يتجنب الغش والتدليس أو خلق انطباع غير حقيقي أو التغلي
وأي متدخل في عملية عرض السلع للتداول أو المنجز    جولذلك فالمورد أو الموزع أو المنت 

بتقديمها ملزم  المركبات  وطريقة  إلى    لأحد  بالسلعة  المتعلقة  البيانات  جميع  مع  المستهلك 
الوقائية في حالة كونها خطرة سواء بطبيعتها أو بطريقة   استعمالها ومخاطرها والاحتياطات 

المبادئ    1استعمالها،   بين  من  أن  على  والقضاء  الفقه  يجمع  بالسلامة  الالتزام  مجال  وفي 
ظ على السلامة الجسدية وهذا ما جاء به المشرع في  القانونية الراسخة قانونا وأخلاقا هي الحفا

 2قواعد القانون المدني الجزائري وقانون الاستهلاك الحالي.
فوجود التزام عام بصفات السلامة لا يعتبر من مستلزمات العقد فقط، بل يخرج عن دائرة 

وني والأخلاقي  مجال المسؤولية التقصيرية وواجب عدم الإخلال بالواجب القان إلى   العقد ويمتد 
التعاقدية أو غير ذلك وبالتالي واجب   بالغير سواء كان في دائرة المعاملات  بعدم الإضرار 
الحفاظ على السلامة الجسدية للأشخاص، وهو واجب عام يقضي بعدم الإضرار بالغير ويترتب  

 3على الإخلال به مسؤولية تقصيرية. 
أطرافها محترفا، وهذا ما يجعله خبيرا ومتخصصا تتعدد العلاقات العقدية التي يكون أحد  

المهني شديد   أو  المحترف  يجعل  الغير وهذا ما  بالحفاظ على سلامة  يلزمه  في مجاله مما 
مؤهلا في ميدانه أكثر من غيره نظرا    هالحرص على التزامه سوآءا كان عقديا أو قانونيا ويجعل

 اطات والمهن مثل الطب. لاعتياد ممارسة نشاطه ويظهر ذلك جليا في بعض النش
  

 
  22محمد شكري سرور، مرجع سابق ص 1
  السالف الذكر 03-   09من قانون   4انظر المادة  2

3Fraucoisterre.les obligations .opc .p557  
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 خامسا: صاحب المطعم والفندقي
بما أن الفندقي وصاحب المطعم يعتبرون محترفين فإن العقد الذي يبرمانه يلزمهما بتوفير  
السلامة للنزلاء وتوفير الخدمة الملائمة طوال فترة الإقامة وبالتالي فعليهما أن يتحملا تبعات  

 1إليه القضاء والفقه سواء في التشريع الوطني أو المقارن.هذه النشاطات المهنية وهذا ما أشار  
وفيما يتعلق بالطبيعة القانونية لالتزام الفندقي وصاحب المطعم فيعتبر بعض الفقه أن 
كل   وأخذ  النزيل  سلامة  على  مسؤولا  لكونه  ذلك  نتيجة  بتحقيق  التزام  عليه  يقع  الفندقي 

فهو ملزم بتقديم مأكولات ومشتريات خالية    الاحتياطات الضرورية لذلك، أما صاحب المطعم
المسؤولية إلا   بنتيجة وبالتالي لا يستطيع دفع  بتحقيق  يلتزم  للزبون وبالتالي  من أي مضار 

 2بالظروف الطارئة أو القاهرة أو السبب الأجنبي أو خطأ المضرور. 
هو التزام مشدد  اعتبار الالتزام الواقع على هذه الفئة من المهنيين  إلى    ويذهب أغلب الفقه

ببذل عناية وإلتزام مخفف بتحقيق بنتيجة وهذا حسب وضعية الزبون فإذا كان هذا الأخير في  
الفندق أو المطعم وأصيب بضرر تكون المسؤولية مخففة والالتزام ببذل عناية   حركة داخل 

كان  وأخذ كل الاحتياطات الضرورية والحذر من قبل المهني يكفي لدفع المسؤولية، أما إذا  
الملقى على   النزيل أو الزبون في حالة سكون ووقع عليه ضرر فيعتبر القضاء أن الالتزام 
عاتق صاحب الفندق والمطعم يكون التزاما مشددا، وبالتالي تكون مسؤوليته  كبيرة ولا يستطيع  

 3دفعها إلا بإثبات الضرر الأجنبي أو خطأ المضرور. 
  

 
  84مرجع سابق ص ، معتز نزيه محمد الصادق المهدي 1

2Le restaurateur est tenu par une obligation de résultat en ce qui concerne les vices des éléments consommes par 

les clients .c-a Poitier 16 décembre 1970.Gaz.pal.1971.l.p264  

  86ص  مرجع سابقمعتز نزيه صادق المهدي، نفس  3
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 العقدية للمهني عن خطأه الشخصي المطلب الثالث: المسؤولية 
دورا   العقدي  الخطأ  تعمل    محوريايلعب  لاستحالة  وذلك  المسؤولية  عن  النوع  هذا  في 

 المهني  

 الفرع الأول: مفهوم الخطأ العقدي للمهني    
الخطأ العقدي كما عرفه المشرع الجزائري على أنه عدم تنفيذ المدين للالتزام الناشئ عن 

بإهمال   سواء  عمدا،  العقد  بالتزامه    وبالتاليأو  إخلال  بوجود  العقدية  المهني  مسؤولية  تقوم 
 1سواء كان الخطأ جسيما أو يسيراالعقدي أو التأخر فيه أو تنفيذه بشكل ناقص 

ببذل عناية    التزاماذا كان  إف  الالتزامذا  ه العقدي حسب    الالتزام  فيوتختلف المسؤولية   
ن يكون مطالبا  أداء مهنته دون  أللرجل المعتاد في    اللازمفهنا يكون المدين ملزم بالحرص  

 . 2بالنتيجة المرجوة من الدائن
في العقد، وبمجرد    ءأما إذا كان الالتزام بتحقيق نتيجة فالمدين مطالب بتحقيقها وفق ما جا

عدم تحقق النتيجة تقوم مسؤوليته، ويعد الخطأ موجبا لهذه المسؤولية في حالة تحققها فالخطأ  
في الحالات الاستثنائية لنفي المسؤولية من القوة القاهرة    إلامفترض وغير قابل لإثبات العكس  

 3أو خطأ الغير أو المضرور. 
الم بغيره من  المهني  أحيانا  يستعين  فإذا أخل أي من هؤلاء  كما  التزاماته  لتنفيذ  هنيين 

التزاماته وأحدث ضررا بعملائه نتيجة لخطأه تقوم مسؤولية المهني عن أخطاء هؤلاء المهنيين  
المدين أو من قام بالعمل بدلا  إلى    خطأ الغير  نسبةالمساعدين العقدية على أساس افتراض  

 
 17منشأة المعارف مرجع سابق ص  1عبد الباسط جميعي، الخطأ المفترض في المسؤولية المدنية ط حسن  1
من التقنين المدني الجزائري على انه في الالتزام بعمل اذا كان المطلوب   172يشير القانون المدني الجزائري في المادة  2

يتوخي الحيطة في تنفيذ التزامه فان المدين يكون قد وفي بالالتزام   أنيحافظ علي الشئ او يقوم بادارته او  أنمن المدين 
 ما يبذله الشخص العادي و لو لم يتحقق الذرض المطلوب . اذا بذل في تنفيذه من العناية كل 

 64-63محمود عادل محمود، مرجع سابق، ص 3
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عقد صحيح ورابطة سببية بين الضرر    عنه، ولتحقق هذه المسؤولية فيشترط أن يكون هناك
 1وخطأ الغير الذي تترتب مسؤولية المدين عنه كما يجب أن يكون ذلك أثناء تنفيذ العقد.  

 أولا: مسؤولية المهني العقدية عن فعل الأشياء الخطرة 
ضررا   تلحق  وقد  ودقيقة  معقدة  وأدوات  بآلات  الاستعانة  المهني  نشاط  يتطلب  أحيانا 
أن   المستعملة، ورغم  الخطيرة  الأشياء  المهني عن هذه  تتحقق مسؤولية  وبالتالي  بالمستهلك 

التقصيرية، إلا أن هناك جانب آخر من    بالمسؤوليةبعض الفقه الحق هذا النوع من المسؤولية  
رورة تطبيق قواعد المسؤولية العقدية على هذه النوع من المسؤولية، وهذا ما  ضإلى    الفقه ذهب

ذهب إليه المشرع بعدم التمييز بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية حيث يستوي أن  
 2أم شخصا من الغير.  المسؤول يكون المضرور مرتبطا بعقد مع 

 الخلال بالالتزام بالتحذير من تداول المنتجات الخطرة -أ
لكي يتحقق المسؤولية عن الإخلال بالالتزام بالتحذير من تداول المنتجات الخطرة لا بد  
من توافر عناصر الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما ويتوافر هذه الأخيرة يلزم من كان  

سبق وتناولنا أركان المسؤولية   اوكمهذا الأخير    خطاه سببا في أحداث الضرر بالتعويض عن
الضرر   الحديث عن  نتناول  التعويض  تستوجب  والتي  بصفة عامة  الشخصية  عن الأعمال 

 الناجم عن الخطأ التقصيري للمهني  
 الضرر الناجم عن الخطأ التقصيري  -ب

التي تصيب المضرور ففيها ما يصي  المادية أو المصالح   بتتعدد الأضرار  مصالحة 
في موضوع المسؤولية التقصيرية كما رأينا سالفا إلا   الأخيرةالمعنوية والأدبية ورغم تشعب هذه  

 أنها تتشابه 
 3شروط الضرر وحالات التعويض إلى  مع المسؤولية العقدية للمهني بالنظر

 
   746مرجع سابق ص  1عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، ج  1
 81ضمان مخاطر المنتجات الطبية مرجع سابق ص ر،  أحمد بد  أسامة   2
 تقصيرية للمهنيانظر الباب الاول من هذه الرسالة بخصوص المسؤولية ال 3
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به المشرع في    لتعويض الضرر المادي والمعنوي الذي جاءإلى    كما سبق وان تطرقنا
انه في الضرر المادي فالتعويض يكون على  إلى    من التقنين المدني تجدر الإشارة  182المادة  

وما فاته من كسب أما في الضرر المعنوي فيكون    ماليةالمضرور من خسارة    ق أساس ما لح
  على أساس المساس بالسمعة والشرف والشعور وبالتالي يتولى القاضي تحديده بجبر المضرور 

1 
 الحماية الجماعية وفقا لقانون الاستهلاك  -ج

تلعب جمعيات حماية المستهلك دورا هاما في حماية المستهلك عن طريق إعطائها حق  
 . 09/03التقاضي وفقا لقانون حماية المستهلك وقمع الغش 

فلقد نص المشرع في قانون الاستهلاك على دور جمعيات حماية المستهلك في الحلول  
فمكان   للمستهلكين،    يالمضرور  الجماعية  المصالح  لحماية  قضائيا  للدعوة 2الادعاء  وهذه 

 : ي المتضررين ومن بين شروطها تذكر ما يل ض وتعوي المدنية تهدف لإصلاح الضرر 
إن تقدير التعويض من صلاحيات قاضي الموضوع وهو غير خاضع لرقابة المحكمة  

ما قبل التعاقدي بالإعلام    بالالتزام  الإخلال اء  ز الفقه والقضاء على أن ج   استقر   ث العليا حي 
 :هما  اعتبارين ى يعتمد عل

 الإرادة. إخلال أحد الطرفين بالتزاماته وبالتالي تقرير البطلان بسبب عيوب  اعتبار : 1
التعاقدي ومدى    بالالتزامالمدين    إخلال  اعتبار:  2 خلال على قيام  هذا الإ   تأثيرما قبل 

 المدنية. المسؤولية 

 المطلب الرابع: المسؤولية في النطاق التقصيري 
 140نتناول قاعدة العيب في المسؤولية المدنية للمهني المنتج التي جاءت بها المادة  

 مكرر من ت م ج بعدما كانت قاعدة الإهمال تعد كأساس لمسؤوليته. 

 
 236.محمود عادل محمود، مرجع سابق ص  1
   03-  09من قانون حماية المستهلك  23انظر المادة  2
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تمثلان أساسا لهذه المسؤولية وإنما يكفي إثبات  حيث أصبحت قاعدة الخطأ والإهمال لا  
عيب المنتوج والضرر الذي يسببه للمستهلك، وهذا النظام الجديد للمسؤولية التي تعتبر تقصيرية  
أعطى دفعا كبيرا للفقه لاعتماد أحكام خاصة بها حيث يرى اتجاه فقهي وقضائي أن أغلب  

ا النطاق  تخرج عن  وقواعد  تستلزم معاملات  بأداء واجبه  المهن  فالطبيب مثلا ملزم  لعقدي، 
أكان  سواء  وهذا  مهنته  أصول  من  تنبع  معينة  وأخلاقيات  قواعد  إتباع  في  المتمثل  القانوني 
مرتبط مع المريض بعقد أم لا وأي تقصير في أداء مهامه يجعله عرضة للمسائلة عن إخلاله 

وتط العقدي  النطاق  تتخطى  مسؤولية  وبالتالي  القانوني  المسؤولية  بواجبه  أحكام  هنا  بق 
 1التقصيرية . 

 الفرع الأول: المسؤولية التقصيرية للمهني عن خطإه الشخصي 
  بما أن نطاق المسؤولية التقصيرية يقوم على ركن الضرر والرابطة السببية فهذا يجرنا 

 معرفة ركن الضرر. إلى 
نهما لتنهض  عن خطأ المهني ومرتبط به ووجود علاقة سببية بي   ئ يكفي وقوع ضرر ناش 

إخلال   حالة  في  التقصيرية  عدم    المهني المسؤولية  في  المتمثل  القانون  فرضه  عام  بواجب 
المتضرر برفع دعوى على أساس مسؤولية   يقوم  بالغير ففي حالة حدوث الضرر  الأضرار 

  2المهني التقصيرية. 
وعلى المتضرر إثبات خطأ المهني والعلاقة السببية بينهما وإذا كان الخطأ مفترضا فلا 

   3يكلف المتضرر بإثباته إنما يمكن للمهني إثبات السبب الأجنبي  
 أولا: ركن الضرر الناتج عن الخطأ التقصيري للمهني

 يكون احتماليا.  فقيام المسؤولية التقصيرية للمهني يعتمد على الضرر المحقق الوقوع وأن 
 

 
  3محمدالصادق المهدي، المشكلات المعاصرة للمسؤولية المدنية للطبيب، مرجع سابق، ص  تز نزيه مع 1
 168سالم محمد رديعان العزاوي مرجع سابق ص  2
   256رجع سابق ص م، اميد صباح عثمان 3
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 مفهوم الضرر -أ
لقد عرف الفقه الضرر بأنه الأذى الذي يلحق بالشخص فيمس حقا من حقوقه أو مصلحة  

 1مشروعة له وبالتالي كرس للمضرور المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه. 
كما يعرف الفقه الضرر بأنه )إخلال بمصلحة مشروعة أو بما يصيب المرء في حق من  
حقوقه فهو الخسارة المادية أو المعنوية التي تلحق بحق الضحية نتيجة التعدي الذي وقع عليه 
سواء على مصالحه المادية كحق الملكية أو المعنوية كالسمعة والشرف والحرية التي تمثل  

 2قيمة أدبية. 
 أنواع الضرر -ب

بهما  الإخلال  يؤدي  معنوي  وضرر  مادي  الأضرار  من  نوعان  المطالبة إلى    هناك 
 بالتعويض وتترتب عنه المسؤولية المدنية. 

 الضرر المادي-1
يعرف أغلب الفقهاء الضرر المادي بأنه ذلك الضرر الذي يصيب الشخص في جسمه  
أو ماله أو يفوت عليه كسب مشروع فهو إذن ما يصيب الشخص في جسمه أو في ماله فهو  

 3مالية. مساس بمصلحة مشروعة سواء كانت مالية أو غير  
فالتاجر مثلا إذا أصابه ضرر من جراء إخلال الزبون بالتزاماته أي ما ألحقه به من  -

خسارة مادية أو ما فاته من كسب نتيجة المساس لحقوقه المادية أو حتى بحق من حقوقه  
المعنوية مادية نتيجة فقدان زبائنه فالعبرة هنا لا تكون بطبيعته الحق المتعدي عليه بل بطبيعة  

 ى لخسارة التي لحقت به حتى وإن كان الحق معنوي فالخسارة مادية وبالتالي يكفي الضرر علا
 4أنه مادي. 

 
 

  .60، ص مرجع سابقزاهية حورية سي يوسف،  1
  284مرجع سابق، ص  ، علي فيلالي 2
  3145بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري مرجع سابق ص  3
  289علي فيلالي، مرجع سابق، ص   4
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 الضرر المعنوي - 2
يعرف الفقه هذا النوع من الضرر على أنه الضرر الذي يمس الشخص في شرفه أو  

 تألمه واضطرابه والمساس بمكانته. إلى  سمعته مما يؤدي 
صراحة    10-05مكرر من القانون المدني    182في المادة  ولقد نص المشرع الجزائري  

 على أنه يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا. 

 الفرع الثاني: الرابطة السببية بين الضرر والخطأ التقصيري  
إن إثبات الرابطة السببية في مجال الأعمال المهنية يعد جد عسير، حيث يعتد في أغلب  
خطأ   متى كان  السببية  الرابطة  هذه  فتقوم  المباشر  بالضرر  وليس  المؤكد  بالضرر  الأحيان 

إمكانية حدوثه حتى بدون خطأ المهني فهنا لا يؤخذ    حالةالمهني سببا لحصول الضرر وفى  
فيه تعويض    ن بين الخطأ والضرر ويكون الضرر غير مباشر وبالتالي لا يكو بالرابطة السببية  

 إلا في حالة وجود الصلة الواضحة بالجرم أو شبه الجرم
 أولا: معايير الرابطة السببية  

 السبب المنتج  -أ
فيطلب من المتضرر إثبات السبب الفعال لهذا الضرر   أسبابقد يحدث الضرر لعدة  

له والذي يعتبر    ةالسبب المنتج الذي وقع الضرر نتيج   بنظريةوليس السبب الثانوي فيأخذ الفقه  
 بالسب 

 1الرئيسي للضرر.
أن السبب المنتج هو ذلك السبب المألوف الذي  السنهوري وفي هذا الصدد يرى الأستاذ 

وأما السبب الثانوي فهو ذلك السبب غير المألوق الذي قلما يحدث    ابسببه وقع الضرر عموم 
   2ضررا وإنما حدث عرضا.  

 
 258اميد صباح عثمان، مرجع سابق 1
   1264عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، مرجع سابق ص  2
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أحكا المسبب    م وتظهر  تصميم    للضررالخطأ  في  التصنيع  عن  المسؤولية  ميدان  في 
 1الحيطة أثناء تصنيعه.  المنتوج وتركيبه أوفي الإخلال بقواعد

الفنية وتعليمات وأصول ممارسة المهنة والشروط    الطرق ففي حالة إخلال المهني بإتباع  
به محكمة النقض الفرنسية حيث اعتبرت المهني المنتج   تالقانونية الأزمة لذلك، وهذا ما قض

الخفية   العيوب  ال  التي مسؤولا عن  إتباع  بسبب عدم  المنتوج  تداول  الفنية  ظهرت عند  طرق 
 2المطلوبة لتصنيع هذا المنتوج. 

 تعادل الأسباب -ب
أما في حالة تعادل الأسباب التي أحدثت الضرر ولم يكن أحد منها مهيمن ففي هذه  
المتضرر   أنه على  الفقه  فيعتبر  فيها الأسباب متساوية في إحداث الضرر  تعد  التي  الحالة 

 يرتب المسؤولية التقصيرية على المهني. إثبات تعادل هذه الأسباب لإحداث الضرر مما  
ويعتبر الفقه أنه لكي تقوم هذه المسؤولية وجب الاعتداد بالضرر المؤكد وليس بالضرر 

 3الخطأ كان العلة الرئيسية للضر. هذافصلة الضرر بالخطأ تتأكد بكون  رالمباش
بفع  الضرر  إثبات  أن مسألة  وخطورته  لإلا  الحديثة  المنتوجات  ا وتعقيدها  تعدد وتنوع 

النية أي افتراض سوء نية المهني نظرا لاحترافه   ءسيجعل من الفقه والقضاء يقر بفكرة البائع  
 4وتفوقه المعرفي الذي ينف عنه الجهل بخطورتها على المشتري والغير. 

  

 
   170مرجع سابق ص ، سالم رديعان العزاوي  1

2 H mazeaud op cite n 14 page 616  

 264ص  مرجع سابقاميد صباح عثمان،  3
التي  الأشياءحارس   أحدثه يالضرر الذالى انه بالنسبة للغير المتضرر فالمسؤولية هي المسؤولية عن  الإشارةيجدر  4

 ذكرناها سابقا  
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 :  خلاصة الفصل  
لمسؤولية المنتج التي هي مسؤولية موضوعية    المشرعتبنى  من خلال هذا الفصل رأينا أن  

المادة  في  جاء  ما  وهذا  المنتوج،  ومعيوبية  الضرر  على  وتعتمد  الخطأ  تفترض 
مسؤولية  140 أصبحت  التي  المسؤولية  لهذه  القانوني  الأساس  تناولت  حيث  مكررت.م.ج، 

تطرف  مسؤولا عن الأضرار التي يحدثها بالغير، مع ال  ءموحدة حيث أضحى الحارس للشي
التطرق   تابعييه مع  التابع على أعمال  الرقابة ومسؤولية  لبعض الأمثلة عن مسؤولية متولي 
لبعض تطبيقاتها بالنسبة لطوائف المهنين مع التركيز على أهمية ضمان منتوج سليم للمستهلك  

  بطبيعته   لمع الإفضاء بكل البيانات المتعلقة بطريقة استعماله وخطورته سواء أكان الخطر بفع 
 . أو بطريقة استعماله

تطرقنا المنتوج  إلى    كما  تتبع  بضمان  ملزم  المهني  فأصبح  العقد  نسبية  نظرية  اقتحام 
وظهر مبدأ الحيطة كآلية وقائية موضوعية لمجابهة المخاطر الحديثة  فالمهني إذا أصبحت  

التعاقدية حيث أصبحت خدماته موضع مساءلة حتى بدون   تتعدى العلاقة  رابطة  مسؤوليته 
لة تحديد مفهوم المهني  أالفقه والقضاء مس  يتول التزامه بقواعد مهنته، كما  إلى    تعاقدية، إضافة

الشخص الذي يمارس مهنة مع التمتع بالدراية الفنية والخبرة اللازمة التي تلقى    اعتبرهحيث  
بضمان    تزاموالالعلام  بالإ   كالالتزامي  الغير مهن ضافية مقارنة بالشخص  إمشددة    التزاماتعليه  

بالتتبع للمنتوج حيث جاء    والالتزاممانة والشرف وبالسرية والنزاهة والفعالية  بالأ  والالتزامالسلامة  
المادة   في  المدني  التعديل  مكرر  140القانون  مع    ةي موضوعبمسؤولية    05/10في  تماشيا 

 . وروبي والمشرع الفرنسيالمشرع الأ
المستهلك  أحيث   بتعويض  المنتج  المهني  ي لزم  جمعهما وبالتالي تجاوز  ولو بدون عقد 

مسؤولية موحدة تعتمد على الضرر   واستحدثالفرق التقليدي بين المسؤولية العقدية والتقصيرية  
المفترض التي  أمن    رغي    وهذا ما،  البحث عن المخطأ دون   والخطأ  المدنية  سس المسؤولية 

عطى للقضاة سلطة واسعة لمحاربة الشروط  أ كما  الإثبات،    الواجبكانت تعتمد على الخطأ  
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د البيع وحق العدول  ما بع عطى للمستهلك الحق في الخدمة  أ ة و الغير نزيهالتعسفية والممارسات  
 . ب خفي فيها في مدة زمنية معينة ظهور عي عادة السلعة والتعويض عن الضرر في حالة وإ 

ى  كما أعط   لالتزاماتهوجزاءات لمخالفة المهني  ة تحمي المستهلك  بقواعد آمر حيث جاء  
  حيث  المعنوية للمستهلكينو كبر في حماية المصالح المادية  ألجمعيات حماية المستهلك دورا  

التي تقع على المهني أو المتدخل في    للالتزاماتعطاء مفهوم موحد  إ إلى    سعى الفقه والقضاء
المشددة للمهني حيث    الالتزاماتربط بين  ، و هن ع   نتج ثار التي تمجال المسؤولية الموحدة والآ

 التزاما  باعتبارهبالسلامة مثلا يترتب عليه مسؤولية عقدية    بالالتزامهذا الأخير    خلالإن  أ  اعتبر
فبمجرد ظهور عيب في السلعة ،  واجبا عاما  رهباعتباتعاقديا وفي نفس الوقت مسؤولية تقصيرية  

،  ضرار التي تلحق بالمستهلكتترتب المسؤولية على عاتق المهني ويلتزم بالتعويض عن الأ
،  اضالخطأ مفتر   اعتبرث  المضرور حي على    الإثباتالتخفيف من قيود  إلى    كما ذهب القضاء

 . تماعلمه بعيوب المنتوج ح  بافتراضمبدأ سوء نية المهني    واستحدث
أن المساهمة الفقهية والقضائية للمشرع في مجال المسؤولية الموضوعية  إلى    نشير كما  

القانونية )عقدية    التقريبإلى    للمهني أدت وقد جاءت هذه   وتقصيرية(بين أحكام المسؤولية 
بتنظيم هذا النوع من المسؤولية    ي والإتحاد الأوروب المقاربة متماشية مع جاء به التشريع الفرنسي  

مسؤولية موحدة في مواجهة    التي تعتبرمسؤولية المنتج المهني    مأحكاأقر    الذيالموضوعية  
 . عن طبيعة علاقتهم بالمهني ض النظر غب المتضررين

بمجرد ثبوت الضرر الذي   ثبوت المسؤوليةعلى أساس    ما تقو أحكاملهذا أنشأ القانون  
إثبات خطأ المهني المنتج ولا يمكن للمنتج  إلى    يحدثه عيب المنتوج حيث لا يحتاج المضرور 

  ه مسؤولي مسؤوليته ولذلك فإن المسؤولية الموحدة تعتبر    استبعادعلى    مع المستهلكأن يتفق  
 عقدية.  هي مسؤولية قانونيه خاصة لا هي مسؤولية تقصيرية ولا

ه  ي على أساس معيوبقائمة  المشرع    هايعتبر ة فما بخصوص الطبيعة القانونية لهذه المسؤولي أ
يعد فيها المسؤول عن إثبات      ثمكرر حي  140المنتوج وهذا ما جاء به التشريع في المادة  

بناء    دأن المسؤولية أصبحت بموجب هذه المادة تتحد  أي المهني المنتج    ص هو الشخ الخطأ  
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فالمضرور يثبت فقط العيب في السلعة   ىشخصر  وليس بناء على معياية  على معايير موضوع
، ينتج  على حقوق المستهلك   الاعتداءوتم    استهلاكيإذا كنا بمناسبة عقد  الضرر، فأحدث    الذي

 . الاتفاقالتعويض بحسب بطلان العقد أو   هعن 
كان  إما  أ بمناسبالمذا  المستهلك  بحقوق  استهلاكيةعلاقة  ساس  عق  ة  فدغير  ن  إية 

بالتعويض عن الضرر الذي أحدثه بخطإه كما   تلزمه  التقصيرية الخطيئة للمهني  المسؤولية 
حيث مثلا لا يحق للمعني أن يتفق مع المستهلك على إعفائه من    ةجاءت هذه القواعد آمر 

قواعد المنظمة لحق المستهلك في  الكما تقوم  ،  م ولا يجوز مخالفتهالضمان لأنه من النظام العا
الأمن   في  للمستهلك  المشروعة  التوقعات  على  الحفاظ  مبدأ  على  والمالية  الجسدية  السلامة 

 العامة للقانون المدني إضافة ن تنظيم حقوق المستهلك يخضع للقواعد  ألاحظ  الموالسلامة، و 
تهلك والقانون الخاص بالقواعد المطبقة على الممارسات ما جاءت به أحكام قانون المسإلى  

العامة للقانون المدني في حالة عدم وجود نص قانوني على ذلك  التجارية حيث تطبق القواعد 
 . في قانون حماية المستهلك وقمع الغش والقانون التجاري 
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المسؤولية المدنية  المترتب على عاتق المهني في حالة إخلاله بواجب قانوني  أثر    إن
وعقدي هو التعويض وهذا يتطلب الإلمام بالأضرار التي يمكن التعويض عنها نظرا لكثرثها  

الهائل   التطور  مع  خاصة  بعض    فيوتنوعها  وخطورة  المنتجات  وتعقد  والإستهلاك  الإنتاج 
 السلع الإستهلاكية . 

ون الضرر ماديا أو أدبيا أو معنويا يصيب المضرور كلآلام الجسدية أو الآلام  وقد يك
الحسية التي تصيبه من جراء الإصابات والجروح والتشوهات وحتى الوفاة مما يؤثر على أفراد 

 أسرته ويصيبهم بأضرار وأحزان من جراء فقدانه
القانون  في  العامة  القواعد  تكفلها  التي  الحماية  أن  كافية    والملاحظ  غير  تبقى  المدني 

لتحقيق حماية كاملة للمستهلك على الرغم من تسليم أغلب الفقه سواء الوطني أو المقارن بأن 
أحدث    نظرا لفعاليتها وقابليتها للتجاوب مع  المستهلك نظرية الالتزام لها دور كبير في حماية  

 ك المسائل في مجال المعاملات المدنية وبصفة خاصة في حماية المستهل
إلا أن القوانين الخاصة بحماية المستهلك فد لعبت دورا أكيدا في تحقيق الحماية وتطورها 
لكنها لاتعتبر ناسخة للقواعد العامة بل ممتمة ومكملة لها ويظهر ذلك جليا في مايتعلق بالإلتزام 

 بالإعلام وحظر الممارسات التجارية غير النزيهة  
اه المستهلك يجد نفسه محاطا بترسانه قوانين تردع  فالمهني بالتزامه بهذه الواجبات تج 

تعسفه وإستغلاله لضعف هذا الأخير ولايبقى أمامه سوى نفي مسؤوليته المدينة وفقا لأحكام  
أو   السبب الأجنبي  أو    بالحمايةوقواعد  الغير مشروعة  المنافسة  المشرع من  له  يكفلها  التي 

 .  م كآلية حمائية فعالة التحكي إلى  إمكانية لجوءهإلى  الطفيلية إضافة
  الآثار بالنسبة لطرفي العلاقة الاستهلاكية  في الفصل الأولالباب سنتناول    اومن خلال هذ

 . أما في الفصل الثاني نستعرض سبل دفع المسؤولية المدنية للمهني و الحماية القانونية له
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وغيره المساس   يعلى المهن   حظر  رر المشرع حظر المساس بحقوق المستهلك حيثق
المسا هذا  كان  سواء  الحقوق  علاقة    سبهذه  أو    استهلاكيه بمناسبة  عقدي عقدية  مع    ةغير 

  نفس  نشاطه ولم يكن المستهلك فيني  المستهلك أو مع غيره أو كان بمناسبة ممارسة المه
 1المستهلك. وضعية نشاط 

المهني    التزاماتتفصيلا لأحكام وقواعد قانون حماية المستهلك وقمع الغش فيما يخص  و 
البيانات المتعلقة  علام ب بالإ  الالتزامتجاه المستهلك المذكورة في هذه الرسالة يتبين أن أهمها  

  الالتزامحيث أصبح    الالتزاماتسلامة يعد من أهم  الب   الالتزامموضوع علاقة الاستهلاك كما أن  ب 
 . بتحقيق نتيجة خاصة في مجال المنتجات الطبية  

هذه   أهم  هي  وأخيرا  الإعلا  السلوك  تجنب الالتزامات  حفاظ  ن أو  حق   االخادع    على 
الإعلان  المشرع    من تزويد   وحماية لحقوق المعرفة الاستهلاكية بالرغم  الحر   المستهلك بالاختيار

 . بنصوص تنظيمية الخادع 
لتنظيم  اي  الأكبر ف بين المهني والمستهلك تحتل النصيب    الاستهلاكيةن العلاقة  أك  لا شو 

لتشريعات   العقود  أحيث    المستهلك  حمايةالقانوني  تطبيقا حديثا  الاستهلاكية  ن  ليست سوى 
صنع   وأي توريد ف تتمثلن هذه العقود أوغيرها على  والقرضمين  أللعقود المعروفة كالبيع والت 

تلقيها مستهلكا عاديا  م خدمات مع كون مقدم السلع أو الخدمة مهنيا و تقديم  أو بيع سلع أو  
مما   مهني  عاتقهم    طي ع ي غير  على  ويلقي  حقوقا  منهما  العلاقة  لثر  أك  التزاماتكل  هذه 

 ة. الاستهلاكي 
التأمين    وفي مبحث ثان،  مبحث أول التزامات المهني وحقوق المستهلك وعليه سنتناول في  

  . على المسؤولية المدنية

 
 99 ص  ، الصغير محمد مهدي، قانون حماية المستهلك، مرجع سابق 1
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 المهني وحقوق المستهلك  المبحث الأول: التزامات
  الاستهلاك للمنتجات موضوع    استعمالهثناء  أ مان للمستهلك  جل توفير السلامة والآأ من  

المنتوج وحماية  أ وقائية و   سياسةالمشرع    اتبععاديا،    استعمالا عطى للمستهلك حقوقا لمعرفة 
بتوفير  التقيد    التزاماتوجب على المهني  أكما    الاستهلاكيةن معاملاته  أمصالحة المشروعة بش

مان المتوقع منها، ويلاحظ في هذا الشأن والآ  للمستهلكع وخدمات تلبي المصالح المشروعة  سل
الحقوق    أن هذه  المدني  أخضع  ي   لتزاماتوالاتنظيم  القانون  في  الواردة  العامة  للقواعد  يضا 

وقد  إلى    بالإضافة المنافسة،  وقانون  الغش  وقمع  المستهلك  حماية  كقانون  الخاصة  القوانين 
القوانين    الالتزاماتفرض المشرع هذه   من    الأدنىالحد    لاحترام  تأكيداعلى المهني في هذه 

                                                                                                                                             .حقوق المستهلك 
 المطلب الأول: الالتزام بالأمانة والشرف 

يكون هذا الالتزام على عاتق المهني الذي يتعامل بشرف مع المشتري المستهلك أو التزام 
 بالشرف لدى تنفيذ العقد. تعاقدي 

 الفرع الأول: الالتزام بالأمانة أثناء التنفيذ 
يعد هذا الالتزام التزام بالتعاون بين البائع المهني والمشتري المستهلك أثناء تنفيذ العقد  
مما يجعل آثار العقد لصالح الطرفين، وبناء على طموحات كل واحد منهما، فالمشرع وضع  

اقد بحسن نية وضوابط أخرى لم تذكر في العقد إنما تعد من مستلزمات في القانون ضوابط للتع
  05/10من القانون    107وجب تنفيذها بحسن نية، وهذا ما جاء به القانون المدني في المادة  

 المعدل والمتمم. 
 أولا: الالتزام بالأمانة والعدل بعد تنفيذ العقد 

مصلحة ما بعد البيع ومصلحة متابعة  إنه من واجب البائع المهني تتبع المبيع واستحداث  
واستحداث حلول جديدة لتطوير مردود المنتوج وتصليحه في حالة    تطور تقنية للمنتوج تتابع كل  

 ظهور عيب طارئ. 
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 الالتزام بالتتبع -أ
التزام إضافي واحتياطي   الغش  المستهلك وقمع  قانون حماية  المشرع في  لقد استحدث 

المقدم للمستهلكين فبمجرد وضع السلعة للتداول يلتزم المهني بتتبع  يندرج ضمن سلامة المنتوج  
 1غير متوقعة.  لأضرارالسلعة وتجنب إحداثها   همسار هذ

 الالتزام بالتسليم المطابق -ب
يلتزم المهني بتسليم الشيء مطابق للتطلعات المشروعة للمستهلك وهذا الالتزام لا يعني  

السلعة حيث أن الالتزام بالتسليم يقع على عاتق المهني وعلى  التسليم التقليدي بواسطة ناقل  
 مسؤوليته 

 ثانيا: التزام البائع بالاستعلام
لكي يقوم البائع المهني بإعلام المشتري لا بد له أن يكون على علم ودراية تامة بالمبيع  

يريد التعاقد    أو الخدمة المراد إنجازها وأول واجب للاستعلام يكون مع المشتري أو العميل الذي
عن أهدافه المرجوة من المبيع أو السلعة أو الخدمة التي يبتغيها لكي    ه معه حيث يستفسر من 

يكون تجاه المنتج أو الصانع للمنتوج لمعرفة   ميحقق له رغباته إلا أن واجب المهني بالاستعلا
 تفاصيل وخصائص هذا الأخير. 

نه من واجب المشتري الاستعلام  كما يقع على المشتري أيضا واجب الاستعلام حيث أ
القضائي   الاجتهاد  ما رآه  وهذا  الخدمة،  أو  المنتوج  مردود  في  النقص  تبعات  تحمل  لتفادي 
الفرنسي حيث أنه يعتمد على مؤهلات الأطراف المتعاقدة خاصة إذا كان المنتج بتعاقد مع  

ع المهني خاصة  مهني حيث تكون للقاضي سلطة تقديرية موسعة للتخفيف من التزامات البائ 
العلم بالسلعة بالنسبة للمستهلك العادي بينما لا    عدمفي مجال الإعلام حيث أنه من المعقول  

يكون مقبولا ذلك لدى المهني المحترف الذي يتعامل مع المنتج حيث يكون حتما على علم  
 2بالمبيع وخصائصه حتى وإن كان مستهلكا. 

 
1Phillipe le Tourneau opcit.p144  
2Cass 1er Civ 3juin1998floquet  ،D.1998 ;IR ،P168 ;RgDA1998n1182 ;Bull ،civ.no 198 
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 ثالثا: الالتزام التعاقدي بالنصيحة  
التزام تبعي للالتزام    لعل هذا الالتزام أشد من الالتزام بالإعلام لدى المهني وهذا كونه 

عن إعلام المستهلك بخصائص المبيع التقنية وكيفية    فضلابالإعلام وعليه، يلتزم البائع المهني  
الزبون   لمتطلبات  ودراسة  استبيان  إجراء  بواجب  وجه  أحسن  على  منه  والاستفادة  استعماله 

التعاقد المستهل هذا  في  المضي  بعدم  نصيحته  أو  التعاقد  نحو  بالتوجه  نصيحته  وبالتالي  ك 
 1بهذا الطريق.  ة للأخطار المحيط

 رابعا: واجبات المهني البائع بالعلام    
يقع على المهني واجب الإعلام بالآثار الجانبية للمنتوج أو الشيء المبيع كالدواء مثلا   

المبي ، فهناك مثلا عقارات لا يمكن إعادة بيعها أو التصرف فيها  في  عأو الإعلام بمسار 
البيع كالعقارات   والفلاحية مثلا، ومثال آخر خدمة تركيب    الصناعيةأنشطة مخالفة لشروط 

أجهزة حراسة يكون ممنوع تركيبها قانونا أو استعمالها في القانون الوطني،  إلا أنه من واجب  
الفعال بحسن نية أثناء فترة التفاوض حيث يعود للبائع واجب  أطراف العقد التعاون الإيجابي  

إعلام المشتري بكل بيانات وخصائص المبيع وسبل الاستفادة منه والمدة المتوقعة لحياة المبيع  
  2. أي صلاحيته للاستعمال 

كما يجب على المشتري الاستعلام من جهته ببذل جهد لمعرفة خصائص المبيع وسبل  
ممكنة دون استعمال هذا الواجب للرجوع على البائع المهني بحجة    مدةول  الاستفادة منه أط

عدم إعلامه الكافي بالمبيع، وهذا ما تصدي له القضاء باعتماده على الجهل القانوني والمنطقي  
للمشتري باعتماده على أنه لم يكن بوسع المشتري أن يجهل هذا التفصيل أو هذه الخاصية  

هي أن يعلم الكافة بهذه الخاصية دون حاجة لإعلامهم من قبل البائع  في المبيع وأنه من البدي 
 3بها. 

 
1Cass1erciv.18mai1989 ، ،resp-civet assur ،1989 ،no267 

 95مشكلات المرحلة السابقة علي التعاقد مرجع سابق ص، بلحاج العربي 2
3 Cass.com.24mars1998 ،brother.france ،RjDA.1998.no967 ،le client ne pouvant pas ignorerle risqué qui l prenait 

en contractant  
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وإجمالا ينطبق هذا الالتزام المتبادل في التعاملات بين البائع المهني والمشتري المهني  
 أو المحترف الذي له دراية ومعرفة فنية وخبرة مهنية تجعله يعلم يقينا بتبعات هذا العقد. 

 الثاني: حقوق المستهلكالفرع  
الحق في   لقد أعطى المشرع الجزائري عددا من الحقوق الأساسية للمستهلك نذكر منها
الثالثة   المادة  نصت  حيث  للمنتجات  العادي  الاستعمال  عند  والسلامة  قانون  1الصحة  من 

العادي الاستهلاك على المنتوج المضمون على أنه كل منتوج مضمون في شروط استعماله  
أو الممكن توقعها بما في ذلك المدة لا يشكل أي خط، أو يشكل أخطارا محدودة في أدنى  
مستوى تتناسب مع استعمال المنتوج وتعتبر مقبولة بتوفير مستوى حماية عالية لصحة وسلامة  
الأشخاص، كما تناولت نفس المادة تعريف للمنتوج السليم والنزيه والقابل للتسويق الذي هو  

وج خال من أي نقص أو عيب يضمن عدم الإضرار بصحة وسلامة المستهلك، أو مصالحه  منت 
 المادية والمعنوية . 

 أولا: الحق في الآمان 
يحقق التوازن الأمثل بين كل العناصر  أمن    حق الآمان هو الحق في استعمال منتوج

 المعنية بهدف تقليل أخطار الإصابات في حدود ما يسمح به العمل. 
أن المنتوج المطابق يستجيب للشروط المتضمنة في اللوائح الفنية إلى    أشارت المادةحيث  

وبأقل تكلفة كما يمكنه من إتباع  2وللمتطلبات الصحية والبيئية والسلامة والأمن الخاصة به،  
طرق ميسرة قضائية وأحيانا إدارية تضمن له الحصول على هذا التعويض العادل عما إصابة  

 3المعاملات الاستهلاكية بصورة عادلة مع توفير الوقت والجهد. من ضرر جراء 
 

 السالف الذكر  03- 09من قانون   11و10فقرة   3المادة  1
المطابقة تشترط وضع المنتوج للاستهلاك في السوق حيث يمكن للمهنيين دفع مسؤوليتهم عن الإضرار التي يحدثها   2

  .اول في الأسواق وذلك وفق المقاييس المعتمدة التي تضمن الأمان للمستهلكالمنتوج في حالة عدم وضعه للتد 
در الإشارة أن المشرع مكن جمعيات حماية المستهلك من الدفاع عن حقوق المستهلكين بالإدعاء كطرق مدتي منازعات  جت3

زعات هذه العلاقات  علاقات الاستهلاك وهذا تنطبق أيضا على كل المنظمات والإدارات المختصة بالنظر في منا
 الاستهلاكية 
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 الحق في الحفاظ على الشرف والسمعة  -أ
حيث يكفل القانون للمستهلك الحق في العيش ببيئة سليمة وصحية خالية من المخاطر،  

  حاجاته إلى    كما يكفل له الحفاظ على الكرامة الشخصية واحترام قيمه الدينية وتقاليده إضافة
الجسدية من عذاء سليم ودواء ومسكن لائق وتعليم ومياه صالحة وحقوقه في التوظيف والمساواة 

 في الفرص ونلاحظ أن كل هذه الحقوق يكفلها له الدستور
 الحق في المعرفة بالمنتج محل الاستهلاك  -ب

الذي  المنتوج  الصحيحة عن  البيانات  بكامل  عند معرفته  المستهلك سليمة  إرادة  تكون 
تنيه أو يستخدمه أو يقدم إليه حيث يمكن أن يبرم العقد الاستهلاكي بكل آمان دون التعرض  يق

الكاذب كما يعطيه هذا الحق المعرفة الكاملة بشروط العقد وسبل    نللغش أو التدليس أو الإعلا
 حماية مصالحه المشروعة خاصة بإعطائه الضمان وتوفير الخدمة ما بعد البيع. 

 تعبير الاستهلاكي ثانيا: الحق في ال
عملها   يتصل  التي  المستهلك  حماية  لجان  في  عضوا  يكون  إن  للمستهلك  يحق  حيث 
المقدمة له وذلك من تسهيل   بحمايته ووضع سياسات كفيلة بضمان جودة السلع والخدمات 
إطار   المشروعة في  حقوق ومصالحه  له  تحفظ  المستهلك ومنظمات  إنشاء جمعيات حماية 

 1. العلاقة الاستهلاكية 
 ثالثا: الحق في الاختيار الحربين المنتجات 

وبأسعار   تلبي رغباته  التي  للمنتجات  التفاضلي  والاختيار  للمستهلك  الحق  هذا  يعطي 
 تنافسية مع ضمان عملية الجودة والسعر. 

 رابعا: الحق في التقاضي والتعويض 
الأضرار التي لحقته من جراء يكفل القانون للمستهلك حق إقامة الدعاوي القضائية عن  

زمنية   مدة  وفي  وسريع  مناسب  تعويض  على  للحصول  وهذا  تقييدها  أو  بالتزاماته  الإخلال 
 قصيرة.
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 المطلب الثاني: آثار المسؤولية على توازن العلاقة الاستهلاكية  
فاته من   الذي أصابه وعما  الضرر  المضرور عن  تعويض  الضرر  جبر  الأصل في 

الأخير، إلا أنه في مجال مسؤولية المهني أو المتدخل فإن المشرع الأوروبي  كسب جراء هذا  
كان سباقا لتبني فكرة تسقيف مقدار التعويض وذلك بتحديد حدود دنيا لهذا التعويض وحدود  

 1قصوى له وذلك تقصد وضع توازن بين مصلحة المهنيين ومصلحة المضرور. 
نة للاتحاد الأوروبي بهذه الفكرة مبررة ذلك  بينما لم توافق أغلب تشريعات الدول المكو 

برفضها التمادي في حماية المهنيين على حساب المستهلك واحترام تشريعاتهم لمبدأ التساوي 
امتلاكها لقوانين  إلى    بين المضرورين في الحق في الحصول على التعويض الكامل إضافة

 2رائدة في مجال التأمين خاصة التشريع الفرنسي. 
يخص المشرع الجزائري فلقد تبنى فكرة التعويض الكامل للمضرور وهذا عن    اأما فيم

طريق القضاء وطبقا لأحكام القواعد العامة في القانون المدني وقانون الاستهلاك، وقبل التطرق  
 للتعويض يجب الوقوف على البطلان كجزاء مدني لإخلال المهني بالتزاماته. 

 ل بالالتزامات التعاقدية  الفرع الأول: البطلان كجزاء للإخلا 
 البطلان كجزاء لخلال المهني بالالتزام بالعلام   -أولا

بإعلام  إلى    تجدر الإشارة  البيع فألزم المهني  أن المشرع وضع شرطا أساسيا لانعقاد 
إقرار المشتري بعلمه بكافة أوصاف الشيء المبيع    م ، فإذا ما ت المبيع المشتري بكافة أوصاف  

سقط حقه في طلب إبطال العقد باستثناء حالة تدليس البائع عليه وإخفاءه بعض الأوصاف أو  
التزامه بالعقد، بحيث لو علم بهذا الإخفاء لما أقدم على لى  إ  تقديمه لبيانات غير دقيقة أدت

 3الشراء.

 
  245، ص مرجع سابقحسن عبد الباسط جميعي،  1
  250نفس المرجع، ص  2
ص   65فقرة 1990عبد الرزاق السنهوري، ) البيع والمقايضة ( الجزء الرايع مطابع دار النشر للجامعة المصرية سنة   3
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من التقنين المدني الجزائري بأنه أن يكون المشتري    352ولقد جاء المشرع في المادة  
عالما بالمبيع علما كافيا ويعتبر العلم كافيا إذا اشتمل على بيان البيع وأوصافه الأساسية حيث  

ذكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع يسقط حق هذا الأخير    يمكن التعرف عليه(وإذا
في طلب إبطال البيع بدعوى عدم العلم به إلا إذا أثبت غش البائع، ولقد اختلف الفقه في 

العلم بالمبيع تختلف عن أحكام تعيين المبيع   أحكام مسألة العلم الكافي بالمبيع حيث يرى بأن 
ن المبيع وبالتالي الإخلال بالالتزام بتعيين المبيع يختلف عن الإجراء وفق القواعد العامة في تعيي 

المترتب عن الإخلال بأحكام العلم بالمبيع علما كافيا، فمخالفة أحكام تعيين المبيع ينتج عنها  
قيام العقد    عبطلانا مطلاقا في حين أن مخالفة أحكام إعلام المشتري بالمبيع علما كافيا لا يمن 

إبطاله لاحقا من قبل المشتري إذا ثبت عدم العلم بالمبيع سواء بالمعاينة أو    صحيحا ويمكن 
 1إثبات سقوطه في الغلط . إلى  الوصف أو الإقرار دون اللجوء

ويترتب على الإخلال بهذا الالتزام بطلان التصرف القانوني ومن بين شروط هذا البطلان  
تعيب رضا المتعاقد الآخر من خلال النصوص والقواعد القانونية التي وردت في التقنين المدني  

عقد البيع الذي ورد في أحكامه التزامات عدة  إلى   في نظرية عيوب الإرادة كما يمكن الاستناد
 . 2عنها بطلان التصرف كالالتزام القانوني بعدم التعرض والاستحقاق والعيوب الخفية   ينجم

 ثانيا: البطلان على أساس عدم العلم الكافي  
إن ترتيب جزاء الإخلال بالالتزام بالإعلام تكريس لحماية الطرف الضعيف من خلال  

مبيع علما نافيا للجهالة  جعل هذا الالتزام أكثر تشديدا على المهني، حيث يفترض علمه بال
وبالتالي ويترتب على مخالفته جزاءات مدنية تتمثل في قيام المسؤولية المدنية يترتب عليها  

والمعنوي من جراء الخطأ المهني في الإخلال بالتزامه    يتعويض المستهلك عن الضرر الماد
 بالإعلام. 

 
 504ص  مرجع سابق، خالد جمال أحمد 1
  259الالتزام ما قبل التعاقدي بالادلاء بالبيانات المتعلقة بالعقد مرجع سابق ص ، محمد الصادق المهدي تز نزيه مع 2
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إسناده يستلزم  القانوني  التصرف  بطلان  النصوص إلى    إن  والقواعد    مخالفة  القانونية 
  شروط البطلان التي تستندإلى    القانونية التي تعيب الإرادة مما يؤدي لبطلان العقد، إضافة

 1الإخلال بالبيانات عند إبرام العقد. إلى 
 قيام الالتزام بالدلاء بالبيانات العقدية   -أ

إثبات توافر حالات    يقع على الدائن بالالتزام ما قبل التعاقدي بالإفضاء بالمعلومات عبئ 
العقد   محل  للشيء  المادي  أو  القانوني  بالوضع  للعلم  والشخصية  الموضوعية  الاستحالة 

الثقة العقدية المشروعة بين المهني المحترف والمستهلك سواء  إلى    وبأوصافه الأساسية إضافة
 2. يكان مهنيا أم غير مهن 

 بالبيانات جزاء إخلال المدين بالتزامه بالدلاء  -ب
يشترط لإبطال العقد في القانون الجزائري والقوانين المقارنة أن يكون هناك غلط متصل  

قد وقع فيه أو كان من السهل عليه أن يعلم به، وذلك بإخلال المهني    ن بالمتعاقد الآخر يكو 
وقوع المستهلك في هذا الغلط مما يعيب إرادته إلى    أو الموزع للسلعة أو الخدمة الذي يؤدي
ويكون طلب الإبطال متعلقا بمصلحة خاصة حيث  3وبالتالي يحق له المطالبة بإبطال العقد،  

 يقع على الشخص صاحب المصلحة الوحيد المطالبة بإبطاله لأنه نسبي وليس مطلق. 
ا قبل  ما  مرحلة  في  للمهني  المدنية  المسؤولية  أن  الإشارة  مسؤولية  وتجدر  هي  لتعاقد 

 1382والمادة    10/ 05ق م ج    124تقصيرية عن الفعل الضار وهذا ما جاءت به المادة  
 من ق م الفرنسي.   1383و 

والمسؤولية   التقصيرية  المسؤولية  بين  الجمع  عدم  قاعدة  أن  تانك  مازو  الفقيهان  ويرى 
ع ويعتبر هؤلاء من الغير  العقدية تنطبق على المشتري أو على الحائزين الثانويين للشيء المبي 

ولا يحق لهم إقامة دعوى التعويض عل أساس المسؤولية العقدية بحكم عدم ارتباطهم مع البائع  

 
  277معتز نزيه صادق المهدى، نفس المرجع ص  1
  271فس المرجع، ص ن 2
  147مرجع سابق ص، الصغير محمد مهدي 3
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المسؤولية   أساس  على  دعواهم  إقامة  عليهم  يجب  وبالتالي  مباشرة،  عقدية  بعلاقة  المهني 
 1التقصيرية. 

  ئع أو إهماله الذي أدى وتؤسس هذه الدعوى على أساس الخطأ الذي ارتكبه المهني البا
وقوع الضرر، ويقع على عائق الحائزين الثانويين للمبيع إثبات الخطأ أو الإهمال الذي إلى  

 2وقع من جانب البائع المهني أو المنتج. 
عيب خفي في تصميمه أو تركيبه  أثر    فعندما لا يوفر المنتوج شروط السلامة والآمان

العيب الناتج عن مخالفة المهني لأنظمة عمليات الإنتاج أو  يسهل على المتضرر إثبات هذا  
 3الأصول المهنية المطلوبة لدى سائر المهنيين في نفس مستواه. 

ولقد ساير القضاء الفرنسي هذا الاتجاه، حيث قضت محكمة النقض بأن المهني يعتبر  
لأخير به عيوب  مخطئا بمجرد نقص كفاءته الفنية في تصنيع وتركيب المنتوج إذا كان هذا ا

 4خفية لا تلبي الرغبات المشروعة للمستهلك ولا السلامة والأمن الضروريين. 
إلا أنه أحيانا يصعب إثبات الخطأ بفعل تطور التقنية وظهور أخطار جديدة خاصة في 
المنتج   قبل  من  الإنتاج  وقواعد  التركيب  قوانين  إتباع  مع  حتى  بطبيعتها  الخطيرة  المنتجات 

صعب إثبات إهمال هذا الأخير لأصول مهنية واتخاذه للاحتياطات القانونية  المهني حيث ي 
  العيب مستحيل الكشف عنه، وهذا ما أدىإلى    والمهنية وأحيانا يكون أصل الخطأ الذي أدى

إنشاء الفقه والقضاء لقرينة سوء النية لدى المهني وحتمية علمه بالعيب المؤدي للضرر  إلى  
 5لتنصل عن مسؤولية التقصيرية بإثبات السبب الأجنبي. مع الإبقاء على حقه في ا

 
1 H . mazeaud et tunc  ،la responsabilité civile six édition ،p 235 – 236 ،n 181 

  من و ق م ف 1383- 1382- ق م ج  124المادة  2
3 Malinveaud ،la responsabilité civile du fabricants dans le droit français ،Gazette. Pal . 5 juillet 1973 . p467 n 

20   
4 H . mazeaud ،op ،cite P  ،16 ،n 14  

العكس  إثباتلقد ثار خلاف بين الفقهاء حول قوة و طبيعة هذا الافتراظ فذهب البعض الي انها قرينة قاطعة لا تقبل  5 
جهله بالعيب   إثباتعكسها مما يفقدها فائدتها مما يمكن المهني من  إثباتبينما اعتبرها البعض قرينة بسيطة و يمكن 

 ولة بسه
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إقامة دعواه إلى    كما تجدر الإشارة المنتوج يستطيع  الغير المتضرر من عيب في  أن 
  احارس الشيء بشرط أن يكون هؤلاء الأغيار من الغرباء على المهني أي ليسو إلى    بالرجوع 

المهني وفي حالة غياب هذا الشرط فهم   من المشترين الثانويين ولا تربطهم أي علاقة بالمنتج
 1يعتبرون حراسا على المنتوج وبالتالي يتحملون عبئ المسؤولية. 

 معارضة العقود من طرف الغير   ةثالثا: قابلي
ق م ج، إلا أنه في حالة إخلال  113نسبي كما أشارت إليه المادة  أثر    رغم أن العقود لها

المهني بالتزاماته العقدية والتزاماته القانونية التقصيرية تجاه الغير، يمكن لهؤلاء معارضة العقود  
ق م ف    1383ق م ج المقابلة للمادة    241وفقا لمبدأ الخطأ التقصيري تجاههم وفقا للمادة  

 2من قبل المهني تجاه هذا الغير مما يسبب أضرار موجبة للتعويض. بحكم الإهمال الصادر 
أنه في العقود من الباطن خاصة العقود المتجانسة كعقد البيع  إلى    كما تجدر الإشارة

وعقد المقاولة فإنه يمكن أن تكون الدعوى الأولى على أساس عقدي في حين لا تطبق سوى  
 المسؤولية التقصيرية بالنسبة للأخرى. 

فالمتعامل من الباطن تجاه صاحب المشروع مسؤوليته تقصيرية بينما مسؤولية صاحب  
المشروع العقدية تجاه العمال وعموما كل من كلف قانونا أو اتفاقا بالحلول محل المهني في  
تنفيذ الالتزام كالمقاول من الباطن أو مساعدته في تنفيذه كالعمال أو أمناء النقل المتتابعين  

 3ولية عقدية. تعتبر مسؤ 

 : التعويض كأثر لخلال المهني بالتزاماته لثالمطلب الثا
من القانون المدني الجزائري على أنه يجبر المدين بعد إعذاره طبقا   164تنص المادة  

 على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا.   181- 180للمادتين 

 
1Malinveaud op .cit .p467.n.22  

  282سالم محمد رديعان العزاوي، مسؤولية المنتج مرجع سابق ص 2
  546عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، مرجع سابق، ص  3 



 الآثار بالنسبة لطرفي العلاقة الاستهلاكية                     :               الفصل الأول

197 
 

العيني هو الأصل، فيرى بعض الفقه أنه في مجال التفاوض   التنفيذوعلى هذا فإذا كان 
التعاقد يستبعد هذا التنفيذ لكونه يمس بمبدأ حرية التعاقد حيث    لحول العقد في مرحلة ما قب 

    1مع مبدأ الحرية الشخصية.   ضيلزم الأطراف على تحقيق العقد النهائي بالقوة، وهذا ما يتعار 
إذا لم يقم )من القانون المدني الجزائري على أنه    166كما تنص الفقرة الثانية من المادة  

من النوع ذاته على نفقة المدين بعد استئذان    ء المدين بتنفيذ التزامه للدائن أن يحصل على شي
من غير إخلال بحقه في التعويض حيث من    ءالقاضي كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشي

عن الإخلال بالالتزام بالإعلام هو حصول كل متضرر من جراء   بأن أهم ما يترت  المسلم به
المناسب وذلك من أجل الحفاظ على مصالح المستهلك وجبر   التعويض  هذا الإخلال على 
الأضرار سواء كانت مادية تصيبه في ماله أو جسدية أو كانت معنوية تصيبه في شعوره أو  

 شرفه.
على أنه )في حالة استحالة تنفيذ    الجزائري لتقنين المدني  من ا  176كما تنص المادة  

الالتزام من طرف المدين عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء مالم تثبت أن استحالة التنفيذ  
 2سبب أجنبي( إلى  الناقص يعود ذأو التأخر أو التنفي 

المادة   المضاف  182كما نصت    2005/ 20/06المؤرخ في  05/10في تعديل  ةمكرر 
 على التعويض عن الضرر المعنوي من ألم ومساس بالسمعة والشرف  

عينا، يمكن للمتعاقد الآخر المطالبة بالتعويض    ذبالتزامه بالتنفي   المتعاقدففي حالة إخلال  
من ضرر مادي أو معنوي بشرط إثبات سوء نية    هبمقابل عادل وشامل نقدا على كل ما لحق

 3أو بدون مبرر شرعي.  ل المتعاقد الأو 

 
   253بلحاج العربي، مشكلات المرحلة السابقة على التعاقد، مرجع سابق ص  1
المدين    «من التقنين المدني الفرنسي التي تنص على انه 1147من التقنين المدني الجزائري المادة  176تقابل المادة  2

عدم التنفيذ او التأخير يرجع الى   أن يثبتيحكم عليه بالتعويض اذا كان لها محل اما بسبب عدم التنفيذ او التأخر فيه مالم 
  »سبب اجنبي غير منسوب اليه 

 من التقنين الدني الجزائري   182مل التعويض مالحق الدائن من خسارة ومفاته من ربخ وفقا للمادة يش 3
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والملاحظ أن المهني الذي له دراية بتقنيات التفاوض ومهارات وخبرة بأنه بإمكانه قطع  
المفاوضات حول العقد والمخاطرة كون هذه الخسارة التي تلحقه من جراء ذلك تدخل ضمن  

للشرك العامة  المؤسسالمصاريف  أو  يمك  ةة  لا  اللجو   نحيث  الآخر  القضاء  إلى    ءللطرف 
وفي هذا الشأن فالقاضي يقتصر دوره  1للحصول على التعويض من جراء قطع المفاوضات،  

 .  يدون الضرر الاحتمال قعلى الحكم بالتعويض على الضرر المحق
بدون مبرر  اعتبار تفويت الفرصة بقطع التفاوض فجأة  إلى    حيث درج الفقه بصفة عامة

  شرعي هو بحد ذاته ضرر مؤكد وتفويت الفرصة أمر احتمالي وغير محقق الوقوع، ويرجع
القاضي سلطة تقديرية في إقرار التعويض من عدمه فإذا كان إبرام العقد أو الصفقة أمرا إلى  

 2افتراضيا أو غير محقق الوقوع جاز له رفض التعويض. 

 الفرع الأول: مفهوم التعويض 
المشتري خال من  إلى    البعض أنه الضمان حيث يسلم المدين الشيء محل العقديرى  

في يده وتصيبه بأضرار في نفسه أو في ماله، هنا يصبح البائع    تنفجرالعيوب كقنينة غاز  
مسؤولا بمقتضى التزامه العقدي عن ضمان العيب ولم ينشأ هذا الضمان عن حالة سلبية للآلة 

فالضمان هو التزام بالتعويض    3ل عن حالة إيجابية هي انفجار الآلة  المبيعة كوجود عيب فيها ب 
 للغير.  الحاصلالمالي عن الضرر 

إلى    كما يقدر التعويض بقدر الضرر وجسامته حيث يؤول الاختصاص في القضاء به
من محكمة التمييز عليه فله سلطة تقديرية واسعة في تقديره وإلزام   رقابةقاضي الموضوع ولا  

 على التعويض للمضرور.   المهني 

 
1 Cass . cour . 22/05/1978 . d 1978 ir . 408 . obs : ( ch ) larroumet : Ca remmes 25/04/1992. J cp 1993 n 1520 : ( 

ph) le tourneau n .21.d 1990 . chre   

 262، مرجع سابق ص بلحاج العربي 2
  2007، مرجع سابق، دار المكتبي للطباعة والنشر والتوزيع، سوريا الإسلاميضمان العقد في الفقه ، محمد نجدات محمد 3

 527ص 
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ف  المضرور  حق  الضرر إلى    التعويض  يوينتقل  حالة  وفي  القانوني  ممثله  أو  ورثته 
ومرتكب    يللوريث أو النائب إلا بنص اتفاقي بين المضرور الأصل  الحقولا ينتقل هذا    ي المعنو 

   1الضرر.إلى  الخطأ الذي أدى
 

 أولا: أنواع التعويض 
عليه فالأصل هو    ن ما كاإلى    التعويض هو إعادة الحال لما كان الهدف الأصلي من  

التنفيذ العيني أما إذا استحال ذلك فللدائن أن يطالب بالتنفيذ عن طريق التعويض وللقاضي 
سلطة تقدير هذا التعويض بما يقابل الضرر الذي أصاب الدائن، فالتعويض هنا عبارة عن  

تعويض  مبلغ مالي يقابل الخسارة التي لحقت المضرور مع احتفاظ هذا الأخير بحقه في طلب ال
 عما فاته من كسب وفوائد 

فإذا تعذر على المدين دفع المبلغ النقدي كمقابل للتعويض عن الضرر حكم القاضي 
بفسخ العقد كجزاء عن عدم تنفيذه مع إمكانيته الحكم بالتعويض علاوة على الفسخ إذا كان  

 2لذلك مبرر. 
 التعويض عن طريق صناديق التعويض  -أ

ى أنه )إذا انعدم المسؤول عن الضرر الجسماني ولم يكن  عل  1مكرر   140تنص المادة  
 عن هذا الضرر(.  بالتعويضللمتضرر يد فيه تتكفل الدولة 

يتضح من خلال إدراج هذه المادة في التعديل الأخير للقانون المدني أن المشرع أراد أن 
ادة فرص  تعويضا مناسبا يكفل لهم استع  والطبيعيةيكفل لضحايا بعض الكوارث الاجتماعية  

الإرهاب  لضحايا  والتعويض  الطبيعية  والكوارث  الجفاف  جراء  كالتعويض من  الكريم  العيش 
 3التعويض عن الأمراض المهنية وحوادث المرور والتعويض عن المخاطر الزراعية. إلى    إضافة

 
 300ص مرجع سابق ، زاهية حورية سي يوسف 1
 318ص  مرجع سابقنفس  2
التعويض عن  ) 2019مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني  1259319رقم  09/2019/ 19قرار المحكمة العليا بتاريخ 3

 .   (اللاحقة بالمحاصيل الزراعية الناتجة عن الحريق او تساقط البرد الأضرار
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عدة   صناديق  الدولة  استحدثت  وصناديق    كصناديق حيث  الطبية  الحوادث  تعويض 
 الخطيرة المعدية التي تصيب الحيوانات.   والأمراضتعويض الفلاحين بسبب الكوارث الطبيعية  

 
 التعويض الجماعي -ب

زيادة المخاطر ومن ثم توسع الفقه والقضاء  إلى    إن التطور الصناعي والتكنولوجي أدى
التطور   يتماشى وهذا  البحث عن سبيل  تعويض عن الضرر وظهرت مفاهيم  لل  بالنسبةعن 

بالتعويض   تلتزم  التي  الذمم  توسعت  حيث  للتعويض  الجماعي  بالتوزيع  تنادي  جديدة  فقهيه 
عن طريق التعويض    روتدخلت الهيئات الاجتماعية والدولة بصفة عامة في عملية جبر الأضرا

في  المسؤول و جانب  إلى    الجماعي بحيث يجد المضرور ذمة جماعية تلتزم بالتعويض تجاهه
الذي يكون في الغالب   القضاء من أجل مطالبة المهني بالتعويض إلى  الغالب يلجأ المضرور

 . 1نقدا
 تقدير التعويض ثانيا: 

ر ولكن بشروط أهمها أن يكون هذا الأخير مباشرا جبر الضر الأصل في التعويض هو  
المباشر المتوقع    رضر المحقق الوقوع، ففي إطار المسؤولية التقصيرية يكون التعويض عن  و 

أما في إطار المسؤولية العقدية فيشمل  ،  قانوني   بواجب خلال  وغير المتوقع كونه ناجما عن الإ
ويقع عبئ تقدير التعويض    الضرر المباشر المتوقع فقط إلا في حالة الغش والخطأ الجسيم

واسعة،   تقديرية  له سلطة  الذي  القاضي  اعلى  أساسيين  التعويض عنصرين  لخسارة  ويشمل 
شمل في المسؤولية التقصيرية التقويمات العينية أي المال الذي  ي اللاحقة والكسب الفائت كما  

  2 .ضاع بفعل الضرر

 
للضروف و بناءا علي  ت م ج علي انه يقدر التعويض بالنقد علي انه يجوز للقاضي تبعا  2فقرة  132تنص المادة  1

طلب المضرور ان يامر باعادة الحالة الي ما كانت عليه او ان يحكم و ذلك علي سبيل التعويض باداء بعض الاعانات 
 ير المشروع الغتتصل بالفعل 

 ت م ج 182انظر المادة  2



 الآثار بالنسبة لطرفي العلاقة الاستهلاكية                     :               الفصل الأول

201 
 

 الفرع الثاني: العوامل المؤثرة في تقدير التعويض 
 أولا: بالنسبة للمضرور  

أحدثه المهني  تتمثل هذه العوامل في حالة المضرور الصحية ومدى جسامة الخطأ الذي  
فمثلا لو كان المضرور مصاب بأمراض مزمنة قبل حدوث الضرر وزاد هذا الأخير من تفاقم 
حالته الصحية فهنا يعتبر الخطأ جسيما وينجم عنه زيادة مبلغ التعويض عن الضرر يقدر هذه 

الحال إعادة  القاضي  ويحاول  كاإلى    المسؤولية  بقدر    نما  الضرر  حدوث  قبل  من  عليه 
   1. نالإمكا

 ثانيا: بالنسبة للمسؤول عن الضرر  
تتمثل هذه العوامل في مدى اليسر المالي للمهني ودرجة الخطأ ومدي جسامته، فبالنسبة  

  عدم تنفيذ العقد أو إلى    إذا كان المهني في حالة صعوبات مالية أدت به  يلمدى يسر المهن 
وفقا للحالة المالية لهذا   ضنقص في التنفيذ يراعي القاضي هذه الظروف ويقدر التعويإلى  

الأخير من أجل تحقيق العدالة، ويختلف التعويض بالنسبة للمسؤولية العقدية عنه في المسؤولية  
 2التقصيرية. 

درجة خطأ  إلى    أما بالنسبة لدرجة الخطأ فعندما يقوم القاضي بتقدير التعويض فإنه بنظر
تقديرية وعلى أساس الخسارة اللاحقة المهني ومدى جسامته، حيث يعتمد القاضي على سلطته ال

المسؤولو  تعدد  إذا  المسؤولية  وتتوزع  الفائت،  فيوز   ن والكسب  الضرر  عليهم    ع عن  القاضي 
 المسؤولية بالتساوي.  

يعتمد عليها القاضي لتقدير التعويض، إما أن يكون قضائيا    ةهناك ثلاثة عناصر أساسي و 
 حدى  ىأو قانونيا أو بالاتفاق بين الأطراف ونتناول كل هذه العناصر عل

 
معارض مبلغ التعويض يكون التعويض غالبا عينا فاذا استحال ذلك تقدر القاضي التعويض نقدا ويبقى حق المضرور  1

يغير المبلغ المتفق عليه في العقد بين   أنموضوعية تدعو لذلك ولايستطيع القاضي بكل حال   أسبابالمقرر له اذا كانت له 
 المتعاقدين 

 245-244محمود عادل محمود، مرجع سابق ص 2
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 الفرع الثالث: عناصر تقدير التعويض 
 الاتفاقي   رأولا: التقدي

في حالة عدم التنفيذ من أحد الأطراف أو النقص فيه    ضيقدر أطراف العقد مقدار التعوي 
ويتم ذلك سواء في العقد ذاته أوفي لواحقه علما أن للقاضي دور في إقرار رفض هذا المقدار  
إذا تجاوز الحد الواقعي وكان فيه تعسفا في حق الطرف الضعيف أو جاء لاحقا لحادثه الضرر 

 1عقد جديد أو اتفاق جديد بين الطرفين.  ، ففي هذه الحالة يبرم رأصابت المضرو  يالت 
 ثانيا: التقدير القانوني  

المادة   أنه )إذا كان محل الالتزام بين الأفراد   186تشير  المدني الجزائري  التقنين  من 
الوفاء به فيجب عليه أن   المدين في  النقود عين مقداره وقت رفع الدعوى وتأخر  مبلغا من 

 ا التأخير(. عن هذ ق يعوض للدائن الضرر اللاح 
 ثالثا: التقدير القضائي  

حيث    رتسند لقاضي الموضوع مهمة تقدير التعويض المناسب والعادل للطرف المضرو 
الضرر ومدى جسامة الخطأ ومدى  إلى    يعتمد فيه على الظروف المحيطة بالواقعة التي أدت

  182الوفاء بقيمة التعويض حيث جاء الشرع في المادة    ىالضرر علأحدث    قدرة الطرف الذي
فأن  القانون  في  أو  العقد  في  مقدرا  التعويض  يكن  لم  إذا  الجزائري لأنه  المدني  التقنين  من 

يقدره، ويحدد   تقديرية في هذا   يالقاضالقاضي هو الذي  المبلغ حسب كل حالة وله سلطة 
فلا يعقل أن يكون التعويض عن الضرر الموضوع، فبالنسبة للمضرور الذي يكون له أسرة  

آخر ليس له أسرة أو شخص    مضروريساوي مقدار التعويض الذي بحكم به القاضي على  
 2يتكفل به.  

 
 اذا ظهر انه تافه او مبالغ فيه  اقر المشرع الفرنسي انه للقاضي سلطة زيادة المبلغ الخاص بالتعويض او تخفيظه  1
 مجرد   أساس القاضي يقدر الضرر تقديرا شخصيا بالنظر الى المضرور ذاته وليس على  أنيرى الاستاذ السنهوري  2
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من تحليل هذه المادة نستنتج أن بعض التشريعات تحدد المقدار الإجمالي للتعويض  و 
فوائد أو زيادة جزافية محددة  مسبقا في حالة التأخر في تنفيذ الالتزام، ويكون ذلك في شكل  

 1مسبقا ويقع هذا في البيع بالتقسيط خصوصا.

 الفرع الرابع: نطاق التعويض عن الضرر المادي والضرر المعنوي  
 أولا: التعويض عند الضرر المادي  

كما سبق التطرق إليه في هذه الرسالة فإن التعويض هو أن يكون للمضرور بعد تحقق  
  يالحق في التعويض، وبالنسبة للمضرور ف  الضارية بينه وبين الفعل  الضرر والعلاقة السبب 

من التقنين المدني الجزائري ويشمل    124المسؤولية التقصيرية فيجد التعويض أساسه في المادة  
، أما الضرر االضرر المباشر سوآءا كان متوقعا أو غير متوقع وسوآءا كان حالا أو مستقبلي 

ء  الغير المباشر فالأصل انه لا يعوض عليه لانقطاع الرابطة السببية بين الخطأ والضرر وإستثنا
 الضار من الجرم أو شبه الجرم.  بالفعليجوز تعويضه إذا ثبت اتصاله الواضح 

يشمل التعويض ما لحق الدائن  ) على    10-05من القانون المدني  182وتنص المادة  
عن الضرر   ضمن خسارة وما فاته من كسب( أما التقنين المدني الفرنسي فلقد أجاز التعوي

ولم  يالماد التقصيرية  المسؤولية  جاء  في  ما  وهذا  العقدية  المسؤولية  في  اجتهادات    تيجزه 
من القانون المدني الفرنسي تنص على    1382مجلس الدولة الفرنسي، بالرغم من أن المادة  

التعويض عن الضرر وعن كل فعل يسببه وبالتالي فالفقه الفرنسي الحديث يجيز التعويض  
 2على الضرر المادي والأدبي على حد سواء. 

عن   التعويض  عن  الموضوعية  الدعوى  بموجب  والأوروبي  الفرنسي  المشرع  أنشأ  فلقد 
لم   التي  الأموال  أو  الأشياء  تلحق  التي  التي    تخصصالأضرار  وتلك  الخاص  للاستهلاك 

 
اما بالنسبة للافراد بينهما فهي غير قانونية حيث تعيبر نوع   الأفرادبين المؤسسات و  إلا ن لا تكو هذه الزيادات  أنظ حيلا 1

 محرم شرعا وقانونا في الجزائر  من الربا
  .63، ص مرجع سابق، سي يوسفزاهية حورية  2
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يستخدمها لأغراض تجارية أو مهنية تاركا للمضرور دعوى ضمان العيوب الخفية ودعاوى  
 1المسؤولية العقدية التقليدية. 

وذلك   ذاته،  حد  في  المعيب  المنتوج  تصيب  التي  الأضرار  عن  التعويض  أنشئ  كما 
بين الضرر الذي يصيب السلع المعيبة    التمييز بموجب دعوى قضائية موضوعية وهذا بسبب 

عن عقد    اوالضرر الذي يصيب المضرور نتيجة تلف أشياء أخرى سواء أكان الضرر ناجم
 2الأضرار التجارية.  ذاته بل وحتى  ءالبيع أو بسبب الشي

الذي يصيب المضرور في جسده أو أمواله فيتحقق في حال    يوبالنسبة للضرر الماد
تنفيذه، ففي الحالة   ءقبل انعقاد العقد أو أثنا  سواء  هإخلال المهني المنتج أو الموزع بالتزامات 

ة كافية بالشيء  الأولى أي قبل إبرام العقد فيتمثل في إقدام المستهلك على التعاقد بدون دراي 
فيتم إعادة صياغة عقد جديد يتماشى وتطلعاته    ك المتعاقد عليه وبالتالي يحدث الضرر للمستهل

أما في الحالة الثانية المتعلقة بحدوث  3المشروعة والمواصفات التي ينتظرها من هذا الشيء،  
تعمال الخاطئ  الاس  بسبب أثناء تنفيذ العقد فتتمثل في حصول الضرر للمستهلك    يالضرر الماد

ويكون التعويض متي  4للشيء الذي تعاقد عليه أو بسبب سوء الحفظ أو تلف هذا الشيء،  
 توافرت عناصر المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية . 

هو تلك الخسارة المالية الناتجة على التعدي على    يوإجمالا يمكن القول إن الضرر الماد
 5اليا أو غير ذلك. حق أو مصلحة مشروعة سواء كان الحق م

 ثانيا: التعويض عن الضرر المعنوي 
عند التعدي على حقوق غير مالية كالتعدي على سمعة وشرف تاجر    ريتحقق هذا الضر 

  عالمشر أقر    أذى للشخص في شعوره وعاطفته مسببا آلاما نفسية، ولقد   لأو صانع أو حصو 

 
   209ص مرجع سابق عبد الباسط جميعي،  1
 157سالم محمد رديعان العزاوي، مرجع سابق ض2
   287علي فيلالي، مرجع سابق ص   3
 297، المرجع سابق صيوسفسي ة زاهية حوري4
   288ص  مرجع سابقعلي فيلالي، نفس  5



 الآثار بالنسبة لطرفي العلاقة الاستهلاكية                     :               الفصل الأول

205 
 

حيث  من التقنين المدني الجزائري    182في المادة    ي الجزائري التعويض على الضرر المعنو 
الأدب  الضرر  عن  التعويض  على  الجزائري  المشرع  عن  ي نص  التعويض  يشمل  أنه  على   ،

 كل مساس بالحرية أو الشرف أو السمعة.  ي الضرر المعنو 
الخدمة المقدمة للمستهلك  في قانون حماية المستهلك أنه يجب ألا تمس    عوأشار المشر 

من قانون حماية المستهلك    19بمصلحة مادية وألا تسبب له ضررا معنويا، وهذا في المادة  
 وقمع الغش. 

المهني عن إعلام    ع أو البائ   ع أو الموز   ج سواء المنت   يوبالتالي يمكن اعتبار تأخر المهن
الخدم أو  المبيع  بخصائص  مساسا    ة المستهلك  استعمالها  خطورة  المادية  وعن  بمصالحه 

والمعنوية حيث يستوجب التعويض على إحداث الضرر المادي والمعنوي معا، وكمثال على  
الضرر المعنوي إذا قام الناشر بحذف لأجزاء من كتاب المؤلف أو امتناع الوديع عن رد لوحة  

 .1فنية لها عند المودع منزلة رفيعة مع أن قيمتها المالية ضئيلة  
الفقه في مسألة التعويض عن الضرر لأدبى حيث أنه في مسألة التعويض  ولقد اختلف  

المبدأ أصلا كون هذا الضرر لا المالية    عن الضرر الأدبي يعارض هذا  الذمة  ينقص من 
 للمضرور شيئا وأنه من الصعب تقديره نقدا. 

  كما أن الفقه الإسلامي أجاز التعويض عن الضرر الأدبي وأعطى للقاضي سلطة التعزير 
 2لا ضرر ولا ضرار في الإسلام(. )وجبر الضرر تبعا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم 

الأدبي  ف الضرر  الجزائري م  هر أقالتعويض عن  والقضاء ستلالمشرع  الفقه  ذلك من  هما 
عن المدين المهني يرتب المسؤولية    الذي يصدر   خلال الإفالفرنسي في مجال المسؤولية المدنية  

د وهذا على العقأثر    سبيةن بالمطالبة بالتعويض وهذا طبقا لقاعدة    بالالتزامن  ويبقى الحق للدائ 
التي الأطراف  توسع من  التي  التقصيرية  المسؤولية  الح   خلاف  بالتعويضب   قلها  ،  المطالبة 

 
 45محمد نجدات محمد، ضمان العقد في الفقه الاسلامي مرجع سابق ص 1
  18ص  مرجع سابق، محمد نجدات محمد 2
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التي   الأطراف  من  مسؤول  الحفالمهني  فلها  بالتعويض  بالمطالبة  كل   هوق  عن    مسؤول 
  .سلطة فعليه أوعن الأشياء التي تقع تحت حراستهالأشخاص الذين يملك عليهم 

العقدي المتفق عليه    بالالتزامخلال  فالمهني ملزم بالتعويض عن الضرر المتوقع أي الإ
وهذا ما يجعل في التوقع مفهوما موضوعيا، أما النتائج غير المتوقعة  ،  والذي لم يتم الوفاء به

على ذلك الناقل الذي يتلقى أشياء تبدو   ال ومث ، يالتصور العقددخل في مجال ت فهي التي لا  
وجهة معينة، فإذا كانت هذه الأشياء ثمينة فلا يسأل عن قيمة الأشياء  إلى    يصالهاعادية لإ

الأشياء  ن مي ث ال عن  التعويض  عن  ضياعها  حال  في  فقط  يسأل  بل  ذلك  توقعه  لعدم  نظرا  ة 
  العادية.

ى الأضرار التي وقعت مباشرة أما بخصوص الضرر المباشر فلا يسأل المدين إلا عل
 . يجاد علاقة سببية بين الضرر المطالب بالتعويض عنه وإخلال المهنيإو   بالالتزامخلال  بعد الإ 

التعويض عن  في ويكون التعويض غالبا مبلغا من المال وللقاضي سلطة تقديرية واسعة  
المادي أو ما فاته من كسب   الضرر  فقده المضرور من مال  وتجدر الإشارة أن 1،  وهو ما 

تهدف  التأمين الضرر دون معاقبة  إلى    ساهم في ميلاد مسؤولية موضوعية  عن  التعويض 
ودفع عبئ   الضرر  جبر  بعملية  وهذا  الخطأ  حي عن  الإثبات  مرتكب  أصبحت  المضرور  ث 

  .المسؤولية المدنية تلعب دورا ثانويا في التعويض عن الضرر

 التعويضمدى  :ثالثا
أجل   المترت من  الضرر  تعويض  دائرة  على   بتحديد  الملقاة  بالالتزامات  الإخلال  عن 

سنتطرق  للمسؤولية  إلى    المهني  بالنسبة  والمعنوية  المادية  الأضرار  عن  التعويض  تقدير 
 التقصيرية والعقدية. 

 

 
دعوي المسؤولية ذاتها لان المسؤول لا يسلم بمسؤوليته و يضطر المضرور ان   الأحيانان التعويض تسبقه في غالب  1

 يقيم ضده الدعوي 
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 التعويض عن الضرر المادي في مجال المسؤولية التقصيرية   -أ
أنه كل فعل ضار يلزم من كان  إلى    من القانون المدني الجزائري   124أشارت المادة   

 1سواء أمام المحكمة الجنائية أو المدنية.  ضسببا في الضرر بالتعوي
كما أوجب القانون أن يكون هذا التعويض مناسبا ومعادلا للضرر الذي أصاب المضرور  

كسب بشرط أن يكون هذا    وتقدر المحكمة هذا الأخير يقدر ما أصاب المتضرر وما فاته من
 2نتيجة طبيعية للفعل الضار ومتصلا اتصالا واضحا بالجرم أو شبه الجرم. 

الذي أصابه سوآءا   رويكون من حق المتضرر أن يطالب بالتعويض عن الضرر المباش
وسوآءا كان حالا أو مستقبليا، ويكون له أيضا المطالبة بالتعويض    عأكان متوقعا أو غير متوق

من   2فقرة    182طبقا للمادة    كأثبت اتصاله بالفعل الضار وذل  االغير مباشر إذ  عن الضرر
 القانون المدني الجزائري. 

  

 
بان القانون اجاز للطرف الذي اصابه   34000تحت رقم 07/11/1984نية بتاريج قضي المجلس الاعلي الغرفة المد 1

 ضرر الخيار في رفع دعواه امام المحكمة الجنائية او المدنية غير ان هذا لا يقبل الجمع بين التعويضين  
  ت م ج السالفة الذكر182هذا ما جاءت به المادة  2
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 التعويض عن الضرر المادي في مجال المسؤولية العقدية                             -1
من القانون المدني على أنه إذا استحال تنفيذ العقد المبرم عينا حكم    176 ةتشير الماد 

 1القاضي بالتعويض لعدم الوفاء بالالتزام.
يشمل التعويض ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب شرط أن يكون هذا  

لتفاوض فظهر  لمرحلة ا  ة نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو التأخر في الوفاء، أما بالنسب 
تباين فقهي حول التعويض عن الإخلال بالالتزامات في هذه المرحلة حيث لم يعالج المشرع  

الفقه والقضاء، ولقد نص  إلى    الجزائري بنصوص صريحة مرحلة ما قبل التعاقد تاركا الأمر
من    59أن العقد لا ينعقد إلا بتبادل التعبير عن  الإيجاب والقبول وارتباطهما ببعضهما )مادة  

ت م ج( وأنه )لابد من الاتفاق على جميع المسائل الجوهرية التي تفاوضا عليها للقول بانعقاد  
من ت م   72و   71أحكام الوعد بالتعاقد في المادة  إلى    من ق م ج( وأشار  71و   65العقد )م  

) وهي   2005لسنة  05/10مكرر ت م ج بمناسبة تعديل القانون المدني  72ج والعربون م 
حسن النية في جميع مراحل العقد الذي   ألعقود التمهيدية أو عقود المفاوضات بذكر مبدمن ا

مرحلة المفاوضات على العقد ومرحلة تنفيذ العقد، إلا أنه لم  إلى    تبناه المشرع ضمنا بتطرقه
يحدد نطاق حقوق والتزامات طرفي التفاوض رغم أنه وضع عقوبة الإعلانات التدليسية والطرق  

مرحلة  إلى    المقارن   همن ت م ج ولقد أشار الفق86ية في الدعاية للمنتوج في المادة  الاحتيال
المفاوضات صراحة وذلك بنصه على استعمال الحقوق وتنفيذ الالتزامات وفقا لمبدأ حسن النية  

 والأمانة والشرف. 
   الضرر المادي()التعويض عن  رتقدي -2

الحالية التي أصابت المضرور كما يأخذ بعين  يأخذ القاضي بعين الاعتبار الأضرار  
  بالاعتبار أحيانا الأضرار المستقبلية المؤكدة الحصول والمحققة، ومثال على ذلك إذا ما أصا

بعين   يأخذ  أن  التعويض  تقدير  عند  القاضي  على  وجب  جسمانية  بأضرار  موظفا  شخصا 
الأخذ بعين الاعتبار الخسارة الاعتبار نوع الضرر وطرق علاجه والنفقات المناسبة لذلك، مع  

 
 م تنفيذ الالتزام او عن مجرد التاخر في تنفيذههذا الحكم يكون لتعويض الضرر الناجم عن عد 1
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والكسب الفائت بسبب توقفه عن العمل أثناء فترة العلاج وحتى الأضرار المستقبلية المؤكدة  
  1إذا كانت إصابته مزمنة وأمكن تقديرها. 

 ( يالضرر الأدب)التعويض عن  رتقدي -3
الأدب   الضرر  عن  التعويض  فتقدير  إليه  أشرنا  وأن  سبق  لعنصري    ي كما  يخضع  لا 

والتخفيف من آثره على المضرور    يجبر الضرر النفسإلى    الخسارة والكسب الفائت إنما يهدف
المناسب حسب الألم النفسي الذي حصل    ضسلطة تقديرية واسعة في تقدير التعوي  يوللقاض

المهني بالتزاماته تجاهه مراعيا    عأو البائ   ع المهني المنتج أو الموز   لجراء إخلا   ن للمضرور م
ذلك مثل الخطأ الذي تسبب في الضرر ودرجته وحجم الضرر الذي    ىعدة عوامل تؤثر عل

عامل ثاني وهو مدى يسر المسؤول عن الضرر فلا يعقل  إلى    حدث بفعل هذا الخطأ، إضافة
اهه  أن يطلب من تاجر بسيط ولو كان مهنيا تعويضا لضحية مستهلك من جراء خطاءه تج 
في    امساويا لما يطلب من شخص معنوي مهني بسبب أضرار للمستهلك وهذا ما يظهر جلي 

 2مجال بيع السيارات.
 على الخلال بالالتزام بالعلام   ضالتعوي  -ب

 ديبحث عن الالتزام بالإعلام في إطار القواعد المنظمة لحماية المستهلك ورضاء المتعاق
يترتب   به  المهني  فإذا أخل  الجوهرية،  والبيانات  المعلومات  تنويره وتبصيره بجميع  من أجل 
عليه إنهاء العقد لصالح المستهلك لعيب من عيوب الرضا مما ينتج عنه ضررا فله أن يطلب 

المهني    لتعويضا مناسبا وفقا لقواعد المسؤولية المدنية، ونظرا لعدم كفاية البطلان كجزاء لإخلا
عن الحصول على تعويض من    ث بهذا الالتزام فإن المضرور يبح   عأو البائ  علمنتج أو الصان ا

 3  .المهني عن الضرر الذي أصابه حتى وإن أبقى على العقد صحيحا لعدم جوهرية الغلط 

 
بحماوي الشريف، مدي تقدير التعويض عن الضرر الجسماني، مجلة العلوم القنونية والادارية و السياسية كلية الحقوق و 1

 69ص  2012بكر بلقايد تلمسان  أبوالعلوم السياسية ، جامعة 
  90أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، مرجع سابق ص 2
  245-244حماية المستهلك وأحكامه، مرجع سابق، ص ، سه نكه ر علي رسول  3
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التعويض عما    بحيث لا يكفي الإبطال لتعويض المستهلك لذا يلجأ هذا الأخير لطل
عدم التمكن من إبطال العقد، إلا أن المسؤولية المدنية لإخلال  لحقه من ضرر خاصة في حالة  

المهني بالتزامه تستلزم تحديد الطبيعة القانونية لهذا الالتزام فهناك فريق يرى أن المسؤولية عن  
الالتزام بإعلام المستهلك هي مسؤولية عقدية وبأنها تقوم على الخطأ المفترض، وعلى عقد  

حالة الالتزام ما قبل التعاقدي الذي يعد مصدرا لهذا لالتزام، إلا    مسبق عن العقد الأصلي في
 1مسبق في جميع العقود.   دأن أغلب الفقه برفض هذا التوجه لعدم وجود عق

أن افتراض وجود مثل هذه العقود التمهيدية الثانوية تبطل التصرف الأصلي إلى   إضافة
صلي لهذا أجمع الفقه والقضاء على أن المسؤولية  وبالتالي يبطل الالتزام ما قبل التعاقد للعقد الأ

لهذا النوع من الالتزام في حالة الإخلال به هي مسؤولية عن العقد الأصلي وبالتالي فالمسؤولية  
من ت م ج ونلاحظ    124لا يمكن اعتبارها عقدية وبالتالي فالتعويض يكون وفقا لأحكام المادة  

  عة باعتباره سيء النية، كما يمكن للمضرور عند رففي هذا الشأن أن المهني يتحمل المسؤولي 
ق م ف حيث يسمح له عند الضرورة بطلب فسخ    1241دعوى الضمان ضد العيوب الخفية )

عقد البيع أو حفظ الثمن وعند الضرورة طلب التعويض عما لحقه من ضرر إذا كان البائع  
 سيء النية )أو تم افتراض سوء النية عند المهني(. 

يكون العيب خفي وموجودا قبل عملية البيع أو وقتها كما يجب رفع الدعوى    ويشترط أن
تنص على :)يجب    2/    1248عام من اكتشاف العيب المادة  إلى    في غضون الستة أشهر 

المشتري   تسليم  تاريخ  واحدة من  سنة  مدة  خلال  البائع  على  المشتري  الدعوي من  ترفع  أن 
 المبيع.  ءللشي

من محكمة النقض الفرنسي بخصوص الدعوى التي أقامتها  ولإيضاح ذلك صدر حكم  
دولا موزيل طالبت فيها بالتعويض عن الضرر الذي   ى مقاطعة لي مونتيني ضد شركة ما لتر 

بهدم   مقاولة  بتكليف  قامت  المعينة  الشركة  أن  لاحظت  بعدما  المقاطعة  هذه  سكان  أصاب 

 
  114، ص  1981جميل الشرقاوي، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة،  1
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كورة فتم تفريغ القمح في مخزن قديم في  الأنقاض المتبقية من أفران القمع التابعة للشركة المذ
 . محيط المكان المخصص للحفاظ على مجرى مائي يقوم بتغذية سكان هذه المقاطعة

سلطات   قامت  الشعير  تخمر  عن  ناتجة  أضرار  وقوع  من  وخوفا  بالأمر  العلم  ولدى 
مما   الشبكة  وتوسيع  للسكان  المغذية  الشبكة  مجرى  بتغيير  في   انجرالمقاطعة  زيادة   عنه 

ق م ف وأيدته محكمة النقض بحجة    1382المصاريف فأدان القضاة الشركة بموجب المادة  
أن الشركة لا تستطيع بصفتها المهنية تجاهل هذه الأخطار الناتجة عن تخمر الشعير وتعفنه  

وأدانت الشركة بالتعويض    1داخل الأنقاض مما يشكل ضررا لشبكة توصيل الماء المحاذية  
اولة التي أنجزت المهمة بحكم أنها لا تتمتع بالمعرفة المهنية التي تسمح لها  دون الشركة المق

 باكتشاف مخاطر تخمر الشعير. 
أن المحكمة يمكنها إقامة قرينة غير قابلة للنقض بمعرفة الصانع   Vineyوترى الأستاذة  

كشفه عن    للخطر الواقع وذلك وفقا لمعرفته ولصفته المهنية، وافتراض خطأ المتعاقد معه لعدم 
ثبت أنه علم يقينا أثناء التخلص من المخلفات والأنقاض وتفريغها في مكان    اوجود خطر فإذ

 2يشكل خطرا على الصحة العامة بتحمل مع الشركة المسؤولية المدنية. 
فخطأ المهني سواء منتجا أو موزعا أو عدم إنفاذه لالتزامه بإعلام المستهلك على خطورة  

ر خطأ جسيما قد يصيبه في أمواله ونفسه، وهذا ما يعتبر عاملا آخر  استعمال المبيع يعتب 
 مؤثرا في تقدير التعويض عن الضرر الناشئ بسبب الإخلال بهذا الالتزام. 

وإجمالا لذلك فيمكن القول بأن القاضي ملزم بمراعاة العوامل المؤثرة على تقدير التعويض  
إضافة والأدبي  عدمه  إلى    المادي  من  المادي  اليسر  وعامل  للطرفين  الاجتماعية  الظروف 

ما كان عليه قدر الإمكان أو تعويض مناسب وكامل عن الضرر  إلى    محاولا إرجاع الحال
بالتزاماته   المهني  إخلال  أو  المنتوج  معيوبية  أو  المهني  خطأ  جراء  المستهلك  أصاب  الذي 

 3. العقدية أو التقصيرية
 

1Cass.civ1ere.9juin1*93(ville de montgny.les.metz.c/ste carden et s.a.malterie de (mozelle) n 001169 
2 G.viney.note.au.j.c.p.1994.edg viney2202.p44 
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 طبيعة المسؤولية   -ج
ما أن المشرع لم يصدر نصوصا قانونية دقيقة حول جزاء مخالفة الالتزام بالإعلام سواء  ب 

المتعلق بالممارسات التجارية فإن الفقه مستقر    04/02في قانون حماية المستهلك أو في قانون  
على أن مسؤولية المهني عن الإخلال بهذا الالتزام هي مسؤولية تقصيرية بحكم تعيب رضا  

ب  اللذاالمستهلك  بالمبيع  معرفته  وعدم  جهله  يلحق    نسبب  الذي  الضعف  أسباب  أهم  يعدان 
بالمتعاقد الضعيف ولهذا يلتزم المهني وهو الطرف القوي بإحاطته بكافة المعلومات والصفات 

     1للمبيع سواء في مرحلة تكوين العقد أو أثناء تنفيذه.
ساس الغلط كون وجود  أبطال العقد على  إ كما يمكن لهذا الطرف الضعيف المطالبة ب 

الطرف الآخر    أقدمبرام العقد ولولاه لما  إإلى    دى أن هذا الغلط  أعد قرينة على  ي علام  بالإ  الالتزام
 2. برامهإعلى 

من القانون المدني الجزائري    352كما للمستهلك المطالبة بإبطال العقد على أساس المادة  
يكون البطلان نسبي ويكفي إثبات    ايع علما كافيا وهن حيث تقضي بواجب علم المشتري بالمب

 3قرينة عدم علم المشتري بالمبيع علما كافيا وذلك بمجرد إخلال المهني بهذا الالتزام. 
اعتبار أن قواعد حماية المستهلك تفرض قواعد آمرة  إلى    كما ذهب بعض الفقه الحديث 
التي تؤدي القانونية  المسؤولية  الحاصجبر  إلى    لهذه  البعض    لالضرر  للمستهلك، غير أن 

  الاستهلاك الذي يخضع   داعتبار هذه المسؤولية تجد أساسها في إطار عقإلى    بالآخر ذه
 4قواعد تنظيمية خاصة في إطار المسؤولية العقدية. إلى 

 
المهني بالتزامه باعلام المستهلك بمثابة   إخلالالمسؤوتية التقصيرية في حالة اعتبار  أحكامفضلا عن امكانية اللجوء الي  1

 خطا مستقل يستلزم انعقاد مسؤوتيته 
   34حسن عبد الباسطاحميعي . مرجع سابق فقرة  2
   36ص مرجع سابقنفس حسن عبد الباسط جميعي 3

4 Genevieve Viney . application du droit commun de la responsabilité aux fabricants et distributeurs de produits 

1975. p 67 no 1  
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أوصافه  على  العقد  يشمل  أن  يجب  بل  بالمبيع  العلم  لتحقق  المبيع  تعيين  يكفي  فلا 
ت   352وهذا ما أشارت إليه المادة  1الأساسية وجميع البيانات اللازمة لتحقيق العلم الكافي،  

كافيا إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه  مالتي نصت على أنه يعتبر العل 2م ج فقرة 
بحيث يمكن التعرف عليه وبالتالي سقط حقه في طلب إبطال البيع إلا إذا أثبت غش  الأساسية  

 2البائع وتخلف شروط البيع الثلاث )الرؤية، الوصف أو الإقرار(. 
ويكون الجزاء القانوني لمخالفة أحكام العلم الكافي بالمبيع وفق رؤيتين، فإذا كان ناتجا  

ل العقد بطلانا مطلقا لعدم التعيين أما إذا كان عدم  عن عدم تعيين المبيع تعيينا واضحا فيبط 
العلم الكافي ناتجا عن عدم المعاينة الكافية بإحدى الصور الثلاث المذكورة سالفا فإن العقد  

أن يثير المشتري دعوى البطلان لعدم العلم بالمبيع ويقضي  إلى    يبقى صحيحا ومنتجا لآثاره
 3به القضاء.

                                                    مرحلة السابقة على التعاقدحماية المتعاقد في ال -1
إن مبدأ العقد شريعة المتعاقدين رغم كونه إطار لحرية التفاوض والتعاقد إلا أن المشرع  
جعل له قيودا يحمي بها المتعاقد من التدليس في مرحلة التفاوض إذا ثبت أن وسائل الدعاية  

طرق احتيالية وكانت وراء التعاقد ولولاها لما أقدم المستهلك على إبرام العقد  والإشهار تمت ب 
 ق.م ج(.   86م)

والطرف إلى    إضافة القوى  الطرف  بين  القانونية  المراكز  في  المساواة  عدم  من  الحد 
 الضعيف في العلاقة الاستهلاكية حيث أجاز المشرع إبطال عقود الإذعان. 

 
ويتم العلم بالمبيع وفق طريقتين الأولى الوصف الدقيق لهذا الأخير والثانية أقرار المشتري في العقد بعلمه بالمبيع وذلك  1

 بواسطة الرؤية أو الشم أو الذوق. 
هذا الاخير في طلب ابطال البيع الا اذا  " اذا ذكر في عقد البيع أن المشتري.عالم بالمبيع سقط حق  03، فقرة 352مادة  2

 اثبت غش البائع.
من ت م ج فان القبول يعد شرطا في البيع بالعينة والبيع شرط التجربة ، كما يعتبر بيعا   355-354- 353وفق المواد 3

  مرفوقا على شرط القبول إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ
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تشريعية للطرف الضعيف في العلاقة القانونية العقدية بإلزام ولقد وضع المشرع حماية  
الطرف القوى في هذه العلاقة بإعلام المستهلك بشروط العقد وذلك لتنوير رضاه ولصحة العقد 

 1حتى يكون نافذا في حق الطرف الأضعف. 
لقانون  الاستهلاك  قواعد  في  جليا  يظهر  ما  المدني    03-09وهو  القانون  وقواعد 

والإنصاف    05/10المعدل العدالة  لتحقيق  والالتزامات  الحقوق  في  التوازن  على  ركز  الذي 
وتغليب العلاقة القانونية على العلاقة العقدية لحماية أطراف العقد ولسد النقائض التي توجد  

 2في أحكام المسؤولية العقدية لضمان حقوق الطرق الضعيف المتضرر. 
فسير الشك لصالح الطرف الضعيف باعتبار  وفي نفس السياق فإن المشرع وضع مبدأ ت 

المهني المنتج والبائع المهني هو الطرف القوي في العقد ولديه المعلومات الكافية والبيانات 
 3اللازمة للمبيع. 
البنود التعسفية بصفة واضحة واعتبرها شروطا باطلة بطلانا مطلقا يجوز  إلى  كما أشار

المذ الطرف  يعفي  أو  يعدلها  أن  وحفاظا على  للقاضي  العقدية  العدالة  لقواعد  وفقا  منها  عن 
 4التوازن العقدي.

  

 
1 Ghestin(j).la notion du contrat paris.d.1990.p151 

  مدني المصري القانون ال 7/ 148ق م ف والمادة  1134ق م ج المقابلة للمادة 107دة االم2
  25/02/2009المؤرخ في  03-  09من قانون حماية المستهلك وقمع الغش   19- 18-17انظر المواد  3
ت م ج و بودالي محمد مكافحة   112و  110و   70دكتوراه و انظر المواد  بن عزوز درماش التوازن العفدي رسالة  4

 و ما بعدها 20الشروط التعسفية في العقود ص 
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 ة الشروط التعسفية  محارب -2
من ت م ج التي تنص على أنه )إذا تم العقد بطريقة الإذعان    110وفقا لأحكام المادة  

الطرف   يعفى  أن  أو  الشروط  هذه  يعدل  أن  للقاضي  جاز  تعسفية  شروطا  تضمن  قد  وكان 
على خلاف ذلك( فإنه بناء    اتفاقمنها وذلك وفقا لما تقضي به العدالة ويقع باطلا كل    المذعن

وبناء على نظر القاضي في الطلبات الموجهة له من قبل المدعي    نف المذععلى طلب الطر 
القاضي فإن المشرع الجزائري   الفرنسي الذي خالف  دون غيرها وتطبيقا لمبدأ حياد  التشريع 

وربط هذه السلطة   أعطى للقاضي سلطة إثارة تعديل الشروط التعسفية أو إلغائها من تلقاء نفسه 
  1.بالنظام العام

من ت م ج فإن القاضي يمكن أن يخفض    2فقرة    184ومن جهة أخرى وطبقا للمادة  
الأصلي قد نفذ جزء منه،    الالتزاممبلغ التعويض أذا أثبت المدين أن التقدير كان مفرطا أو أن  

 .فإن القاضي له سلطة تعديل الشرط الجزائي 
الضرر قيمة التعويض  اوز  ج أيضا التي نصت على أنه )إذا    185كما أشارت إليه المادة  

فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا أثبت أن المدين    الاتفاقالمحدد في  
 ئي.وهذا ما يعطي القاضي أيضا سلطة تعديل الشرط الجزا خطأ جسميا  غشا أو  ارتكب قد

  1978جانفي  10المشرع الفرنسي لجنة الشروط التعسفية بموجب قانون   استحدثلقد  و 
بحمال المهنيين  اية  متعلق  بين  المبرمة  العقود  نماذج  فحص  مهمتها  المستهلكين،  وإعلام 

يمكن   التي  البنود  عن  والكشف  الشأن   اعتبارهاوالمستهلكين  بهذا  توصيات  وإرسال  تعسفية 
يد ز وضعت هذه اللجنة أ  الموضوع، حيثحول التشريعات الخاصة بهذا    واقتراحاتهاللقضاء  

  التعسفية.لشروط ية تتعلق باص و ت  50من 

 
 458وعبد المنعم موسي ابراهيم، مرجع سابق ص  59مرجع سابق ص، محمد بودالي 1
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رقم   التنفيذي  المرسوم  بموجب  التعسفية  البنود  لجنة  تشكيلة  الصادر   08/ 44وعدلت 
 1. السابق الذكر 308/06المعدل والمتمم للمرسوم  2008/ فيفري 03بتاريخ  
 د الشروط التعسفية بواسطة القضاء تحدي رابعا: 

تقديرية في تحديد الشروط التعسفية  لقد أعطى المشرع الفرنسي لقضاة الموضوع سلطة  
 .01/132وذلك وفق المادة 

الشروط    اعتبارالمتعلق بالاستهلاك على وجوب    1978من قانون    35كما تنص المادة  
، لإلغائها من طرف قضاة الموضوع إذا صادفوها  ة الحصر موجب التعسفية المذكورة على سبيل  

وصيات الصادرة عن لجنة البنود التعسفية  غير أن الشروط التي وردت على سبيل المثال والت 
  2عير ملزمة للقضاة 

بل يستطيع القضاة البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين، أما في حالة عقود الإذعان،  
العبارات الغامضة في هذه العقود بحيث يؤول الشك لمصلحة    لتفسير وتأوي فيحاول القضاة  

فترض أنه هو  ي القوى مسؤولية العبارات الغامضة بحكم أنه    فويتحمل الطر   المذعن  فالطر 
  .كتبهان  م
 التعريف الفقهي للشرط التعسفي  -أ

شرط في العقد يترتب عليه إخلال التوازن بين حقوق والتزامات كل من  )عرفه الفقه بأنه 
المهني والمستهلك ويتمثل بمكافأة المهني بميزة نتيجة استخدامه لقوته الاقتصادية في مواجهة  

المتعلق    04/02من قانون    66المتعاقد معه وهو المستهلك، وعرفه المشرع الجزائري في المادة  
بند أو شرط بمفرده أو  بالقواعد المطبقة على   بأنه )كل  التجارية المعدل والمتمم  الممارسات 

 
العقود المبرمة بين المهنيين و  ان المشرع الوطني اعطي للجنة البنود التعسفية سلطة استشارية للنظر غي الإشارةتجدر  1

 ذير المهنيين و ابداء رايها في الشروط التي تعتبر تعسفية و ضمن كافة العقود سواء اكانت بيع او خدمة  
 112محمد أحمد عبد الحميد أحمد، مرجع سابق ص 2
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بند واحد أو عدة بنود أو شروط أخرى من بالتوازن بين  شأنه    مشتركا مع  الإخلال الظاهر 
 1حقوق وواجبات أطراف العقد(. 

المادة   التنفيذي    05وتنص  المرسوم  للعقود    06/306من  الأساسية  للعناصر  المحدد 
ن الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية على أمثلة عن هذه  المبرمة بي 

الشروط التي ينفرد المهني بكتابتها في العقد وتخل بالتوازن العقدي خاصة في عقود الإذعان  
 2وتسمي بالقائمة السوداء.

 التعسفية: جزاء الشروط -ب
ا لم تكن مكتوبة وبالتالي يتم إلغائها من  يتفق الفقه على أن الشروط التعسفية تعتبر كأنه

  .طرف القاضي مع بقاء العقد صحيحا وهذا ما لم تكن هذه الشروط هي الدافع للتعاقد
على أنه    1993الفرنسي لسنة    الاستهلاكقانون    08فقرة    132-01كما تنص المادة  

لا يبقى العقد المتضمن لهذه الشروط التي حكم بأنها تعسفية مادام يمكن بقاؤه بدونها، وهذا ما  
يعني أن البطلان يكون نسبيا بحيث يلغي الشرط وتبقى العقد صحيحا للحفاظ على مصلحة  

  .أو الخدمةالتزام العقد والاستفادة من المنتوج  إتمامالمستهلك في 
المحدد للقواعد المطبقة    04/02من قانون    29أما بالنسبة للمشرع الجزائري وفقا للمادة  

 يؤثر على العقد المكتوب وإنما إذا اتضح أنه  ئي لاعلى الممارسات التجارية فإن الشرط الجزا
 تعسفية. نواع العقود ببعض الشروط التي تعتبر  أنه يمنع العمل في مختلف إشرطا تعسفيا ف

الأستاذ محمد بودالي أن القواعد العامة المتعلقة بمواجهة اختلال التوازن العقدي  ويرى  
قديمة فهي سبقت وجود قوانين الاستهلاك وبالتالي فرغم قدسية البنود الواردة في العقود والتي  
أتفق عليها أطرافه إلا أن التدخل الإيجابي للقاضي وجد سندا قانونيا له في التشريعات الوطنية  

لمقارنة وذلك للحفاظ على التوازن العقدي حيث يستطيع القاضي التدخل، إما لتفسير العقود  وا
 

كما عرفه المشرع الفرنسي بانه الشرط المفروض علي غير المهنيين بواسطة تعسف النفوذ الاقتصادي للطرف الاخر و  1
 يمنح هذا الاخير ميزة مفرطة او فاحشة  

2loi.chattel   تم تبنيها في فرنسا بطلب من النائب شاتيل الذي استو حاها من القانون الالماني انظر محمد أحمد عبد
  100مد مرجع سلبق صالحميد أح
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حين تكون غامضة أو حين تكون الشروط مجحفة لأحد الأطراف فيما يعرف بعقود الإذعان  
 1أو البنود التعسفية فللقاضي سلطة توجيه وتتبع إرادة المتعاقدين وفق مبدأ العدالة والإنصاف.

غياب نص قانوني أو اجتهاد قضائي يعتبر أحد بنود العقد تعسفيا فينحصر    وفي ظل
دور القاضي في إبطال الشروط التعسفية الواردة بالمراسيم والقوانين إنفاذا لقانون الاستهلاك  
به قرار محكمة استئناف   دون أي تقدير في اعتبار هذا الشرط تعسفيا أم لا، وهذا ما جاء 

الخاص بالاستهلاك لا يحتمل غير التفسير الضيق ولهذا السبب رفضت    أن القانون إلى    باريس
به قرار من السلطة   أنه لم يصدر  النزاع تعسفيا باعتبار  المحكمة حكما اعتبر الشرط محل 

 المختصة تعتبره تعسفيا. 
الوضع  انقلب  التعسفية  البنود  بلجنة  يسمى  ما  وظهور  الاستهلاك  قوانين  ظهور  ومع 

  ر يتصدى بنفسه بالبحث عن الصفة التعسفية للشرط الوارد في العقد وتعتب وأصبح للقاضي أن  
التعامل من شرف ونزاهة   ينبغي أن يسود  إذا جاءت منافية مع ما  دون    2الشروط تعسفية 

الحاجة لصدور قرار باعتباره أم لا شرطا تعسفيا على أساس رأي لجنة البنود التعسفية التي  
  يستأنس بها والقائمة الملحقة بقوانين الاستهلاك التي تعدد الشروط التي تعتبر كذلك، حيث 

قانون  أقر   بموجب  الفرنسي  بتاريخ    2008الفقه  بقانون    2008يناير    4الصادر  الملحق 
حتى وإن لم يثرها أطراف النزاع وذلك في   ةك بأن للقاضي سلطة إلغاء البنود التعسفي الاستهلا

 3الدعاوي الفردية من المستهلك أو الدعاوي الجماعية التي تقام من جمعيات حماية المستهلك. 
أما من جانب المشرع الجزائري فإنساق مع هذا التوجه الأخير فأنشأ لجنة البنود التعسفية  

قبل التطرف لأحكام الشروط    ةرمادية للبنود التي تعتبر تعسفي   ى حصريا قائمة سوداء وأخر وأقر  
 التعسفية. 

 
  122مرجع سابق ص، عدم التكافئ بين المتعاقدينأثر  حسن عبد الباسط جميعي، 1
 132ص، محمد أحمد عبد الحميد أحمد، مرجع سابق 2
  113-112مرجع سابق، ص ، ،  أحمد محمد أحمد عبد الحميد  3
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ذلك أضاف المرسوم السابق صورا أخرى للشروط التعسفية مع ذكر عدة  إلى    بالإضافة
 معايير تحدد الطابع التعسفي للشرط نذكر منها: 

 معيار الميزة المفرطة   -ج
الاقتصادي لكي نضع شروطا بالعقد تلزم المتعاقد الآخر غير    يعتمد المهني على نفوذه 

المحترف بها وتعد هذه ميزة مجحفة نتيجة للتعسف في استعمال النفوذ الاقتصادي ويظهر هذا  
في نماذج العقود المعدة سلفا وتصاحب العقد وتعكس عدم المساواة في القوة ويعلق عليها الفقه 

 1الشروط العامة للعقود. 
هذه الميزة المفرطة جدلا بين الفقه والقضاء حيث أنها تمس بالتوازن العقدي    ت حدث ولقد أ

عادل   مقابل  تقديم  بدون  العقد  نتيحة  مزايا  يحقق  فالمهني  والواجبات،  بالحقوق  بإخلالها 
  ي للمستهلك، ويعتبر الفقه أن هذه الميزة في العقود تقترب من مفهوم العيب في الفكر القانون 

    2لمهني. وتعبر عن غش ا
تعد شروط تعسفية البنود التي تخلق عدم التوازن واضح بين حقوق والتزامات أطراف 
العقد على حساب المستهلك، ويدخل ضمن هذه الشروط التعسفية مثلا الشرط الذي أوردته 

يمكنها من تعديل شروط العقود التي   british télécommunicationشركة بريتش تيليكومنكشن
   3تبرمها في أي وقت دون علم الطرف الآخر 

 معيار النفوذ الاقتصادي -د
إن الشروط التي يفرضها المهني على المتعاقد الآخر من الناحية الاقتصادية ولا يستطيع  
هذا الأخير رفضها نظرا لضعف مركزه الاقتصادي بالمقارنة مع القوة الاقتصادية والتفوق الفني  

ه وتضر بالمستهلك تعتبر بنودا تعسفية، فالقوة الاقتصادية للمهني  والعلمي للمهني في مجال
وحاجة المستهلك لمنتوجاته تعد من أهم العوامل التي تحفزه على اقتنائها نظرا لجودتها ولأن  

 
 84الشروط العامة للعقود، ص  مرجع سابقنفس  راجع 1
تبنى المشرع الفرنسي معيار الاختلال او التفاوت الظاهر بين التزامات وحقوق كل من الطرفين حيث نصت المادة  2

 من قانون الاستهلاك الفرنسي التي نصت على رد في العقود التي يبرم بين المهنيين وغير المهنيين ) مستهلكين (  1/ 132
 75التنظيم القانوني للمهني، مرجع سابق ص ، ن التميميمحمد حس أكرم   3



 الآثار بالنسبة لطرفي العلاقة الاستهلاكية                     :               الفصل الأول

220 
 

تحديث   التي تمكنه من  المالية  بالوفرة  المهني  تمتع  الحصول عليها يمثل ضمانا مؤكدا مع 
اء الأجهزة الحديثة التي تستعمل في التصنيع وفي أداء الخدمات  إنتاجه وخدماته من خلال اقتن 

المنتوجات ومن    ىإمكانية المهني من إصلاح أي خلل يظهر علإلى    النوعية للمستهلك إضافة
   1.  يممارسة النفوذ الاقتصادي على المستهلك غير المهن

 2شروط التعسف-ر
البند مكتوبا في العقد ويجب أن يكون هذا  لكي يعتبر البند تعسفيا يجب أن يرى هذا  

الموافق    1425جمادى الأول    5مؤرخ في    02- 04من القانون    29الشرط مما ورد في المادة  
إلى    الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية والذي يؤدي  2004يونيو    23ل  

 الإخلال الظاهر بالتوازن بين الحقوق والواجبات لأطراف العقد. 
  306/06ولقد تطرق المشرع الجزائري لأمثلة على الشروط التعسفية في المرسوم التنفيذي  

المحدد للعناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين    2006/ 10/02بتاريخ  
والمستهلكين في مادته الخامسة إلا أن البنود التي اعتبرها تعسفية في هذه الأخيرة ذكرت على  

 3حص. سبيل ال
أو ما يسمى    contrat typeكما أضاف المشرع شكلية معينة لبعض العقود النموذجية  

والتي غالبا ما تضعها الدولة لحماية الطرف الضعيف    contrats dirigéesبالعقود الموجهة  
وإزالة الغموض والشروط التعسفية في العقود وهذا خاصة في عقود التأمين وعقود صنع المواد 

 قود النقل. المدعمة وع

 
   74محمد حسن التميمي نفس المرجع ص  أكرم   1
،  1980.في القانون المدني الجزائري والمقارن، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، الإذعانراجع لشعب بن حامد، عقد 2

   42ص 
  20مكافحة الشروط التعسفية في العقود مرجع سابق، ص  من ق م ج ، و بودالي محمد، 112-110-70انظرالمواد 3

  ومابعدها
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 المطلب الرابع: حماية المستهلك من الممارسات التجارية غير الشرعية 
سن قوانين رادعة لحماية المستهلك أي الطرف الضعيف في العلاقة إلى    يهدف المشرع

الاستهلاكية من الممارسات التجارية غير الشرعية وهذا ما قام به المشرع الجزائري في قانون  
ببعض  الاستهلاك   جاء  حيث  التجارية  الممارسات  على  المطبقة  للقواعد  المحدد  والقانون 

 الممارسات الغير نزيهة على سبيل المثال نذكر منها. 

 الفرع الأول: العلان الكاذب
يجد المستهلك نفسه عرضة لإعلانات عديدة بواسطة وسائل الاتصال السمعية البصرية  

نشر في الطرقات والشوارع ووسائل المواصلات،  وشبكات التواصل الاجتماعي وحتى التي ت
مما جعل المشرع يولي أهمية كبرى لبيان أحكام هذا الإعلان وتحليل عناصره وبيان وظائفه  

 1وآثاره.
يعرف الفقه الإعلان الكاذب بأنه )إخبار أو إعلان بقصد تعريف المستهلك بسلعة، أو بخدمة  

 هذه السلعة أو الخدمة(.        ى ها بهدف إقبال الجمهور علواستحسان آثار   امعينة وذلك بإبراز مزاياه
  الخدمة بحكم حرفيتهم يهدفون   مأو مقد  عومن خلال ذلك يتضح أن المنتج المهني أو البائ

تنشيط همتهم في التعاقد مع عميل آخر  إلى    السليم   ىالتعاقد أو بالمعنإلى    جذب المستهلك إلى  
نتاج أن الإعلان المضلل له دور في التأثير على  است إلى    منافس في السوق وهذا ما يجرنا

 2المستهلك حيث أن الدعاية للمنتجات تبرر قيام مسؤولية المنتج المهني في هذا الصدد.

 : حق العدول عن العقد  أولا
جاء بعض الفقه بحق العدول عن العقد وذلك بإعطاء المستهلك الحق في الرجوع عن  

 3المنفردة، وهذا يعتبر اعتداء على مبدأ سلطان الإرادة في العقود. العقد بإرادته 

 
  327مرجع سابق صأحمد،   محمد أحمد عبد الحميد 1
  71محمد شكري سرور، مسؤولية المنتج، مرجع سابق، ص  2
   220ص  مرجع سابقعاقد الالكتروني، تأحمد بدر، حماية المتهلك في ال  أسامة   3
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العقد لحين    مإرجاء إبرا  ىبينما يرى اتجاه فقهي آخر أن حق العدول ما هو إلا تعبير عل 
ويرى البعض الآخر بأن العقد المتضمن  1،  قانقضاء المدة القانونية التي أقرها المشرع لهذا الح 

ملزم ويمكن العدول عنه بالإرادة المنفردة وبذلك يتم التوفيق بين    غير  دخيار العدول هو عق
مبدأ سلطان الإرادة والقوة الملزمة للعقد وسن لحق العدول نظرا لكون القوة الملزمة تثبت للعقود  

 2فقط بينما عقود الاستهلاك ليست ملزمة وبالتالي لا تثبت لها هذه القوة الملزمة.  ةالملزم
أن أجل التفكير وحق العدول هما وجهان لعملة واحدة ومهلة   Philippe brunويرى الفقيه  

إلا في بعض العقود بين المهنيين والمستهلكين، وهي أجل يمنحه    د التفكير آلية   خاصة لا توج 
المشرع للمستهلك الذي يرتبط بعقد استهلاكي مع المهني بموجبه يمكنه التراجع عن التزامه 

 3سبب وبدون تعويض يقدمه باستثناء مصاريف الرد. بعد إبرام العقد دون 
بالأمر المكرس  والنقد  القرض  قانون  في  التشريع  بهذا  جاء  الجزائري    04/10والمشرع 

)يمكن لأي شخص كتب تعهد    4فقرة  1مكرر  119في المادة    11-03المعدل والمتم بالأمر
 (. أن يتراجع عنه في أجل ثمانية أيام من تاريخ التوقيع على العقد

وجاء هذا التشريع خاصة في العقود الاستهلاكية والقرض الاستهلاكي والبيع بالتقسيط،  
مكرر من ت.م.ج    72كما جاء الخيار في العدول على العقد المنصوص عليه في المادة  

، نه يكون في  ث لتحقيق التوازن بين مصالح أطراف العقد، وهو مختلف عن مهلة التفكير حي 
تكون بعد إبرام هذا الأخير، أما فيما يتعلق    يالعقد عكس مهلة التفكير الت إبرام    لمرحلة ما قب

البيع   يخص  وفيما  قصيرة  مدة  تكون  عرفا  أنها  إلا  المشرع  يحددها  فلم  الرجوع  لحق  بالمدة 
  7بالمنزل فهذه الفكرة المستحدثة من قبل المشرع تلزم المشتري بحق العدول في مدة لاتتجاوز

يوما   30على مدة  90في مادته  06/ 04الجزائري في قانون التأمينات أيام كما جاء المشرع 
 لممارسة حق الرجوع أو العدول 

 
  44ص  مرجع سابقاية المستهلك حسن عبد الباسط جميعي، حم 1
   90محمد حسن التميمي، مرجع سابق ص  أكرم   2
 359سابق ص مرجعمحمد أحمد عبد الحميد أحمد،  3
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ويتضح أن حق الرجوع هو حق مؤقت يمارس خلال فترة زمنية محددة تماشيا مع ضرورة 
أن حق الرجوع هو تقريبا وعد بالتعاقد ملزم من    P. Burnاستقرار المعاملات، ويرى الفقيه  

ولقد كرس المشرع الفرنسي حق الرجوع في قانون الاستهلاك  1بصورة عكسية،    جانب واحد
حق الرجوع مع إعلام المهني للمستهلك بهذا الحق وإضافة استمارة ملحقة بالعقد  أقر    حيث

والطلب وجعل من تقصير المهني بإرفاق هذه الاستمارة إخلالا بواجب الإعلام حيث أن هذه 
 2ة لحق المستهلك في الرجوع. ضمان  ةالملحقة تعتبر بمثاب 

ويعتبر حق الرجوع انقطاعا لمسار تكوين العقد لا هو ببطلان ولا بفسخ للعقد وهو مرتبط  
التفكير في حق الرجوع من النظام العام ذات طبيعة آمره لا    ةبمدة زمنية معينة كما تعتبر مهل

 يحق للمهني الاتفاق مع المستهلك على مخالفتها  
 : وسائل المستهلك للعدول عن العقد  ثانيا 

 رفض الاستلام  -أ
كانت هذه الأخيرة    االسلعة الغير المطابقة في حالة ما إذ  تسلميستطيع المشتري رفض  

سريعة التلف حيث يضعها بين يدي البائع المهني أو الناقل لها بصفة مؤقتة لغاية صدور  
الرفض للتسلم مؤقت حيث يرفض تنفيذ العقد لمدة معينة ويعتبر    احكم المحكمة ويعتبر هذ

لمشتري حق طلب التعويض عن الضرر وما  لبمثابة إعادة التعاقد بشروط جديدة حيث يكون  
 3فاته من ربح. 

 استبدال السلعة   -ب
وفي حالة عدم إمكانية التنفيذ العيني  4للالتزام،    العيني في الحالة العادية يتم طلب التنفيذ  

 5يستطيع الدائن طلب استبدال السلعة ولومن عند بائع آخر لحساب المهني البائع الأصلي. 
 

 
1. Phillippe brun . c’est un ،peu le mécanisme de les promesse unilatérale de contrat a l’enver  
2 Art 121 ser l’exemplaire du contrat droit figurer la mention si vrais annuler votre commande vrais pouvez 

utiliser le formulaire deta double ci – contre   
3 Cass 1er civ 25 mai 1992 . d 1992 P2616 : bull . civ n 16 
4 Ph le tourneau .droit de la responsabilité et des Contrats Dalloz . Coll Dalloz Action 2006-2007 n 24p55 
5 Cass corn 3 janvier 1937 Bull . civ n 2 . Cass Cours 3 janvier 1957 D . 1976 Somm P 36  
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 التعويض بسبب الخلال العقدي  -ج
إذا لم يستلم المشتري السلعة بشروط العقد فهنا المهني يتحمل مسؤولية عدم مطابقتها أو  
الإخلال   عن  التعويض  حق طلب  للمشتري  ويبقى  التنفيذ،  عن  النكول  أو  التنفيذ  في  نقص 

 1بالعقد. 
سؤولية عن عدم الفرع الثاني: الخيرة بين دعوى ضمان العيب الخفي ودعوى الم

 مطابقة المبيع  
صبح يتيح للمشتري  ألقد توسع القضاء في نطاق تطبيق دعوى المسؤولية التعاقدية حيث  

الخيرة بين دعوى الضمان ودعوى المسؤولية العقدية وهذا لمزايا التوسع حيث يتحقق للمشتري  
دعوى  الاعتبار لضرورة رد  إلى    بعض الفقه نادى  أنلا  إ،  المناسبالحصول على التعويض  

النصوص والقواعد الخاصة بضمان العيب الخفي    احترامضمان العيوب الخفية حرصا على  
خلال  على حساب دعوى المسؤولية عن الإ   حكام دعوى ضمان العيب الخفيأوخوفا من تلاشي  

 2 .بالتسليم المطابق للمواصفات بالالتزام
 العقدية   ى أولا: الدعو 

 أطراف الدعوى -أ
تمارس بشكل عام هذه الدعوى من طرف المتعاقد وخلفه العام واستثناء يمكن لأطراف 
السلسلة المتعاقدة بدءا بالمنتج الصانع المهني والبائع بالجملة حتى الطرف الأخير في هذه  

ئز للسلعة  السلسلة، إقامة الدعوى العقدية بمطالبة المنتج المهني من قبل المتعاقد الأخير والحا
وبهذا تبدو بعض  3والوسطاء في السلسلة،    نالأصليي  الأعضاءبتنفيذ التزاماته المتفق عليها بين  

في نقل البضائع حيث يلاحظ    لللعقود كما هو الحا  يالعقود المهنية وكأنها تلغى الأثر النسب 

 
1 Cass 1 er civ 9 mars 1983 . bull civ n 92 ; RTD civ 198 page 753 

داش ضرورة السماح للمشتري بالخيرة بين الدعويين وهذا للحفاظ على مزايا التطور  حيث يرى الاستاذين حسان و 2
 جل احكامه توافق هذا التوجه  أصبحتالقضائي في هذا الصدد الذي 

 63فيليب لو تورنو .المسؤولية المدنية المهنية مرجع سابق صد.العيد سعادنة .ترجمة كتاب  3
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خل وكيل نقل  أن العلاقة الاستهلاكية هي بين الناقل والمرسل من الأصل إلا أنه أحيانا يتد 
 1المرسل والمرسل إليه.  ع البضائع فيصبح طرفا في العقد م

وتتمثل هذه الدعوى في إلزام المدين على تنفيذ التزامه أو التعويض عن الضرر الذي  
النوعي عموما أمام محكمة قسم الشؤون التجارية حيث اختيار    الاختصاصلحق بالدائن ويكون  

الدائن الذي يمكن أن تقيم دعواه في محكمة قسم الشؤون المدينة إذا كان غير تاجر أما فيما  
يتعلق بالاختصاص الإقليمي فإن المشرع منح المدعي حق الاختيار إما أمام الجهة القضائية  

 للخدمة.   ءالجهة القضائية لمكان التسليم للسلعة أو الأدا لمكان إقامة المدعى عليه إما أمام
 المدعى  -1

يمكن للمدعي أو من ينوب عليه أو الخلف العام إقامة الدعوى دون غيرهم وهذا نظرا 
بعض العقود المهنية فيمكن إقامة الدعوى من قبل العنصر    فيإلا أنه    دالعقأثر    لمبدأ نسبية

العقد وبالتالي فمبدأ نسبية نقل  أثر    المتضرر من  العقود كعقود  العقد يظهر مختلا في هذه 
 2البضائع مثلا.  

 المدعى عليه  -2
أنه غير قاصر  له على أساس  العقدي وبالتالي ينظر  بالتزامه  الذي أخل  الطرف  هو 
المسؤولية عن   ويتحمل  التقاضي  في  الحق  له  بالتالي  والعقل،  الإرادة  وسليم  الأهلية  وكامل 

فهنا تكون المسؤولية تضامنية    الضررالأخطاء التي يرتكبها أما إذا تعدد أطراف في إحداث  
 دعواه على كل واحد منهم على حدى.   ويحق للدائن إقامة

 موضوع الدعوى  -ب
إذا كان بإمكان المدين تنفيذ التزامه عينا فللقاضي الحكم بذلك أما في حالة استحالة ذلك 

فإذا كان   ي ، وذلك كله إذا كان الخطأ غير جوهر ض التعوي فالقاضي يحكم بالتنفيذ بمقابل أو  

 
 د.العيد سعادنة .نفس المرجع. نفس الموضع 1
اقامة دعواة العقدية   الأخيرالعقد بين المرسل والناقل الى المرسل اليه واحيانا الوكيل وبالتالي يمكن لهذا  أثارتنصرف  2

 المباشرة ضد المرسل 
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  ل عندما يكون مصدر الإخلا طلب التعويض، و جوهريا يفسخ العقد مع بقاء حق الدائن في  
والضرر صادر عن عدة مهنيين فإنه يمكن للدائن أن يطالب من كل واحد منهم تنفيذ التزامه  

بها،    ل كاملا وعندما يكون هذا الإخلا التي يعمل  التقديرية هي  القاضي  جوهريا فإن سلطة 
 1. ي فيمكنه الإبقاء على العقد أو فسخه بأثر رجع

بمجرد   للعقد  القانون  بقوة  الفسخ  على  العقد  بنود  في  الأطراف  اتفق  إذا  أنه  والملاحظ 
حسن النية لدى المتعاقد   أالنكوث عن التنفيذ فإن الفسخ القضائي لا ضرورة له بشرط توفر مبد

 الدائن الذي وضع الفسخ موضع التنفيذ. 
 في النظام التقصيري   ى ثانيا: الدعو 

لمسؤولية وجود ضرر إلا انه يجب أن تتوفر عدة شروط لكي  يفترض في جميع دعاوى ا
للتعويض، منها أن يكون مشروعا ومباشرا ولا يهم أن كان الشخص المطالب   يكون الضرر قابلا

معنوي  أو  طبيعيا  شخصا  المدعي    ابالتعويض  طرف  من  وإثباتها  السببية  العلاقة  توفر  مع 
لتعويض عن الضرر، وللمدعي عليه إثبات  ومعاينتها من طرف قضاة الموضوع ليتم الحكم با 

من المسؤولية أما بالنسبة للاختصاص    ل السبب الأجنبي أو خطأ المضرور أو فعل الغير للتنص
النوعي فهو نفسه كما في الدعوى العقدية وبالنسبة للاختصاص الإقليمي فإن للمضرور الحق  

  2ثه. في رفع الدعوى أمام محكمة مكان ارتكاب الضرر أو محكمة حدو 
  

 
 166.صمرجع سابقد.العيد سعادنة . 1
 81مرجع سابق ص ، فليب لو تورنو 2
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 المبحث الثاني: التأمين على المسؤولية المدنية 
أمام  الوقت عجزها  التعويضية وظهر مع مرور  تفقد وظيفتها  المدنية  المسؤولية  بدأت 

إضافة أنواعه  بكل  التأمين  منها  الجماعية  التعويض  الفقه  إلى    أنظمة  في  الضمان  قواعد 
 .الذي ينظم المسؤولية عن الفعل الضار الإسلامي

ويرى بعض الفقه أن تأمين المسؤولية هو نوع من الضمان للمضرور يغطي المسؤولية  
المدنية وهذا كونه نظاما شاملا يغطي كافة الأخطار يمكن أن يحل محل المسؤولية المدنية  

حصائية خاصة إلا أنه لا يغفى عن قواعد وأحكام المسؤولية المدنية التي توسع  إضمن ضوابط  
  وهذا ما أدى،  ثباتها الشخص المضرورإمفهومها بفعل ظهور مخاطر مستحدثة يعجز عن  

بالتعويض الذي طالما تسبب    للالتزامنظرية الخطر بدل البحث عن الخطأ كأساس    اعتمادإلى  
  .يجاد المسؤول عنهاإ لمجهولة بفعل عدم تمكنهم من هدار حق ضحايا الحوادث اإ في 

في البحث عن وسائل جديدة وحلول    ر دور كبي   ةولقد كان لتطور المخاطر المستحدث 
الجديدة،   المنتوجات  تسببها  التي  الحوادث  عن  المترتبة  الأضرار  تعويض  لمشاكل  تشريعية 

الواجب الإثبات بل أصبحت كما    فالمسؤولية المدينة التقليدية لم تعد تعتمد على فكرة الخطأ
الضرر والعيب في المنتوج، ورغبة من المشرع في تسهيل عملية تعويض    ىرأينا سابقا يرتكز عل

خاصة مع تطور استعمال الآلة والتكنولوجيا اهتدى    اضحايا الحوادث المستحدثة في عالمنا هذ
المنتجات يعرف    هر هذخلق نوع جديد من الضمان للمستهلك تجاه مخاطإلى    الفقه والقضاء

النظام مصدر ثق  المدنية بحيث أصبح هذا  التأمين على المسؤولة  العام عملا    ةبفكرة  للرأي 
 1أن كل ضرر يلحق بالآخر يستدعي التعويض.  ةبفكر 

تحت عنوان عقد التأمين إلا أنه    10-05فنظم المشرع عقد التامين في القانون المدني
 . 05/97قانون التأمينات إلى  وأحالهالم يفصل أحكامه وآثاره 

 
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  4، ط  2بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، ج 1

  53، ص 2007
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 ة فالتامين هو عبارة على تعاون بين المستأمنين في مواجهة الأخطار، فالتأمين هو عبار 
عن تعاون بين المستأمنين في مواجهة أخطار فد تحصل وتوزيع المخاطر وأثرها بينهم دون  

 أن تكون بينهم علاقة تعاقدية فالمؤمن يقوم بتنظيم هذا الأمر.  
عن  ف يؤمن  بموجبه  له  ومؤمن  مؤمن  بين  مبرم  عقد  هو  إذن  المسؤولية  على  التأمين 

على المسؤولية هو تأمين المضرور المؤمن له من    والتأمين الأضرار التي تلحق بالمؤمن له،  
 1الأضرار التي تقع على ماله من جراء رجوع الغير عليه بالمسؤولية. 

بحيث    هن والمؤمن له لتفادي رجوع الغير علي فالتأمين هو ذلك العقد المبرم بين المؤم
في ذمة المؤمن له نتيجة رجوع المضرور عليه بسبب    هويضمن دين المسؤولية المدنية الذي  

المسؤولية المدنية، كما يمثل التأمين ضمانا للغير من المضرورين، ولقد ظهرت فكرة التأمين  
 2على المسؤولية المدنية ضمانا لحق المضرور في التعويض. 

التأمي  يقوم  الأضرار   نكما  بنتائج  التكافل  وتوزيع  الأشخاص  بين  التضامن  فكرة  على 
من أجل تحقيق التوازن بين الأعباء المالية الملقاة على   المؤمنينوعبئ التعويض على مجموع  

نظام قانوني يوفر  إلى    عاتقهم مما يساهم في تغيير مفاهيم المسؤولية المدنية الخطئية وتحولها
 حماية فعالة للمضرور. 

قد أصبح هذا النوع من التأمين في توسع أكثر في العديد من المجالات ليشمل كافة  ول
 3أنواع المسؤوليات. 

البيئية    ةوبظهور أضرار جديد التقليدية مثل الأضرار  المدنية  المسؤولية  تتكيف مع  لا 
الجوا الأشخا  رومضار  ومضار  مألوفة  أصحاب    صالغير  يلزم  المشرع  أصبح  المعنوية 

العمومية والخاصة على التأمين على المسؤولية المدنية بموجب قانون التأمين رقم المشروعات  
 م. 1995يناير  25الموافق لــ 1415شعبان   23المؤرخ في  95/07

 

  1642-1641عبد الرزاق السنهوري، شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص  1 
  366قادة شهيدة، مرجع سابق، ص 2
  149، ص 2008، دار كليك للنشر الجزائر ، 1سعيد مقدم، التأمين والمسؤولية المدنية، ط 3
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 المطلب الأول: أنواع التامين  
 هناك عدة أنواع للتأمين على المسؤولية المدنية تختلف حسب الأشخاص والأشياء  

 التأمين على الأشخاص  الفرع الأول:  
يعد هذا النوع قليل الاستعمال في الجزائر نظرا لظروف تتعلق بالدين والتعاليم الإسلامية  
السائدة في المجتمع إلا أنه في الفترة الأخيرة بدأت معالمه تظهر شيئا فشيئا مع كثرة الأعباء  

نفسه على الحياة   نتأمي وزيادة الحاجة للتأمين على الحياة، حيث أصبح الفرد يقدم أقساط ال
حتى يستفيد من راتب يعينه في فترة تعطله عن العمل كما يستفيد أبنائه من مبلغ التأمين في  
حالة وفاته ولهذا النوع مزايا عديدة حيث يعتبر وسيلة لادخار النقود وهذا لحسابه أو لحساب  

 ورثته فهو نوع من التأمينات العينية والشخصية. 
 الحياة أولا: التأمين على 

حيث اعتبره )عقد احتياطي    2006المؤرخ في فيفري    04/06نظمه المشرع في قانون   
يكتتب بين المكتتب والمؤمن ويلتزم بواسطته المؤمن بدفع مبلغ محدد في شكل رأس مال أو  
العقد المؤمن به ويلتزم المؤمن   ريع في حالة وقوع حادث أو عند حلول الأجل المحدد في 

 .1فترة سريان العقدبالتعويض طيلة 
  

 
 45سعيد مقدم، لمرجع سابق ص 1
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 ثانيا: التأمين على الصابات الجسدية  
يتشابه هذا النوع مع التأمينات الاجتماعية الخاصة بالإصابة بالمرض والعجز الكلي أو  
 الجزئي عن العمل حيث يعوض المؤمن له على المرض وعلى نفقات العلاج والعطل المرضية  
ويعتبر هذا النوع من التأمين عبارة على عقود غرر نظرا لعدم علم المستأمن عند التعاقد 

 1ى مبلغ التأمين أم لا. إن كان سيحصل عل
 على الأشياء    ن ثالثا: التأمي

يعتبر هذا النوع ممن التأمين تأمينا على الذمة المالية الذي يشمل التأمين على المسؤولية  
المالية للمؤمن له نتيجة رجوع    الذمةالمدنية حيث بموجبه يضمن المؤمن الأضرار التي تلحق  

 الغير عليه بالتعويض على أساس المسؤولية المدنية. 
التأمين حيث يشمل عدة أخطار منها التأمين  ويعد التأمين على الأشياء من أكثر أنواع  

التأمين على السرقة إضافية البناء، هلاك الحيوانات،  التأمين على  إلى    على الحريق، تهدم 
التأمين على حوادث  إلى    مخاطر الاستغلال والثقة المالية، والتأمين على اعتبار المدينين إضافة

 2المركبات
التأمين في تأمين الذمة المالية للمؤمن له ويشتمل على التأمين من  ويتمثل هذا النوع من  

التي   للشخص  المالية  بالحقوق  تلحق  التي  المادية  الأضرار  يؤمن  حيث  المدنية  المسؤولية 
لاتصاله بالجوانب الاقتصادية  إلى    تعترض للتلف، ويعد هذا النوع من التأمين الأكثر ووجودا

 للمؤمن له  
والتأمين على للذمة المالية هو التأمين على الضرر الذي يلحق بالمال والثروة الشخصية  
ويشمل   المدنية  المسؤولية  أساس  على  التعويض  عليه  الغير  رجوع  جراء  من  له  للمؤمن 

 
 58السنهوري، عقود الغرر مرجع سابق ص عبد الرزاق  1
 53ص  مرجع سابقسعيد مقدم،  2



 الآثار بالنسبة لطرفي العلاقة الاستهلاكية                     :               الفصل الأول

231 
 

أمين الذمة المالية له  المصروفات التي وقعت على عبئ المؤمن له من أجل دفع المسؤولية وت 
 1بسبب رجوع الغير عليه بالتعويض عن المسؤولية. 

تصيب   التي  الأضرار  كل  يغطي  إجباريا  تأمينا  المدنية  المسؤولية  على  التأمين  وبعد 
المحصول وتأمين   الحريق والسرقة وتلف  المالية كالتأمين على أخطار  له في ذمته  المؤمن 

 2إعسار مدينيهم. مخاطر الاستغلال للمهنيين من خطر 
وقد أصبح التأمين إجباريا خاصة في الأنشطة الخطرة وذلك ضمانا لأمن الأشخاص  

 3والمجتمع. 
حيث أصبح التأمين عن المسؤولية المدنية للمنتج المهني وسيلة لحماية بالمستهلك والغير  

المؤمن  عل أنه )يلتزم المؤمن في تعويض    623تنص المادة  ، و المتضرر من المنتوج المعيب 
  له عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه بشرط ألا يجاوز ذلك قيمة التأمين وبذلك 

 المشرع مبدأ التعويض عن الضرر الناتج مباشرة بعد وقوع الخطر المؤمن منه. أقر 
 «منه حيث ذكر أنه  30في المادة    07/95به المشرع في قانون التأمين    ءوهذا ما جا

يزيد هذا التعويض على مقدار استبدال المال المؤمن عليه وقت وقوع الحادث  لا يمكن أن  
 ...... 

بتاريخ   المدنية  الغرفة  الأعلى  للمجلس  القضائي  الاجتهاد  رقم    1980-07-13وجاء 
قانونا بتعويض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج عن وقوع    مالمؤمن لا يلتز  «على انه  54840

 رالموضوع حينما قضوا بتعويض المؤمن له عن الضرر غي   ةقضاالخطر المؤمن منه وان  
 4منصوص عنه في عقد التأمين فانهم بقضائهم هذا خالفوا القانون. 

 
  1641، ص مرجع سابقعبد الرزاق السنهوري، ، شرح القانون المدني  1
  47، صمرجع سابقسعيد مقدم ، نفس 2
 ،  1094، ص مرجع سابقالسنهوري، نفس  3
   84، ص  1991العدد الرابع ، جكمة العليا، قسم الوثائقالمجلة القضائية الم 4
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 التعويضية للتأمين    ةالفرع الثاني: الصف
الأصل في التعويض هو جبر الضرر الذي أصاب المضرور دون أن يكون هذه الصفة 

 وسيلة جبر الأضرار بما يعادل الإصابة. التعويضية وسيلة إثراء بل هي فقط 
من قانون التأمين التي تنص    1فقرة    101به المشرع الفرنسي في مادة    ءوهذا ما جا

أن يتجاوز التعويض الذي يلتزم به المؤمن    ن على أن التأمين المتعلق بالأشياء عقد لا يمك
التقنين المدني الجزائري  من   623قيمة الشيء المؤمن عليه وقت الكارثة، كما جاء في المادة  

أن المؤمن لا يعوض المؤمن له إلا على الأضرار الناتجة عن الخطر المذكور كما جاء في  
بأي صفة   عفي حين يرى بعض الفقه أن عقد التأمين لا يتمت ،  95/07قانون التأمين الجزائري  

أمين على  تعويضية سواء في التأمين على الأشخاص أو التأمين على الأشياء حيث أن الت 
الأشخاص هدفه ليس تعويض الضرر الذي أصاب المؤمن له، إنما هو مبلغ مالي يحصل  
عليه في مقابل الأقساط التي دفعها ولا يلزم المضرور أن يثبت الضرر فالتأمين على الحياة  

جبرها بل ينوي من ورائه المؤمن    نالحصول على تعويض لأن الموت لا يمك إلى    ي مثلا لا يرم
 1ل على مبلغ مالي لأسرته من بعده ولا يمكن تقدير التعويض على الموت.  له الحصو 

التأمين على   والتأمين على    الأشياءأما في  المالية  الذمة  التأمين على  بين  نفرق  فهنا 
المسؤولية فتأمين التاجر على سلعة معينة ويمكن تقديرها حالة وقوع الضرر سواء سلفا أو بعد  
التأمين على سلع ليست معينة وتختلف حسب   وقوعه أمر متعارف عليه إلا أنه أحيانا يتم 

للت  المخصص  المبلغ  فيترك  الأسواق  تحديداتجاه  دون  من  الضرر  إلى    أمين  حصول  غاية 
 2فيحسب حينئذ بمقدار الضرر.

الذي   1996يناير 17المؤرخ في  96-48من المرسوم التنفيذي رقم    2كما تنص المادة  
أنه )يضمن   المنتجات على  المدنية عن  المسؤولية  التأمين وكيفياته في مجال  يحدد شروط 

 
 148الجزائر ص   2014مريم عمارة مدخل لدراسة فانون التامين الجزائري دار بلقيس للنشر ط 1
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من الآثار المالية المترتبة على مسؤولية المؤمن له  التأمين المستهلكين والمستعملين وغيرهم  
 المدنية المهنية بسبب الأضرار الجسمانية، المادية والمالية التي تتسبب فيها المنتوجات(. 

قانون   بحكم  مهني  كل  على  إجباريا  أصبح  المدنية  المسؤولية  على  التأمين  أن  وبما 
، فلقد حدد المشرع شروط وكيفيات  المعدل والمتمم   25/01/1995المؤرخ في    07-95التامين

اكتتاب بوليصة التأمين بموجب المرسوم التنفيذي السالف الذكر حيث يقع التأمين على كل  
فهذه الإلزامية للتأمين تشمل    1للمنتوج.   والمستعملينمادة يمكن أن تسبب ضرر للمستهلكين  

ين سواء أصابت العمال  كافة المنتجات وكافة المتدخلين وكل الأضرار التي تصيب المستهلك
 أو الغير سواء كانت أضرار جسمانية أو مادية أو معنوية أصابت الغير. 

نقل عقد المسؤولية من المسؤول المؤمن  إلى    كما يهدف التأمين من المسؤولية المدنية 
عاتق المؤمن عن طريق دفع الأقساط ويكون هذا التأمين على المسؤولية إجباري للمهني  إلى    له

سواء أكانت هذه الأخيرة عقدية أو تقصيرية سواء أكان الخطأ واجب إثبات أو مفترضا ويشترط  
إلا أنه بالنسبة للخطأ الصادر عن 2في المؤمن له عدم قصد الغش والاحتيال بغرض الإثراء، 

 وإن كان متعمدا فأجاز المشرع التأمين عليه لانتفاء الغش عن المؤمن ل.  الغير حتى 
 بين تأمين الأشياء وتأمين الأشخاص   زأولا: التميي

المادة   القانون    62تنص  يلتز   المدنيمن  أنه لا  على  تعويض    مالجزائري  في  المؤمن 
 (. هالمؤمن له إلا عن الضرر الناتج عن وقوع الخطر من 

ففي التأمين عن الأشياء يكون التزام المؤمن بدفع مبلغ عند حدوث الخطر المؤمن عليه  
على عملية ادخار لرأس مال للاستفادة منه   ةعبار  فهو بمبدأ الصفة التعويضية   ىوهذا ما يسم 

التعويض عن الضرر والخسارة مع ضرورة  التأمين على الأشياء فهدفه  أما  في مرحلة ما، 
 3أصاب الضحية.  يتناسب مبلغ التأمين مع الضرر الذ

 
   337قادة شهيدة ، مرجع سابق ص  1
   192مرجع سابق ص ، اميد صباح عثمان 2
   226مرجع سابق ص ، الحاج أحمد بابا عمي 3
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 ثانيا: نظرية الحلول كحل وسط 
من مسؤوليته بادعائه  يرى الفقه أنه تفاديا للسقوط في إشكالية تهرب المسؤول عن الضرر  

له الجمع بين مبلغ التأمين    قحقه وبالتالي لا يح   واستوفىأن المضرور قبض مبلغ التأمين  
إقرار مبدأ الحلول أي  إلى    الغير، فلقد درأ المشرع  نومبالغ أخرى من المسؤول عن الضرر وم

المسؤول عن الضرر لاستفاء  حلول المؤمن مكان المؤمن له في الدعوى المدنية بالرجوع على  
أعطاه الذي  بين  إلى    المبلغ  الجمع  من  له  المؤمن  منع  في  يساهم  الحل  وهذا  له  المؤمن 

 1التعويضين ومنع المسؤول من الإفلات من المسؤولية. 
حيث    1995/ 5/01المؤرخ في    95-07فتناول المشرع هذه المسالة في قانون التاأمين

المؤم  38نصت مادته   يحل  أنه  الغير  على  تجاه  والدعاوى  الحقوق  له في  المؤمن  ن محل 
المؤمن له من أيه دعوى   تالمسؤولين في حدود التعويض المدفوع له ويجب أن يستفيد أولويا

 رجوع حتى استنفاذ التعويض الكلي حسب المسؤوليات المترتبة. 
  على  47في مادته  83- 15وأشار القانون الخاص بالتعويض عن الأمراض المهنية رقم  

محل المصاب لاستفاء حقوقه بناء على طلبهم    تحل أنه يمكن لهيئة الضمان الاجتماعي أن  
في رفع الدعوى ضد المتسبب في الحادث أمام الجهات القضائية المختصة التابعة للقانون 

 العام.
الإشار  محل  إلى    ةوتجدر  تحل  الدول  فإن  الضرر  عن  المسؤول  انعدام  حالة  في  أنه 

من    1مكرر  140في المادة    ءحية عن الضرر الجسماني وهذا ما جاالمسؤول وتعوض الض
 . 2005يونيو   20المؤرخ في  10-05القانون المدني

ذهب كثير من  ت م ج و  261نص المادة إلى  إن حلول المؤمن محل المؤمن له يستند 
المتعلق    05/97من القانون    30ت م ف والمادة    1فقرة  1251ن المادة  اعتبار أإلى    الفقه
تخولان التأمين على الأموال للمؤمن له في حالة وقوع حادث منصوص    مين في الجزائرأبالت 

 
 السالف الذكر   97/ 05من قانون التامين  38انظر المادة  1
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هذا   يزيد  أن  يمكن  ولا  التأمين  عقد  شروط  حسب  التعويض  في  الحق  وله  العقد  في  عليه 
 1ت وقوع الحادث. التعويض على مقدار استبدال المال المؤمن عليه وق

 مينأمبادئ عقد التثالثا:   
 النية حسن  أمبد-أ

ي حقائق  أبالخطر المؤمن منه أو ب ة المعلومات المتعلق لحيث يلتزم المؤمن له بتقديم ك 
خلال  والإ،  مين أبرام عقد الت إقبل   اعلمها لم  نه لو ألا يستطيع المؤمن معرفتها بديهيا حيث  

خلال  ن هذا الإ أن يثبت المؤمن  أ  بشرط سباب بطلان العقد  أيعد سببا من    النية ن  بمبدأ حس
علامه  إ المؤمن له من خلال عدم    بتنوير  خلال المؤمنة إما في حالأغشا منه    وأكان عقديا  
الت  العقدإمين وتداعياته لتشجيعه على  أبشروط  العقد قابلا للإ،  برام  ة  بطال لمصلح فيعد هذا 

 2المدفوعة.  الأقساطلمبالغ  استردادهالمؤمن له مع 
 ة المشروعة المصلح أمبد-ب 

مين والحالات  أنواع الت أإلى    هأشار الفق  يثح،  مينأنواع الت أعلى شتى    أينطبق هذا المبد
 المصلحة. لها هذه  ليست مين والحالات التي أللت ة المشروعة ها المصلحفيالتي تتوفر 

 السبب المنتج  أمبد -ج
يكون   الذيال  حيث  الت ال هو  ة  الخسار أحدث    سبب  المراد  الرئيسي  مين منه دون  أسبب 

الخارجي  الأسباب  عدإو ة  تدخل  هناك  كانت  أذا  فيكون    شاركتسباب  ة  الضرر  حدوث  في 
حد على  سبب  كل  ي إو ى،  تعويض  لم  مم ذا  عن    حصر   اكن كن  سبب  فلا كل  يكون  الآخر   

 . المؤمن التعويض مستحقا من قبل 
 التعويض  أمبد-د

التعويض حيث يطبق    أتطبق على مبد  التعويضية الصفةن  إشرنا إليه فأن  أكما سبق و  
الضرر فوق مبلغ التعويض مقدار  ي ن  أل فلا يجوز  الضرر الحاصتعويض مع  ال  تناسب  أمبد

 
 المتعلق بالتامين  05/97قانون  30انظر المادة  1
 وما بعدها  133الجزائر، صفحه  2019الخطر ديوان المطبوعات الجامعيه ة لعلمي فاطمة ، التامين وادار ا 2
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ن يحصل على تعويض يفوق  أن المؤمن له لا يستطيع  إوعليه ف،  ل بل يكون مناسبا لهالحاص
يحصل المؤمن له على التعويض  ف1ث المؤمن ضدهادتحقق الح   نتيجة به    لحقت التي  ة  خسار ال

عن الضرر الذي أصابه مع إبقاء حقه في الرجوع على المسؤول عن الضرر بمبلغ التأمين  
 الذي أداه حيث يحل محل المؤمن له في المطالبة باسترجاع هذا المبلغ. 

 مبدأ عدم الجمع بين تعويضيين من المؤمن له  -ر
الحصول على التعويض نتيجة وقوع الخطر المؤمن ضده إلا مرة واحدة    زحيث لا يجو 

 وسيلة للإثراء الغير المشروع.   التأمينالحصول على مبلغ  ن فقط لكن لا يكو 
 التعسفية في عقود التأمين   طرابعا: الشرو 

لاعتبار عقد ما عقدا استهلاكيا يجب أن يكون أحد طرفيه مهنيا مدينا  من المسلم به أنه  
 بتقديم سلعة أو خدمة للمستهلك الذي هو الطرف الثاني في عقد الاستهلاك. 

وبين   التأمين  خدمة  بتقديم  المدينة  التأمين  شركة  بين  يبرم  عقد  التأمين  عقد  أن  وبما 
ماية من بعض الشروط التي يضعها  له يحصل على الح   نشخص يعتبر مستهلكا فهذا المؤم

من القانون المدني في    622به المشرع في المادة    ءالمؤمن التي تعتبر تعسفية وهذا ما جا
ير  ما  باطلا  )يكون  أنه  على  نصت  حيث  والخامسة  الثالثة  من    دفقرتيها  التأمين  وثيقة  في 

من الأحوال التي  متعلقا بحالة    نظاهر وكا  لالشروط الأتية كل: شرط مطبوع لم يبرز بشك 
في وقوع الحادث  أثر    البطلان أو السقوط وكل شرط تعسفي آخر لم يكن لمخالفتهإلى    تؤدي

 2المؤمن منه.  

 الفرع الثالث: الاستفادة بأكثر من تعويض
أن يطالب المضرور الذي استفاد من تعويض عن الضرر   زالقاعدة العامة أنه لا يجو 

من قبل شخص آخر، فإذا كانت مثلا شركة التأمين قامت    بتعويضالذي أصابه من المسؤول  
 

 135ص  مرجع سابقلعلمي فاطمة ، ا1
جامعة عين شمس مصر   الإلكترونيةرسالة الدكتوراه حماية المستهلك في عقود الاستهلاك ، أحمد شهاب ازغيب 2

 358ص2016
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فلا للمضرور  المالية  الخسارة  الضرر   بتعويض  عن  المسؤول  مطالبة  الأخير  لهذا  يجوز 
 1بتعويض إضافي. 

 جواز الجمع بين التعويضين  -أ
بين التعويضين بحجة أنه    عالفقيه هنري مازو والفقيه أندري تانك أنه يجوز الجمذكر  

يتنازل عن دعوى المسؤولية المدنية ضد المسؤول عن الضرر بينما يمكن    نيمكن للمضرور أ
العقد  أثر    أن مبدأ نسبيةإلى    لشركة التأمين عن الدعوى ولصالحها، إضافة  لللمضرور التناز 

للمسؤول عن الضرر    زلا يجو   يالعقد الغير وبالتال  ملتقيد به حيث لا يلز يلزم أطراف العقد ا 
المشرع   استحدث  كما  المضرور،  تجاه  مسؤوليته  من  التخلص  أجل  من  التأمين  يعقد  الدفع 
حالات جديدة يجوز فيها جمع عدة تعويضات عن الضرر الواحد خاصة في حالات التعرض  

، حيث يستفيد المضرورين منها من تعويض إضافي للأعمال الإرهابية أو بمناسبة مكافحتها
  مكافحتها من التعويض   ةأو بمناسب رهابية  عمال الإلتي بموجبها يستفيد ضحايا الأا2من الدولة،  

من الضمان الاجتماعي على أن تسدد الخزينة العامة للدولة المبالغ في إطار ميزانية الدولة،  
مسألة   فإن  الأشياء  لتأمينات  بالنسبة  في  أما  التعويضية  الصفة  توافر  بمسألة  ترتبط  الجمع 

 التأمين من عدمها.  
ففي حالة توفر هذه الصفة التعويضية خاصة في التأمين على الأشخاص، يرى الفقه  

أن تكون الإصابة وسيلة    يالأستاذ السنهوري أنه لا ينبغ   يرى جواز الجمع بين التعويضين بينما  
يجوز    ابين تعويضين لضرر واحد بينم  ع لإثراء المضرور على حساب شخص آخر وأنه لا جم

بين التعويض والتأمين لأن مبلغ التعويض يكون مقابلا للأقساط التي دفعها المضرور    عالجم
 3لشركة التأمين. 

 
 189رجع سابق ص عمي، الحاج أحمد بابا  1
  الأعمالعويضات تضحايا المتعلق بمنح ت 1997فيفري  12المؤرخ في    97-49من المرسوم التنفيذي  26انظر المادة  2

   04ص   1997لسنة   10الارهابية الجريدة الرسمية رقم
   660عبد الرزاق السنهوري، مصادر الالتزام مرجع سابق فقرة  3
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في    ءتعويضين وهذا ما جاولقد استقر الفقه والقضاء وفي فرنسا على جواز الجمع بين ال
من قانون التأمين الفرنسي حيث أجاز الحلول في دعوى المؤمن من قبل المؤمن   121المادة 

هذا فيرى البعض أن  إلى    بين التعويضين إضافة  الجمعله وبالتالي فسر القضاء ذلك بجواز  
لنسبة للعلاقة مزدوجة بين المؤمن والمؤمن له وليس بعقد تعويض با  ةعقد التأمين هو ذو طبيع 

إلا أن الفقه اختلف هذا الأخير الادعاء    عالضرر، حيث لا يستطي   ثبين المستأمن بالغير محد 
 بخصوص الجمع بين التعويضين. 

 التجاه المؤيد للجمع بين التعويض والتأمين  -1
يرى بعض الفقه أن أنظمة المسؤولية الخاصة التي أنشأها المشرع تصب جميعها في   

أقصى الحلول والضمانات لتعويض الضحية بحكم الصلة بين  إلى    قالب واحد وهو الوصول
، وأصبح الاتجاه الحديث في المسؤولية المدنية هو  العامالأنظمة الخاصة بالمسؤولية والقانون 

ين تعويض الأضرار وعقوبة الأفعال الغير مشروعة حيث ترى الأستاذة  تحقيق الفصل التام ب 
فيه نظرا   المدنية أمر غير متحكم  المسؤولية  الذي عرفته مؤسسة  التوسع  فيني أن  جونياف 

فرأت أن البحث عن نظام شامل للتعويض لا يمكن تحقيقه  1للتطور الحالي وأنه يجب   تنظيمه 
 تكفل الدولة بتعويض ضحايا بعض الأنشطة المهنية إضافةنظرا لتعدد مجالات المسؤوليات ول

الجماعي، وكان التشريع الفرنسي سباقا في إقرار التأمين الإجباري عن    ض ظهور التعوي إلى  
 2المسؤولية المدنية للمهنيين في بعض الأنشطة ثم تم تعميمه على أغلبها.  

يجوز الجمع بين التعويضين  كما يرى بعض الفقهاء مثل هنري مازو وأندري تانك أنه  
معا لاختلاف مصدرهما، كما يرى الأستاذ السنهوري أن حصول المؤمن له على تعويض من  

يتعارض مع جمعه هذا الأخير مع التعويض الذي يحصل عليه من    المسؤول عن الضرر لا
ة شركة التأمين سواء أكان تأمين على الأشياء أو الأشخاص، ومثال ذلك أنه في حالة إصاب 

شخص بضرر جسماني أو مالي فله الحق في الحصول على تعويض من قبل شركة التأمين  

 
1 G viney op cite n 162  
2 Claire E . la responsabilité civile profesionellle de l hotelier et son asssurance. mémoire Paris Pan theon assas 

1993 p 74  
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التي أبرم معها العقد التأميني وله الحق في الحصول على تعويض من طرف المسؤول عن  
ارتكبه وأدى الذي  للخطأ  يسأل طبقا  الذي  الضرر حي إلى    الضرر  تبقى هذا    ثحصول  لا 

تى لو حصل التعويض الأول، لأن سبب الحصول على  الأخير أي المسؤول بدون جزاء ح 
على تعويض المسؤولية    الحصولالأقساط المدفوعة من قبله أما سبب  إلى    مبلغ التأمين يعود

 1عن الفعل الضار فهو القانون. 
ويرى معظم الفقه أن الجمع بين التعويضين هو تطبيق لمبدأ نسبية آثار العقد حيث لا  

قبل المسؤول عن الضرر مسألة حصول المضرور    من يلزم الغير ولا يكسبهم حقوق فكيف يثار  
عن تعويض من ظرف شركة التأمين للتنصل من مسؤوليته أو العكس بالرغم من نشوء العقد  

 ي. الأول بمعزل عن الثان 
 التجاه المنكر لجمع التعويضين -2

الصاد الضرر  تعويض  بين  الجمع  تحرم  عدة  فقهية  آراء  ظهرت  المسؤول    رلقد  عن 
والتعويض عن طريق شركات التأمين وذلك بحجج عديدة، منها أن المؤمن له بحصوله على  

وهذا ما يتنافى مع مبدأ عدم جواز التعويض عن    الضررتعويضين يحصل على مبالغ تفوق  
الضرر أكثر من مرة واحدة، وذلك يهدم قاعدة هامة للصفة التعويضية لتأمين الأضرار الناشئة 

مبلغ التأمين مثلا يمنع من التعويض الآخر خاصة إذا  ىشياء فبحصول المضرور علعن الأ
 2سبق وأن فصل فيها القضاء.

أدى ما  هذا  على  إلى    ولعل  الرجوع  التأمين  لشركات  تتيح  قانونية  حلول  عن  البحث 
المسؤول مرتكب الضرر بدعوى استرجاع المبلغ المدفوع للمؤمن له وهذا لمنع المسؤول من  

فلات من الالتزام بالتعويض، إلا أن هذا الطرح لقى معارضة من أطراف أخرى بحجة أن  الإ
شركات التأمين بجمعها لأقساط المؤمنين تكون في ملائمة مالية ويسر كبير فكيف يسمح لها  

 
  280بلحاج العربي، مرجع سابق، ص  1
بقة فصل  بأنه " طلب التعويض عن دعاوي سا 27998ملف رقم   1983أفرسل    04قرار المحكمة العليا الجزائرية بتاريخ 2

  ي به لايقبل "ضفيها باحكام حازت قوة الشي المق
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بالرجوع على المتسبب في الضرر بحجة عدم عقابه على الخطأ الذي ارتكبه وسبب ضررا 
 1للمؤمن له. 

 ضرار المهنية  لأاقواعد المسؤولية المدنية لتعويض  استجابة مدى -ب
فأن  أكما سبق و  إليه  المسؤولية  إشرنا  تلبي مستلزمات  المهنية  المدنية  ن قواعد  لم تعد 

ضرورة إيجاد آليات جديدة لهذا الغرض ولعلي  إلى    وجبرها مما دعا  ة تعويض الأضرار الحديث 
المسؤولية كوسيلة  التأمين على  للتعويض،    أهمها  بوضع وسائل  مكملة  المشرع  تدخل  حيث 

لات  ضرار من جراء الآأصابته ب إي جبر ضرر المستهلك في حال  أ   مكملة للقيام بهذا الدور
ومن   الت أ الحديثة  الوسائل  هذه  الطبيب أهم  مسؤولية  على  ف  مين  الطبية،  ن  أجد  نوالمنتجات 

مين على المسؤولية وبالتالي  أالمنتج على الت لزم الطبيب والمهني  أالتشريع الوطني والمقارن  
مين بالنسبة للمضرور  أشركة الت إلى    في حالة حدوث الخطأ من جانب المهني يسهل اللجوء

يسر من   المهني في  نية حيث  إمره  أويكون  قام بواجبه بحسن  الخطأ في    إثباتن  أذا كان 
بالنسبة للمضرور حيث   تتزايد بطبيعتهاخطار الطب ن الأأالمجال الطبي غير يسير  فقد  ،  ية 

وعن المنتجات الطبية التي ينتجها أتكون مسؤولية الطبيب عن خطئه في التشخيص أو العلاج  
  2. المهني المنتج أو الصيدلي

 : الطبيعة القانونية لعقد التأمين ي المطلب الثان
يرى بعض الفقه أن التأمين هو عبارة على عقد معاوضة بموجبه يلتزم المؤمن له بأداء  

 3الطارئة وتعويضه عنها.  للمخاطرأقساط للمؤمن مقابل حمايته من 
فالتأمين هو تصرف قانوني بين المؤمن والمؤمن له وهذه العلاقة القانونية مصدرها العقد 

يصيب الأفراد والجماعات    يحيث يتم توزيع الضرر الذوالقانون والجانب التعاوني فيه واضح 

 
  181الحاج أحمد بابا عمى، مرجع سابق، ص  1
 220أحمد بدر، ضمان مخاطر المنتجات الطبية مرجع سابق ص  أسامة   2
انه عقد معاوضة ولم يذكر فيه الجانب الفني والرياضي لحساب القيمة الواجب دفعها  أساسعرف الفقه عقدالتامين على 3

 بحسب المخاطر
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تأمين الأشخاص من حيث حتمية وقوعها أم لا، فالطبيعة الفنية    نويختلف تأمين الأضرار ع
أن فكرة المعاوضة تتجلى تصاعديا حسب درجة  إلى    للتأمين ذكرها عدة فقهاء حيث أشاروا

يتم   دقيقة  وإحصائية  حسابية  عمليات  حسب  وتتم  وإجراء الخطر  المخاطر  حساب  بموجبها 
 1المقاصة.

 الفرع الأول: تأثير التأمين على المسؤولية المدنية  
مما لا شك فيه أن نظام المسؤولية المدنية التقليدي لازال يشكل الإطار الأمثل للتعويض  
إلا أنه وبظهور فكرة التأمين وتقنيات التعويض الجماعي ظهرت دعائم جديدة للتعايش بين  

الأنظمة التي فتحت آفاق جديدة للتعويض على أساس الوقاية والحيطة في حين كان دور  هذه  
ف  ةالمسؤولي  ينحصر  ولم    يالمدنية  بل    ههذ  تظهرالتعويض  المسؤولية  كبديل عن  الأنظمة 

 2كعامل مساعد لها. 
الحصول على مقابل مادي  إلى    كما ساهم التأمين في ميلاد مسؤولية موضوعية تهدف

معاقبة مرتكب الخطأ الشخصي، وإنما تعمل على جبر الضرر، إلى    نتيجة للضرر دون اللجوء
 3توفير الأمان لهذا الأخير.   بغرضفتعتبر نوع من الضمان للمضرور 

ونظرا لصعوبة إثبات الخطأ وخاصة مع تطور الوسائل في مجال الصناعة التكنولوجيا  
الفقه يعتمد على توسيع المسؤوليات بالنسبة للأشخاص خاصة المهنيين،    حوكثرة المخاطر أصب 

تظهر   وبدأت  أنواعها  بشتى  المخاطر  على  التأمين  المشرع  تبني  في  ساعدت  العوامل  هذه 
 4المسؤولية بدون خطأ. 

وبسبب تعدد المخاطر الاجتماعية ظهرت فكرة جميعة المخاطر التي بمقتضاها أصبح  
و كما سبق وأن  5حمل نتائج هذه المخاطر بل الجماعة هي من يتحملها،  يمكن أن يت  الفرد لا

 
 1095السنهوري، مرجع سابق ص 1
   169محمد سعيد مقدم، مرجع سابق ص 2
   32الجمع بين تعويض المسؤولية المدنية وتعويض وتعويض التأمين مرجع سابق ص ، الحاج أحمد بابا عمي3

4G viney . op cite .page 131 
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لم يعد يكفي في الوقت الحالي التعويل على قواعد المسؤولية المدنية  بمفردها قصد  تم شرحه  
داء الوظيفية التعويضية عن المخاطر المستحدثة وهذا أمام تزايد المخاطر ودعاوى التعويض  أ

إطار    المشرع بهذه التقنية والتي توفر تجانسا كاملا بين التعويض في  استعانلذلك  ة،  والمسؤولي 
تأمين على هذه المسؤولية وهذا ما يوفر توافقا بين مصالح المضرورين الالمدنية و   ةالمسؤولي 

الوظيفة الاقتصادية وعلى   الحفاظ على  المضرور مع  تعويض  يتم  المهنيين حيث  ومصالح 
  التكاليف المالية الباهظة لتعويض وتغطية  عل معيوبية المنتجات  توزيع المخاطر الحاصلة بف 

 1.الضحايا
للت كما   بديلة  بوسائل  يتمتعون  المنتجين  المهنيين  المحتملة  أأن  المخاطر  على  مين 

متكاملان    يالتطور العلم  تأمين على المسؤولية والتعويض من مخاطراللمنتجاتهم المعيبة ف
يأتي التأمين كآلية بديلة  ، حيث  من المخاطر   عهذا النو   ة عنواز دفع المسؤولي ج عدم  ة  في حال

النسيج الاقتصادي ولتمكين المهنيين المنتجين من مواصلة الإنتاج وضمان      للحفاظ على
بالرغم من توسع القضاء في  و خوف من مواجهة أخطار مستقبلية،   نشاطهم دون   استمرارية

دفعا للمحاكم في تطوير ونمو هذه المسؤوليات  المسؤوليات القانونية فإن نظام التأمين أعطى  
كان   بعدما  وسريعا  آليا  التعويض  أصبح  نطاق    المهني حيث  في  التعويض  عن  المسؤول 

 2المسؤولية المدنية التقليدية  يماطل في حق المضرور العادل من هذا التعويض. 
في تغير نظرة الفقه للمسؤولية بعدما كانت شخصية تعتمد على    التأمينولقد ساهم نظام  

الخطأ   مرتكب  معاقبة  دون  الضرر  جبر  على  تعتمد  موضوعية  مسؤولية  أصبحت  الخطأ 
 الشخصي.

التعويض عن   يتم  لا  أحيانا  أنه  إلا  المدنية  المسؤولية  التأمين مع  تكامل  وبالرغم من 
المسؤول أو الجهة المؤمنة له مما يخلق منازعات   الأضرار تلقائيا وبصفة كاملة من قبل المهني

بين هذه الأخيرة والجهة المقابلة في التأمين على المسؤولية للطرف الأخير وذلك في نطاق  

 
 66 ص إشكالية المفاهيم وتأثيرها على المسؤولية ، مرجع سابق ، قادة شهيدة  1
  140سعيد مقدم، التأمين على المسؤولية، مرجع سابق ص2
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حق الرجوع الذي تتمتع به هذه الأخيرة مما يصعب على المضرور الحصول على التعويض  
 1لشأن. في مدة معقولة مما خلق دعاوى كثيرة في المحاكم بهذا ا

وهذا ما يجعل دور القضاء هام جدا بحيث يستطيع تعديل هذه الشروط التعسفية أو إعفاء  
التي تنص    2فقرة    112الطرف المذعن منها حسب قواعد العدالة وحسب ما جاءت به المادة  

أن يكون تأويل العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضارا بمصلحة الطرف    ز على أنه )لا يجو 
وعليه إذا تعلق الأمر بعقد إذعان يؤول الشك في مصلحة الطرف المذعن سواء أكان  المذعن،  

دائنا أو مدينا، ويتحمل الطرف القوي مسؤولية العبارات محل الشك لأنه هو الذي وضع تلك  
 البنود(. 

التعويض يقضي بأن لا تكون الإصابة مصدرا لإثراء المضرو  على    رإن جوهر مبدأ 
ر وهذا ما يكرس مبدأ عدم جواز الجمع بين تعويضين لضرر واحد  حساب المسؤول عن الضر 

باعتبار أن مبلغ التأمين الذي يحصل عليه المؤمن له يعد تعويضا له عن الضرر الذي لحقه 
إثراءه وهذا أساس آلية   التأمين فلا يعقل أن يصبح وضع  إلى    جراء وقوع الإصابة ولا يرمي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2قوع الضرر. المؤمن له أفضل مما كان عليه قبل و 
لمدنية وبالتالي  للمساءلة ا  ةانسجم الطرح الفقهي المنادي بتقرير أطر موضوعي   دهذا ولق

 globalisationالابتعاد رويدا رويدا عن قواعد المسؤولية الخطئية من خلال توزيع المخاطر

des risques  الإثبات  تعويضلتيسير    وهذا عبئ  ونقل  الفعل  إلى    المضرور  عن  المسؤول 
 3الضار باعتباره مهنيا ويسهل عليه تحمل تبعات مهنته. 

لقي معارضة شديدة من قبل بعض الفقه بحجة الإضرار بالاقتصاديات    حإلا أن هذا الطر 
يعمل المهنيين على تطويرها وذلك لانهيار روح التنافسية لدى هؤلاء من    التيوالمشروعات  

خلال إرهاقهم بقيمة التعويضات المالية للمستهلكين من جراء الدعاوي المقامة عليهم بسبب  
 

     185-184، ص مرجع سابقسعيد مقدم، نفس 1
يرى على خلاف ذلك الاستاذ السنهوري بجواز الجمع بين التعويض المسؤولية المدنية والتأمين لان مبلغ التعويض ماهو  2

  660مرجع سابق ص  1الى مقابل للاقساط المدفوعة انظر السنهوري مصادر الالتزام ج 
  54قادة شهيدة، مرجع سابق، ص 3
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التي تسببها منتوجاتهم المعيبة، وعلى هذا الأساس تجلت    مسؤوليتهم الموضوعية عن الأضرار
الشخص   المؤمن محل  وحلول  التعويض  توزيع عبئ  أجل  المسؤولية من  التأمين على  فكرة 
المسؤول في الالتزام بالتعويض وزالت بذلك النظرة الفردية والعقابية وحلت محلها أحكام مدنية  

 1وتأمين الأشخاص عن المسؤولية المدنية . 
وبهذا أزال شراح القانون فكرة لا أخلاقية حلول شخص معنوي يتحمل عبئ التعويض  

وفق قواعد تنظيمية وتشريعية معينة وأصبحت   المسؤول عن الأضرار التي تصدر من المهني 
تقنية التأمين عن المسؤولية تعمل على توزيع العبء المالي على مجموع الذمم المالية المؤمن  

المسؤولية  عليها وفقا لوسائل   التأمين متكامل مع  التأمين، وأصبح دور  تؤديها شركات  فنية 
المدنية بحيث يحدث بوازن مصلحتي المضرور من جهة في الحصول على  تعويض من  

التزامه بضمان سلامته ومن جهة    بواسطة  لهذا الأخير  المدنية  المسؤولية  المهني في إطار 
بفضل وظيفتها التوزيعية للأعباء قصد توفير    أخرى بحصوله على التعويض من شركة التأمين 

 المالية للمشروعات الاقتصادية لتعزيز استمرارية نشاط المهنين. 

 الفرع الثاني: أزمة التأمين على مسؤولية المهنيين 
إن الانسياق المبالغ فيه الذي تبناه الفقه والقضاء خاصة وراء آلية   التأمين من المسؤولية  

لديهم فأضحى الاتساع    ة مجال مساءلة المهنيين بحجة توفر التغطية التأميني توسيع  إلى    أدى
المفرط لحجم المسؤوليات الموضوعية للمنتجين والصناع المهنيين عائقا حقيقيا أمامهم حيث  

الأضرار التي تسببها منتجات  إلى    التي تحدث بسبب منتجاتهم  الأضرارتعدت مسؤوليتهم عن  
 . يصنعونه  أخرى من نفس النوع والذي

الذي سببه   الضرر  المنتج عن  يسأل  حيث  المنتجين  بين  التضامن  لمبدأ  تطبيقا  وهذا 
ظهر مفهوم جديد وجماعي للسببية مما خلق    وبالتاليالمتداول في السوق ،  المعيب  المنتوج  

 
  13عدد  06/04المتضمن قانون التأمين المعدل والمتمم بقانون  9519يناير  25المؤرخ في  95/07بمقتضى الامر 1

المتضمن شروط   1996جانفي  17المؤرخ في  48-96من المرسوم التنفيدي  1الى المادة  بالإضافة 1995لسنة 
 وكيفيات التأمين في مجال المسؤولية المدنية عن المنتجات 
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أزمة تأمين المسؤولية لدى مهنيين قطاع التأمين ناتجة عن الانحراف الذي مارسه المنتجون  
  توفر نشاطاتهم المهنية على القدرة على التأمين على المسؤولية الملقاة على عاتهم   من جراء

انسحاب شركات التأمين من السوق الفرنسية نظرا لكثرة إلى    هذه الأزمة هي التي أدتولعل  
إلى   الأعباء المالية الملقاة عليها مما تسبب في عدم قدرتها على توفير الاقتدار المالي وإضافة

لمنتجين الصغار عن مهنتهم نظرا لعدم قدرتهم على مواكبة التطور الجديد للمسؤولية  عزوف ا
المنتجين   كبار  لمنتجات  المماثلة  المعيبة  منتجاتهم  أضرار  بتعويض  يلزمهم  الذي  المدنية 

 بالتضامن. 
القانون   واضع  سيماأوجب  التأمين  لا  في  07/95قانون  على  1995جانفي15المؤرخ 

وهذا قبل  حسن نية  بعلام المؤمن بجميع المعلومات الضرورية الخاصة به و إلب التأمين ب اط
الجوهرية المتصلة بموضوع    تالتعاقد وأثناءه حيث يلتزم جبرا بتزويد الطرف الآخر بالمعلوما

 1التعاقد.
 التأمين ومجالاته   ة أولا: إلزامي

مبدأ إلزاميه التأمين على المسؤولية المهنية نظرا لما يقدمه هذا النوع من    عأقر المشر 
المهنيين.  وآمن  للتأمينات    2التأمين من طمأنينة  الطبية مجال خصب  المخاطر  ويعد مجال 

المهنية الملقاة حيث يجد الطبيب نفسه محمي من مخاطر المنتجات الطبية ومن المسؤولية  
وبهذا يعتبر نظام التأمين لإجباري من الأسس التي تقوم عليها المسؤولية المدنية   على عاتقه.

للمهنيين حيث أنه يتميز بقواعد آمرة تكفل تعويض الضحية وتحمي المهني في حال حدوث  
ه سواء  فإذا كانت المسؤولية المدنية في الأصل تبيح للشخص أن يؤمن من مسؤوليت   3الضرر.

خطأ    ءكانت عقدية أو تقصيرية وسواء كانت قائمة على خطأ واجب الإثبات أو مفترضا سوا

 
 144مرجع سابق ص  لالتزام بالاعلام قبل التعاقد، خالد جمال أحمد ا1
-04ميسوم فضيلة اكلي نعيمة ، التامين من المسؤولية المدنية الطبية كضمان لحماية المسؤولية في ظل قانون التامينات 2

- 06مقال المنشور بمجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية كلية الحقوق الحاج موسى اخاموخ تمنراست العدد  06
   378ص   2018

   379مرجع سابق ص ، يلة اكلي نعيمة ميسوم فض3
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متعمدا لكون الخطأ المتعمد عبارة عن غش في حين يجوز    ن يسير أو جسيم شريطة ألا يكو 
التأمين من المسؤولية عن عمل الغير ولو كان خطأه متعمدا كما حرص المشرع على إجبار  

المعدل والمتمم بالقانون    07/95التامين عن المسؤولية بموجب قانون التامين  المهنيين على  
   2006فبراير  20المؤرخ في   06-04

 الجباري  ن ثانيا: التأمي
الحديثة   التكنولوجيا  ووسائل  والتجارية  الصناعية  المجالات  في  السريع  للتطور  نظرا 

الناشئة عن مخاطر هذا التطور،  أضحي من الضروري مواكبته بأنظمة تكفل تغطية المسؤولية  
فرض التأمين الإجباري عن المسؤولية ولقد ظهر في بداية الأمر في مجال  إلى    فاتجه الفقه

حوادث السيارات فظهر هذا النوع من التأمين بالموازاة مع المسؤولية المدنية للمهنيين ثم تم  
 1المسؤولية المدنية في التشريع الفرنسي. تعميمه على سائر المستفيدين من التأمين على 

 ثالثا: مجالات التأمين الجباري 
ظهر التأمين على مسؤولية الطبيب والصيدلي وعلى مختلف الأنشطة المهنية الأخرى  
التي تتميز بضخامة الأضرار الناشئة عنها كالمسؤولية البيئية والمسؤولية عن الأشياء الخطيرة  

ولقد كان نظام التأمين عن المسؤولية في فرنسا   2.  المعلوماتية رامج  والمسؤولية عن تداول الب
  سباقا في هذا المجال حيث أنه ونظرا لكثرة دعاوى المسؤولية ضد المهنيين مما دفع المشرع

إجبار المهني على هذا النوع من التأمين لحماية صاحب العمل والمضرور على حد سواء،  إلى  
ين على المسؤولية المدنية للطبيب والمؤسسات الاستشفائية التي  خاصة في التأم  روهذا ما يظه

المسؤولية   عن  التأمين  عقود  إبرام  قانونا  عليها  يجب  حيث  البشري  الدم  تخزين  على  تعمل 
  3بخصوص المضار التي يتعرض لها المتبرع والمتبرع له أثناء عملية نقل الدم. 

 استبعاد الضرر الناتج عن المنتجات الطبية من أسباب نفي المسؤولية  -أ

 
1 MEERSCH (P) L’assurance de la responsabilité professionnelle et assurance des risques professionnelles 1975 

p 25 

 40نزيه محمد الصادق المهدي، مرجع سابق ص  2
 48ضمان مخاطر المنتجات الطبية ، مرجع سابق ص ،  أحمد بدر  أسامة   3
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إن التأمين الإجباري يعد أحد ضمانات استمرارية الأبحاث العلمية في مجال المنتجات  
الدوائية حيث يعطى المنتج المهني للأدوية ضمانات حيال إمكانية تعرضه للمساءلة المدنية  

فالمهني   المنتجا  البمطوالتعويض عن الضرر،  المستهلك من مخاطر  بتبصير    ت بالالتزام 
الطبية وتتبع الآثار الجانبية للمنتج الطبي والتطور العلمي في هذا المجال وأخد الاحتياطات  

 1اللازمة لتفادي الضرر وهذا لمدة معينة بعد طرحه للتداول.  
 صعوبة تحديد المسؤول عن فعل المنتج الطبي -ب

ال تحديد  لصعوبة  للمنتوج  نظرا  الصانع  الأولي  للمنتوج  الصانع  هو  هل  للمهني  منتج 
المضرور إثبات المسؤول عن الضرر وبالتالي   علىالنهائي أم هو المورد للمنتوج، يصعب  

تدخل المشرع خاصة في فرنسا بوضع تطور لمسؤولية كل المتدخلين في عملية إنتاج وتسويق  
منه المنتوج النهائي وثانيها من يتولى إنتاجه  المنتجات الطبية فحدد المنتج للجزء الذي يتض

من القانون   1245من ت م ج المقابلة للمادة   1386في الصورة النهائية حيث نصت المادة 
على أنه )في حالة  حدوث الضرر عن طريق عيب بالمنتج الذي   2016المدني المعدل سنة  

ومن حققه في صورته  (  (la partie composanteيتضمنه منتج آخر فإن منتج الجزء المتضمن  
  2النهائية يكونان مسؤولين بالتضامن. ( 

يتخلى أو تسقط الحماية القانونية للمنتوج فإنه    احينم  للدواءويلاحظ أن المنتج المهني  
بالمستهلك وإنما المسؤول هو المنتج للدواء الجنيس    ةيعد غير مسؤول عن الأضرار اللاحق

Générique   التي تولاها الصانع التركيب والإنشاء  إذا ما ثبت أن العيب نشأ بسبب عملية 
    3النهائي. 

  

 
   190ص  مرجع سابقنفس ، أحمد بدر  أسامة   1
هذه المادة جاءت مطابقة لقواعد القانون المدني الجزائري في مسالة التضامن بين المسؤولين   أنالى  الإشارةتجدر  2
 صوص الاضرار الناتجة عن فعل المنتجات المعيبة  خب
 (تقادم دعوى التامين ) 202مرجع سابق ص ، أحمد بدر  أسامة   3
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 خلاصة الفصل:  
الفصل هذا  خلال  من  المسؤولي   تناولنا  العلاقة    ة آثار  طرفي  على  للمهني  المدنية 

حقوق   في  التوسع  مع  المهني  التزامات  بتشديد  وهذا  وحقوقهم  التزاماتهم  وأهم  الاستهلاكية 
الجزاءات المترتبة على الإخلال بهذه  إلى    ذلك تطرقت في هذا الفصلإلى    المستهلك، إضافة

  ألا وهو التعويض حيث تطرقتالأثر المدني الرئيسي  إلى    الالتزامات المهنية كالبطلان وصولا 
محاربة الشروط إلى  أنواعه ومفهومه وتقديره من قبل القاضي ومن قبل الدولة مع التطرق إلى 

التعسفية والممارسات التجارية الغير الشرعية وحق المستهلك في العدول عن التعاقد بإرادته 
 الدعوى المدنية بشقيها العقدية والتقصيرية .  إلى   المنفردة كما تطرقت

كما تناولت الدراسة التأمين على المسؤولية المدنية للمهني كأثر من آثار هذه المسؤولية  
  ى حيث أصبح التأمين وسيلة مكملة للتعويض وجبر الأضرار تتمثل في حصول المضرور عل

اللجوء دون  بالضرر  إصابته  جراء  مادي  المإلى    مقابل  مسبب  دعوى  ضد  التقليدية  سؤولية 
في بلورة فكرة إلزام المهنيين على التأمين على المسؤولية المدنية    دهذا ما ساعولعل    الضرر

مك ما  بتعويض    نوهذا  التكفل  مع  الاقتصادية  والوظيفة  المهني  النشاط  على  الحفاظ  من 
 الضحايا.

هم من جراء  تصاب أي  ت ر الالأضراني التعويض عن  ه من أهم آثار المسؤولية المدنية للم
حيث يرتبط التعويض  ها،  ر اث آ  في فضرار وتح الأالوسيلة الأمثل لمحو    يمعيوبية المنتوج وه

،  ساسا بالضرر وجودا وعدما فالشرط الهام بوجود المسؤولية هو الضرر الذي لحق المضرورأ
كون هذا  وي  منال للتعويض   وفالضرر ه،  مصلحةسبب التعويض ولا دعوى بلا    و فالضرر ه

ن التعويض النقدي هو الأصل بحيث يكون تقدير  أتعويض عينا أو نقدا ويرى أغلب الفقه  ال
وللقاضي سلطة تقديرية واسعة في   ررو ضحكم به لصالح الميالتعويض غالبا مبلغا من المال 

 .  تقديره حيث يشمل ما أصاب المضرور من خسارة وما ضاع عليه من كسب
هذا الفصل فإن التشديد في قواعد وأحكام المسؤولية المدنية   فينا  وأن ذكر   وكما سبق 

أو باعتبار   للمهنيين سواء باعتبار التزامهم بتحقيق نتيجة وقيام مسؤوليتهم على الخطأ المفترض 
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البعض منهم يعزفون على مزاولة   ل باطلة مما جع  ممسؤوليته  من   د شروط الإعفاء أو التقيي 
وهذا ما حث المشرعين على البحث على نوع من التوازن بين التزاماتهم المشددة   منشاطاته

أصبح التعويض آليا    ثوحقهم في الحماية وكان التأمين عن المسؤولية المدنية حلا مقبولا حي 
 وبدون البحث عن المسؤول عن الضرر.
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 :الفصل الثاني
سبل دفع مسؤولية المهني المدنية والحماية القانونية 

 للمهني 
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مشروعية  إلى    لقد تطرقت جل القوانين ، سواء في القانون المدني أو في القوانين الخاصة 
أو حادث فجائي ، كما أن القضاء جنبي  أدفع المسؤولية المدنية للمهني بسبب تدخل طرف  

أيضا جاء بأحكام تعطي الحق للمسؤول عن الخطأ بنفي مسؤوليته بسبب الحادث الفجائي أو  
 . السبب الأجنبي الذي لا يد له فيه  

، حيث تنتفي المسؤولية  كما أنه أحيانا يكون سبب حدوث الضرر ناتجا عن تدخل الغير  
بسبب هذا التدخل ، وهنا يتدخل القاضي لتحديد السبب المنتج للضرر ، أما إذا كان الضرر  

تبعا لنسبة كل متدخل أو  ناتجا عن تداخل عدة   التعويض  القاضي نسبة  عوامل فهنا يحدد 
 يكون بالتساوي بينهم. 

الفصل   المبحث الأول منه لاوعليه تضمن هذا  ستعراض سبل دفع  مبحثين خصصنا 
 المسؤولية أما المبحث الثاني فنتناول فيه الحماية القانونية للمهني .  
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 المبحث الأول: سبل دفع المسؤولية 
سبل تحفيف أو انتفاء مسؤولية المهني بإثبات السبب إلى    لقد تطرقت معظم التشريعات

قانونية متاحة لحماية هذا الطرف الأجنبي أو القوة القاهرة الخارجة عن إرادته أو بأنه وسيلة  
الذي يعد شريكا اقتصاديا مهما من أجل دفع عجله التنمية وتكريس مبدأ التوازن العقدي وطرح  

المشرع الجزائري مثلما فعل  أقر    الطمأنينة في نفسه وهناك عدة طرق لنفي المسؤولية حيث 
لى ضرورة حماية مصلحة  نظيره الفرنسي عدة أسباب لدفع المسؤولية للمهني إلا أنه شدد ع

المستهلك من كل تحايل أو غش أو اتفاق على نفي المسؤولية المدنية للمهني في بنود العقد،  
ويعد السبب الأجنبي العامل المشترك في كل أسباب نفي هذه المسؤولية حيث يكفي للمدين  

سواء كان مهنيا أو شخصا عاديا إثبات أن سببا أجنبيا تدخل وحال دون التزامه بتنفيذ    مبالالتزا
 1العقد للتنصل من المسؤولية وبالتالي عدم تعويض الضحية أو المضرور. 

تتناول دفع المسؤولية عن طريق إثبات السبب الأجنبي في مطلب أول ووسائل دفع هذه  
 رنسي والف الجزائري المسؤولية في التشريع 

 المطلب الأول: السبب الأجنبي  
الأمثلة عنه ومواصفاته كالحادث   بعض  تناول  إنما  السبب الأجنبي  المشرع  يعرف  لم 
الفجائي والقوة القاهرة، فالسبب الأجنبي هو السبب المنشئ للضرر وليس للمسؤول يد فيه ولا  

ينس فهو كل حادث لا  توقيته،  متوقعا  يكن  ولم  بالتالي  المسؤ إلى    ب يستطيع رده  وينفي  ول 
مسؤوليته عن الضرر أي العلاقة السببية بين الضرر والسبب الأجنبي،  فإذا انعدمت هذه  
يمكن   ولا  قائمة  الضرر  المسؤول عن  فتبقى مسؤولية  الضرر مجهولا  لبقاء مصدر  العلاقة 

له    ن كما يجب أن يكون السبب الأجنبي خارجيا عن الشخص المسؤول بحيث لا تكو  2نفيها، 
يقصد بالسبب الأجنبي كل حادث وقع خارج إرادة المدين ويكون هذا الحادث سببا  د فيه و ي 

 
  و ما بعدها 331اهية حورية سي يوسف، مرجع سابق صز  1
   329علي فيلالي، رجع سابق ص  2
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الرابطة بين الخطأ    بتحطيمللضرر ويمكن إعفاء المهني من المسؤولية للسبب الأجنبي كذلك  
 والضرر وهناك عدة صور لهذا السبب الأجنبي نذكر منها  

 الفرع الأول: صور السبب الأجنبي  
الإنسان حيث يكون  إلى    أسباب للآفات الطارئة كالقوة القاهرة وهناك أسباب تنسبهناك  

 أحيانا فعل المضرور سببا لانتفاء المسؤولية أو فعل الغير على حد سواء. 
إن فكرة السبب الأجنبي ليست حديثة فهي فكرة عامة في المسؤولية المدنية من جهة  

القدم   فقد وجدت منذ  تقصيرية إلا  ومن جهة أخرى  تعاقدية ولم تعرف كمسؤولية  كمسؤولية 
 1ت م ف المتعلقة بمسؤولية مستأجر الأشياء.   1733حديثا في المادة 

اعتبار السبب الأجنبي يقطع العلاقة السبيبة بين الضرر إلى    حيث ذهب الفقه الفرنسي
 2الذي يسببه الشيء وحارسه.

 أولا: القوة القاهرة:  
  127الجزائري على لفظ القوة القاهرة المرادف للحادث الفجائي في المادة  نص المشرع  

من نفس التقنين وبالرغم من اختلاف اللفظ إلا أن المشرع اعتبر القوة   138ت. م. ج والمادة 
 3من حيث الأثر.  نالقاهرة والحادث الفجائي لهما نفس المعنى ولا يختلفا

 تعريف القوة القاهرة   -أ
المدين وغير متوقع ولا  إلى    لفقهاء أن القوة القاهرة تنجم عن حادث لا ينسبيرى بعض ا
 4استحالة تنفيذ الالتزام. إلى  يمكن دفعه ويؤدي

 
غير الحية في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية الطبعة الثانية   الأشياءادريس فاضلي، المسؤولية عن  1

 155الجزائرص 2010
2h . mazeaud. la responsabilité civile o.p.cit page389   

 206المجلة الفصلية للقانون المدني الجزائري ص  3
 258حسن عبد الباسط جميعي، مرجع سابق ص 4
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الفجائي سببا لإعفاء المسؤولية عن الضرر الناتج عن    ثتعتبر القوة القاهرة أو الحاد
الضرر، فهذا الحادث الفجائي يعتبر خارجا عن إرادة الحارس الذي لا يد  أحدث  الشيء الذي

له فيه فهو غير متوقع الحدوث، كما يمكن أن يكون مرتقب مع عدم إمكانية دفعه بالوسائل  
 المتاحة. 

  المدين وليس متوقعا ولا يمكن دفعه ويؤديإلى    يمكن نسبته  ويرى الفقه أن القوة القاهرة أمر لا
 1استحالة تنفيذ الالتزام. إلى 

ولقد ثار جدل فقهي بخصوص التفرقة بين القوة القاهرة والحادث الفجائي إلا أن أغلب  
الجزائري  من التقنين المدني    127الفقه يتفق على أن لهما نفس النتائج، وجاء المشرع في المادة  

نشأ عن سبب لا يد له فيه كحادث مفاجئ أو    دينصه على )إذا أثبت الشخص أن الضرر ق
 قوة قاهرة ...(. 

كما يشترط في القوة القاهرة أن تكون خارجة عن نطاق الشيء أو الحراسة أي أن يكون  
 2الضرر أجنبيا عن مكونات الشيء أو إرادة الحارس(. إلى  السبب الذي أدى

دفعها من قبل أي شخص سواء كان المهني أو    ن أن القوة القاهرة لا يمكو الملاحظ  
استحالة تنفيذ الالتزام وهي  إلى  توقعها ولا ردها فهي تؤدي  نفهي آفة طارئة لا يمك كالمستهل

تكون استحالة دفعه استحالة نسبية   رتقترب من مفهوم الحادث الفجائي باستثناء أن هذا الأخي
وتعتبر القوة القاهرة أو الحادث الفجائي إحدى وسائل دفع  3ستحيل دفعها،  أما القوة القاهرة في 

على أنه إذا   عالمشر أقر    المسؤولية المدنية بشكلها العام سواء كانت تقصيرية أو عقدية، ولقد
له فيه كآفة سماوية أو حادث فجائي    دأثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا ي 

 4أو قوة قاهرة تنتفي مسؤوليته. 

 
 259ص حسن عبد الباسط جميعي، مرجع سابق  1
 184يحي أحمد موافي، مرجع سابق، ص 2
هناك فريق من الفقهاء يرى بان الحادث المفاجئ هو حادث يستحيل توقعه بينما احيانا يمكن دفعه اذا تم التنبؤ بوقوعه   3

 بينما القوة القاهرى لاميكن دفعها حتى وان كانت متوقعة دائما 
 331مرجع سابق ص ، زاهية حورية سي يوسف 4
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   شروط القوة القاهرة والحادث الفجائي  -ب
الفقه والقضاء في أن القوة القاهرة والحادث الفجائي يحتوي كلا منهما على    فلا يختل

 ية الدفع وعدم إمكانية التوقع  عنصري عدم إمكان
 عدم إمكانية الدفع: -1

من قبيل القوة القاهرة الحادث الذي يمكن دفعه فإذا لم يمكن دفعه فينطبق عليه    ن لا يكو 
  روصف القوة القاهرة ومثال على ذلك اشتعال حريق في مبنى به مواد سريعة الاشتعال لا يعتب

 قوة قاهرة حيث يمكن دفع هذا الخطر بالوسائل الوقائية اللازمة. 
المادة   أثب   139وتنص  إذا  أنه  الحيوان أن وقوع الضرر كان  من ت. م.ج  ت حارس 

إليه وكان في إمكان الحارس دفع الحادث ولم يدفعه فإنه يعد مسؤولا، وكذلك   ب بسبب لا ينس
إمكانية الدفع يعد    م مسؤولية حارس الأشياء، ومن خلال هذه المادة يستخلص أن عنصر عد

 1ستحالة تنفيذ الالتزام. محقق متى استطاع الحارس إثبات استحالة التصدي للحادث وبالتالي ا
 عدم إمكانية التوقع: -2

يقصد بعدم إمكانية توقع الحادث أن سببه فاجئ الحارس ولم يكن بيده التصدي له لعدم  
هو ذلك الحادث الذي لم يكن    عتوقعه كحدوث زلزال أو فيضان وإجمالا فالحادث غير المتوق

  ع الخطر غير متوقع إذا كان الشخص العادي لا يستطي   ر كما يعتب هناك أي دلائل على حدوثه،  
اللازمة فمثلا حدوث فيضان    ةكل التدابير الوقائي   اتخاذهتوقعه في الظروف العادية بالرغم من  

يتوقع حدوثها والاحتياط لها،    ي قوة قاهرة لأنه من الأمور الت   ر إتلاف آلات لا يعتب إلى    أدى
ينتج    افجائي خارج عن إرادة المسؤول عن الضرر ممالقانون أن يكون الحادث ال  طكما يشتر 

 2عنه استحالة تنفيذ الالتزام.  
 
 

 
1H.mazeaud.opcit.p596  
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 للمسؤول فيه    ديجب أن يكون الحادث لا ي-3
،  ه بسبب لا يد لمن نسب إليه الفعل الضار في   ل والمقصود بذلك أن يكون الضرر حاص

 حصل بفعل رعونة أو إهمال هذا الأخير أو من طرف تابعيه.   ن أي ألا يكو 
 يجب أن يكون الحادث سببا لاستحالة تنفيذ الالتزام -4

حيث يجب أن تكون الاستحالة مطلقة وإلا انتفت صفة القوة القاهرة على الحادث كأن  
 يكون بالإمكان تنفيذ الالتزام من قبل شخص آخر.  

 ة  التقصيرية مسؤوليالفي مجال  ئيا جر تحقق الحادث الفثانيا: آثا
 أ نش  قد الضررن  أذا أثبت الشخص  إنه  أ تقنين المدني الجزائري على    127  المادةتنص  

فجائي أو قوه قاهره كان غير ملزم بتعويض الضرر   كحادث  فيه جنبي لا يدل له  أعن سبب  
الماد هذه  خلال  العلاقأيتضح  ة  من  إالسببي ة  ن  الحاصلالبين    انقطعتذا  ة  والفعل    ضرر 

 . للمهني ة القانوني ة لا تقرر المسؤولي ة قاهر ة المنسوب للمدعي عليه بفعل قو 
  نتيجة ما  إتقوم  ة  التقصيري ة  ن المسؤولي أ هو  ة  للمسؤولي  ن تبرير النفي أويرى بعض الفقه   

ة  ع بالقو الضرر التذر في كلتا الحالتين لا يحق للمسؤول عن  ، و همالإ ب ما  إو   ضار  عمديفعل  
 1القاهرة.

  لالتزامه المدين    بشأن استحالة تنفيذمن التقنين المدني الجزائري    176  المادةتشير   كما
  استحالهن  أما لم يثبت    التزامهحكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ  حيث يعينا  

 . له فيه يد سبب لا  ت عنأالتنفيذ نش
ة  السببي ة  قطع العلاقي العقدي    الالتزامن عدم تنفيذ  أيتضح  ة  من خلال تحليل هذه الماد 

 2العقدية. المدين  ةمسؤولي والضرر وبالتالي تنتفي  أبين الخط

 
 203الالتزام بالتخدير في مجال تداول المنتجات الخطره مرجع سابق صفحه ، محمود عادل محمود 1
 عوضنفس الم 2
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 الفرع الثاني: خطأ المضرور
ت.م.ج ولكنه لم يذكر هل هذا الفعل    198لقد ذكر المشرع فعل المضرور في المادة  

يتصل بالخطأ أم أن أي فعل يقوم به المضرور يجعل من الالتزام غير متاح التنفيذ بسبب هذا  
للمضرور وبالرغم من   المضرور   ذلكالتدخل  يستبعد خطأ  الإشارة في هذا   رتجد   كما  1فلا 

يؤديإلى    الصدد للتعليمات  مطابقة  غير  بصفة  المنتوج  الشخص  استعمال  انتفاء  إلى    أن 
المسؤولية فاستخدام المريض للدواء بطريقة غير صحيحة يحرم عليه الادعاء بعدم توفير الدواء 

تحديد  ويرى الفقيه فيليب لوتورنو أن سكوت المشرع عن  2السلامة المشروعة المتوقعة منه،  
أن يحدث خلط في التأويل، حيث  شأنه    معيار التفرقة بين الإعفاء الكلي والإعفاء الجزئي من

القوة القاهرة أم لا حيث وفي غياب   يصعب معرفة ما إذا كان خطأ الضحية له مواصفات 
 3وصف القوة القاهرة يكون الإعفاء جزئيا على خلاف وصف الخطأ بالقوة القاهرة . 

الحادث   يالتطرق للموضوع يأخذ بعين الاعتبار مساهمة خطأ المضرور ففالقاضي أثناء  
القاهرة على الخطأ المهني إذا لم يقدر أن الحادث يعتبر    القوة  فوعلى ذلك يمكنه إعطاء وص

 4قاهرة. ةقو 
ويحصل الاستعمال الخطأ للسلعة في حالة عدم استعمالها استعمالا صحيحا ومألوفا من  

ويعود   العادي  الشخص  وفق    لقاضيقبل  السلعة  استعمال  مدى  تحديد  أو  تقدير  الموضوع 
 5. ر التعليمات الخاصة أو بطريقة الاستعمال الخاطئ للسلعة أو بسبب مساهمة عنصر آخ 

من    هوقف العلاقة السببية بين فعل المضرور وما أصاب ويرى بعض الفقه أنه بمجرد ت
دون الحاجة لإثبات الخطأ باستثناء حالة المسؤولية    مسؤوليتهمن    لضرر يتم إعفاء المسؤو 

 
هناك اتجاهين يكون في الاول المضرور هو السبب الوحيد في الضرر والثاني يكون فيه المضرور مخطئا وبعد ذلك  1

ة كما يمكن ان يشترك المضرور والمسؤول في احداث الضرر وبالتالي تكون المسؤولية مشتركة سببا اجنبيا لنفي المسؤولي
 بينهما  

 260عبد الباسط جميعي مرجع سابق ص  2
3 Phillipe le tourneau op cite p 121 

   298المسؤولية المدنية للمنتج، مرجع سابق ص ، قادة شهيدة  4
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الضرر،   إحداث  في  للمهني  الشخصي  1الشخصية  بالخطأ  المقارن  الفقه  بعض  عرفه  حيث 
 الذاتي.

 الفرع الثالث: فعل الغير  
الغير مسؤولا عن الضرر وبالتالي تبرئ ذمة الحارس للشيء وسواء أكان يمكن أن يكون  

نفي المسؤولية إذا كان هو    أسبابالغير كأحد    لفعل الغير خطأ منه أو بدون خطأ، ويعتبر فع 
 2. لالسبب الوحيد للضرر الحاص

ذا  يرى الفقه الفرنسي أن فعل الغير يعتبر أحد أسباب انتفاء المسؤولية بشرط إثبات أن ه
مع المهني في إحداث الضرر فهنا   مشتركاالمتسبب الوحيد في الضرر، فإذا كان    و الغير ه

المسؤولية تكون تضامنية بينهم ويمكن للمهني الرجوع على الغير بنسبة مساهمته في إحداث  
 3الضرر.

خطأ الغير سببا أجنبيا وغير متوقع ولا يمكن دفعه إلا أنه يشترط في هذا    ر أيضا يعتب 
ويعتبر خطأ الغير أحد أسباب  4خاضعا لرقابة المدعى عليه ولا مسؤولا عنه،    ن الغير ألا يكو 

المسؤولية   التنصل من  يمكنه  الخطأ حيث  إليه  بين الضرر ومن نسب  السببية  العلاقة  نفي 
 5ل الغير. بإثبات أن الضرر وقع بفع

  فعل الغير بأنه الفعل الذي يصدر عن شخص متدخل في الحادث بخطأ أدى   ف كما يعر 
الضرر دون أن يكون هذا الغير من التابعين للمدعي عليه أو مسؤولا عنهم، وإذا ما أثبتت  إلى  

 
يرى ان العبرة بخطا المضرور في حالة المسؤولية الشخصية حينما تنظر الى فعل المضرور اذا كانت المسؤولية  1

 موضوعية  
السارق يعد مسؤولا عن الضرر الذي احدثه ال......  ان تسبب حيوان في ضرر للغير وكان مسروقا ومن مالكه فالغير  2

 ولايتحمل المالك اي مسؤولية انا لم يكن قصر في واجب الحراسة واتخد جميع التدابير لتفادي السرقة وحدثث له  
 من التقنين المدني االفرنسي   7-1215، انظر كذلك المادة 258ص ، حسن عبد الباسط جميعي، مرجع سابق 3

L art 1245-7 du c.c.f dispose en cas de dommage cousé peu le defaut d un produit incarporé dans un autre le 

producteur de la partie composante et ce lui que a realisé l incoporation sont solidairement responsable  

 333علي فيلالي، مرجع سابق ص   4
 248المسؤولية المدنية للمنتج، مرجع سابق ص قادة شهيدة ،  5
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فعل الغير وحدة وأنه السبب المنتج  إلى    المدعي عليه حارس الشيء أن سبب الحادث يرجع
عن ظروف الفعل فإذا ما تأكد من أن    المأخوذتفت مسؤوليته كاملة وعلى الموضوع  للضرر ان 

بأن  إلى    الظروف المحيطة بالحادث أدت إثباته  قطع صلة المدعي عليه بالحادث وبالتالي 
العامل الأجنبي المتمثل في تدخل الغير هو السبب المنتج للضرر دون غيره انتفت مسؤوليته،  

عليه صاحب    يوأكد المدع  رى انجر عنها سقوط عمود كهرباء مثلافلو اصطدمت سيارة بأخ
وكبح الفرامل، فإنها  أمن    السيارة المتوقفة أنه اتخذ جميع الاحتياطات من ركن السيارة في مكان

تقع على صاحب السيارة الأولى المصطدمة بها المسؤولية وبالتالي تنتفى مسؤولية صاحب  
 1السيارة المركونة. 

عن اشتراك عدة أشخاص في إحداثه من بينهم المدعي عليه    اكان الضرر ناتجأما إذا  
 2من القانون المدني الجزائري.   126فيوزع عليهم التعويض بالتضامن وهذا ما جاءت به المادة  

 أولا: نشوء العيب بعد طرح المنتج للتداول: 
لم يكن معيبا وأن  المهني مسؤولا إذا أثبت أنه في مرحلة طرح المنتوج بالسوق    دلا يع

ت م ف بأن المنتج لا    10مكرر  1245العيب نشأ بعد ذلك، وهذا ما ورد في نص المادة  
مسؤولا إذا أثبت أن العيب لم يكن موجودا وقت العرض في لحظة انطلاق السلعة في    ن يكو 

  3التداول بواسطته 
 نفي المسؤولية بسبب القواعد الآمرة: -أ

المنتج   المهني  للتشريع والتنظيم  يستطيع  القواعد الآمرة  بانتفاء مسؤوليته لإتباعه  الدفع 
الساري المفعول وبالتالي فتعتبر هذه القواعد التشريعية والتنظيمية بمثابة فعل الأمير بالنسبة  

التي    ة القواعد الآمرة أو بالأحرى فهو الأدا   هللعقد، فالعيب في المنتوج يصبح إذا أثرمن آثار هذ
اللوائح الغاز   طبقت  المشرع على مركبي أجهزة  اشتراط  الآمرة وخير مثال على ذلك قضية 

 
  210أحمد موافي، مرجع سابق، ص  1
ذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضررو تكون  إق م ج  126نص المادة 2

  يضالمسؤولية فيما بينهم بالتساوي الا اذا غين القاضي نصيب كل واحد منهم في الالتزام بالتعو 
 2016الخاصة بمسؤولية المنتج عن تعيب المنتوج و هذا في تعديل  1386التي كانت   1245المادة 3



 فع مسؤولية المهني المدنية والحماية القانونية للمهني سبل د       لثاني:      الفصل ا

260 
 

اللوائح الآمرة ومنح تعليمات بعدم تركيب    عخاصة التي تستعمل لتفريغ الغاز بإتبا   تللسيارا
من   للوقاية  بالنسبة  جدا  مهم  فدورها  وبالتالي  الأنابيب  انسداد  وقوع  لمنع  الأمن  صمامات 

لمهني المنتج دفع مسؤوليته بحجة تطبيق هذه اللوائح الإدارية التي  الحوادث، وهنا يستطيع ا
  1تمنع تركيب هذه الآلة دون اتخاذ الاحتياطات الضرورية . 

مخالفتها وأحيانا أخرى تكون    عوأحيانا تكون اللوائح التشريعية الملزمة للمهني لا يستطي 
المواصفات وبالتالي تنوع من    هذه القواعد القانونية مرنة بحيث تعطى للمهني حد أدنى من

الحرية في تصنيع المنتوج ففي الحالة الأولى يمكن للمهني دفع مسؤوليته نظرا لانتفاء هامش  
المناورة لديه حيث يلزم بتصنيع منتوج مطابق تماما للمواصفات التقنية المقررة قانونا ومثال  

 على ذلك مادة الجافيل. 
ي المسؤولية نظرا لعدم تقيده الكامل بالمواصفات التقنية  أما في الحالة الثانية فلا يمكنه نف

وترك هامش من التصرف لديه مما يعطيه الحق في تحسين المنتوج وتجنب الأضرار التي  
   2يمكن أن يحدثها. 

كما نص المشرع على دفع المسؤولية بسبب التزام المهني بقواعد آمرة لا يستطيع المهني  
أحدث    واللوائح الصادرين عن السلطة التشريعية أو التنفيذية وبالتالي إذاأن يخالف التشريع  

منتوج طرحه هذا المهني للتداول ضررا بالغير فإنه يستطيع أن يدفع بعدم مسؤولية عن الضرر 
نظرا لإتباعه لقواعد آمرة في مراحل إنتاج السلع ولم يكن بمقدوره مخالفتها زيادة أو نقصان في 

 Le fait du ت المتعلقة بمواصفات الإنتاج ومراحله وهذا ما يسمي بفعل الأمير. إتباع التعليما
3prince 

ورغم ذلك فإن على المنتج إثبات أنه اتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة العيب منذ اكتشافه  
وإلا تبقى المسؤولية على عاتقه، أما فيما يخص مخاطر التطور العلمي فظهر اتجاهين الأول  

 
1Ph le tourneauresponsabilites des vendeurs et fabricants op cite p 112 

 234مرجع سابق ص ، محمد حسين التميمي أكرم   2
  221حسن عبد الباسط جميعي، مرجع سابق، ص  3
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العلمي والثاني مع رفض هذا الإعفاء  مع إمكان  التطور  ية الإعفاء من هذه المسؤولية بفعل 
بحجة أن المسؤولية الموضوعية تتطلب إثارة مسؤولية المنتج المهني بمجرد ظهور عيب في  

الضرر دون إمكانية إثباته من قبل المضرور فالعلاقة السببية بين حدوث  أحدث    المنتوج الذي
لإقامة مسؤولية المهني المنتج وذلك بحجة أن المهني له من الإمكانيات    الضرر والعيب  تكفي

 1والقدرة على التعرف على هذه العيوب بالسعي نحو الحصول على المعلومات.
ليس سببا مطلقا   ي اعتبار مخاطر التطور العلمإلى    وفي هذا الصدد ذهب الفقه في فرنسا

 2لإعفاء المهني المنتج من مسؤوليته. 
ولعل المشرع الوطني اتبع منهج المشرع الفرنسي مع ترك هامش للمهني وذلك بإلزامه 

التأمين على المسؤولية بحيث أتاح للمهني المنتج  إلى  بضمان مخاطر التطور العلمي إضافة
 مدة زمنية لاستدراك العيب

 :   تعليمات المتعاقد المهني نفي المسؤولية بسبب -ب
قد يحتاج المهني المنتج لعميل من أجل تصنيع جزئية تدخل في تركيب المنتوج النهائي  

معفيا من    هلهذا المهني صاحب المنتوج من حيث العدد والمواصفات المطلوبة وهذا ما يجعل
 عاقد معه. المسائلة في حالة ظهور عيب في المنتوج بحكم إتباعه لتعليمات المهني المت

النهائي للمنتوج فلا يستطيع الدفع بأي من وسائل الدفع الخاصة وتبقى    للمنتج وبالنسبة  
 3له مساحة إتباع سبل دفع المسؤولية العامة. 

اعتمدها   التي  المواصفات  من  الأدنى  للحد  بالامتثال  ملزما  المهني  كون  من  وبالرغم 
به المشرع الفرنسي في    ءالمواصفات وهذا ما جاالمشرع للمنتوج إلا أنه بإمكانه تحسين هذه  

  التي تنص على أن للمنتج حق دفع المسؤولية بإثبات رجوع العيب   11مكرر    1245المادة  
 القواعد الآمرة التي لم يكن باستطاعته مخالفاتها.  إلى 

 
  361مرجع سابق، ص ، زاهية حورية سي يوسف 1
 ت م ف   2-1386نص المادة  2
 تبقى له اثباث السبب الاجنبي او القوة القاهرة او خطأ الغير او المضرور كما سبق ان تناولناه سابقا  يحيث  3
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وترى الأستاذة جونفيان فيني أن خطأ المضرور يقوم على أساس الخطأ الذي كان سببا  
اث الضرر فالعبرة بتوفر العلاقة السببية بين هذا الخطأ والضرر الذي أصاب الضحية  في إحد

المسؤول من المسائلة حيث أن خطأ المضرور يتوفر على علاقة سببية بين    يوهذا ما يعف 
 فعله والضرر الذي أحدثه. 

ومن المسلم به في كل التشريعات أن عدم استعمال السلعة وفق وجهتها والغرض منها 
أضرار يتحملها المضرور وحده وبالتالي ليس في  إلى  استعمالها بعد نفاذ صلاحيتها يؤدي  أو 

والمطالبة   المدنية  المسؤولية  قواعد  وفق  منتجها  أو  السلعة  هذه  حارس  على  الرجوع  مقدوره 
من التقنين المدني حيث نص    177بالتعويض، وهذا ما جاء به المشرع الجزائري في المادة  

جوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بالتعويض إذا كان الدائن  )ي   ي على ما يل
 1بخطئه قد اشترك في أحداث الضرر أو زاد فيه(. 

كما يرى بعض الفقه أن خطأ المضرور الذي يعفي من المسؤولية هو ذلك الخطأ الذي 
اتجاها يرى بأن تداخل  قطع العلاقة السببية بين فعل الشيء والضرر، إلا أن هناك  إلى    يؤدي

إلى    المسؤولية بين الطرف المضرور ومسبب الضرر باشتراكهما معا في إحداث الضرر يؤدي
تحفيف مقدار التعويض للمتسبب في الضرر وليس إعفاءه كلية منه كأن تصدم سيارة شخصا 
نزل من فوق الرصيف مسرعا دون أخذ الحيطة فهنا يسأل صاحب السيارة عن خطاءه بصفته  

 2ارسا للشيء ويكون التعويض مخففا. ح 
عدم   بمعنى  للمنتوج  الخاطئ  الاستعمال  حالة  في  المهني  البائع  مسؤولية  تنتفي  كما 
استعمال المستهلك للمنتوج بالطريقة المتوقعة والمألوفة التي يستخدمها الشخص المعتاد الموجود  

 3في حالة متشابهة أو ظروف مماثلة. 
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 المسؤولية لأسباب خاصة الفرع الرابع: دفع 
 كما أن هناك سبل خاصة لدفع المسؤولية منها: 

 أولا: عدم طرح المنتج للتداول:  
يمكن للمهني دفع المسؤولية عن الضرر الذي يحدثه المنتوج المعيب إذا أثبت أنه لم  

 يضعه بالسوق ولم يكن مطروحا للتداول. 
هناك عيب بالمنتوج لحظة طرحه للتداول  كما يمكنه نفي مسؤوليته إذا أثبت أنه لم يكن  

وإنما وجد بعد ذلك ويلقى المشرع عبئ إثبات عدم وجود العيب في المنتوج وقت طرحه في  
السوق نظرا لعدم قدرة المستهلك على إثبات وجود العيب في هذا الوقت وليس بعده وللمصاريف  

 1ور ماديا والعالم بالنتيجة. تحملها وهذا لكون المهني الطرف القوي والميس ع التي لا يستطي 
كما يمكن أيضا للمهني إثبات عدم طرح المنتوج بالسوق للتداول حيث أن واقعة طرح  
المنتوج للتداول تكون بعد فقدان سيطرة المهني عليه لشخص آخر، وبالتالي تنتهي الحراسة 

 القانونية عليه. 
كن موجودا وقت طرحه للتداول  وأخيرا إذا أثبت البائع المهني أن العيب في المنتوج لم ي 

 2وأنه ظهر في وقت لاحق بعد طرحه بالسوق بفعل الغير. 
المنتج   المهني  فألزم  خاصة  وفرنسا  الأوروبي  الإتحاد  في  خاصة  الفقه  بعض  أن  إلا 
بتعويض المضرور حتى لو أثبت خطأ أحد المنتجين الأحقين أو أن السلعة تعيبت في مرحلة  

 3إنتاجه لها. 
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نتجون مسؤولية الضرر بالتضامن في مواجهة المضرور إلا إذا أثبت أحد  ويتحمل الم 
المنتجين أن الضرر وقع نتيجة عيب في التصميم لدى المنتج الآخر وأنه اتبع تعليمات هذا  

 1المنتج في تنفيذه للتصميم وإخراج السلعة بشكلها النهائي ثم طرحه للتداول. 
 ر العلمي ثانيا: دفع المسؤولية بفعل مخاطر التطو 

سببا لنفي المسؤولية المدنية    ي اختلف فقهاء القانون في مدى اعتبار مخاطر التطور العلم
للمهني أو الإعفاء منها فانقسموا بين مؤيد لاعتبار هذه المخاطر سببا لدفعها وبين معارض  

 لاعتبارها سببا لدفعها.  
دفع   أو  لنفي  سببا  اعتبارها  الأرجح  من  العلمي  التطور  مخاطر  أن  الفقه  أغلب  ويرى 

لتأثيرها على   العريضة المسؤولية نظرا  الفئة  تحميل هذه  المعقول  وأنه من غير  المستهلكين 
تبعات المخاطر المرتبطة بالمنتجات المتنوعة التي يكتشف التطور العلمي مضارها بعد طرحها  

  المشرع لقد أعطى  و                                                             2للتداول. 
الإ الأ دول  لكل دولة من  الاختيار د الأوروبي  تحاوروبي  بدفع    حرية  الأخذ  في مسألة جواز 

من التوجيه    15جازته في تشريعاتها وهذا في المادة  إالمسؤولية لمخاطر التطور العلمي أو عدم  
الأوروبي السالف الذكر وهذا ما سلكه المشرع الفرنسي والوطني الذي قيد دفع المسؤولية بسبب  

له  ج والتتبع  و اللازمة لسلامة المنت   للاحتياطاتلمنتجين  المهنيين ا  دى اتخاذتطور العلمي بم
 .                                       تهبيو ي التطور العلمي لمع اكتشافمن السوق في حالة   لمدة معينة وحتى سحبه
ذا أثبت المهني أو  إعفاء منها  هم أسباب نفي المسؤولية والإأن أ إلى    كما تجدر الإشارة

لم تكن لتسمح في وقت طرح المنتج بالسوق للتداول باكتشاف    ةوالفني ة  العلمي ة  ن الحالأالمنتج  
ة  خطار الغير مدركخيرا يعد من الأأهذا النظام الجديد المستحدث    ولعل  عيوب هذا المنتوج،

العلمي  للحالة  يكون الضررة لحظة  والتقني ة  وفقا  للتداول حيث  المنتوج  نتيجة لمخاطر    طرح 
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كما يرى بعض الفقه أن هذه المخاطر ليست  ،  1ء الشيالخطر كامن في  فشيء ذاته  المتضمنة ب 
مكرر بل    140الجديد في القانون المدني المدرج في المادة    التعديلمقصورة على نصوص  

كما   1386منه الذي أدرجها في المادة  يهناك عدة نصوص في الفقه المقارن خاصة الفرنس
  2004بريل  أ   21في  المؤرخ    2004  -35الأوروبي    التوجيه من  ة  ربع أفقرة    8نصت المادة  

                                                                        2. لبيئة اماية بحالخاص 
الفرنسي علىأ  فالمشرع  قيود  عدة  مخا  ورد  بسبب  المسؤولية  من  التطور    طرالإعفاء 

ومستخلصات جسم الإنسان  ة للأدوية  بالنسب ة  شروط ومعايير موضوعية مشددا خاصو   العلمي
المهني فحسب إنما يعتد بحالة     اختصاصإلى    نه لا ينظر أحيث يرى الأستاذ فيليب لوتورنو  

فيجب مراعاة حالة المعرفة    3ة،  واسعة  بصف  المحتملةخطار  لألالتقنية العامة السائدة بالنسبة  
الفنية والعلمية على مستوى العالم، فإذا ظهرت مثلا مخاطر دواء مستعمل في إحدى الدول  

والدرا التحذير  بهذا  الأخذ  وجب  الإنسان  صحة  على  أضرارا  العلمية  يحدث  الكافة سة  على 
 4. خاصة إذا صدرت من مصدر موثوق وبراهين علمية  حتى إثبات عكسها 

قانونا ة  لمفروضامنتجاته المعيبة    عن  ن مسؤولية المهني المنتج أكما يرى بعض الفقه  
لمهني بدفع مسؤوليته لمخاطر تطور العلمي وهذا ما  لتعطي الحق  ة  وفق المعيار الموضوعي 

لا    للمنتجات الطبية التية  بالنسب ة  حا مع المسؤولية الملقاة على عاتقه خاصيعد تناقضا صري 
 5. للمستهلك عنها بالنسبة   ىغن 

مكرر    140  المادةلهذه الأسباب حيث جاءت    يتطرق فلم    للمشرع الجزائري   أما بالنسبة
عفاء من  سباب الإأب من  كسب للنمو العلمي  ة  ولم تنص على هذه المخاطر المستحدث ة  وحيد

 المسؤولية. 
 

1 GENVIEVE. Viney et patrice jourdain traite de droit civile lee condition de la responsabilité op cite page 230 
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إلى    المشرع   ينص  يتبين أنه لم  03-09خلال نصوص قانون حماية المستهلك    ومن
المنتجالمخاطر   المهني  مسؤولية  نفي  أسباب  من  كسبب  العلمي  لهذه    اكتشافهوعدم   تطور 

عد سببا لدفع مسؤوليته تجاه المضرور وهذا ما  ت   لاحيث  المخاطر أثناء وضع المنتوج للتداول  
لنفي  ة  طبق عليه الشروط أو الأسباب العامت  نهاهذا الأمر متروك للقواعد العامة فإأن  يعني  

ولا   ضرر الحاصل للمضرور وبالتالي تنتفي مسؤوليتهالالمسؤولية بين الخطأ المنسوب إليه و 
 1. بتعويض الضحية في حال أثبت السبب الأجنبي   يالمهن  يلتزم

على المهني    ة الملقاةسباب نفي المسؤولي أمخاطر التطور العلمي كسبب من  بلتسليم  ا    نإ
صدار قانون  إيتناقض هذا الطرح مع الغرض من    لالتالي: ه الإشكال    طرحإلى    خذناأالمنتج ي 

يتضح من  حيث    المهني تجاه المستهلك  التزاماتحماية المستهلك مراسيم تنظيمية تشدد من  
المنتج بكل عيوب المنتجات وهذا    يالمهنعلم    ةضرور خاصة    علامالمهني بالإ   التزامخلال  

العام بالسلامة الذي   الالتزامإلى    ضافةإ  العكس   إثبات  ل لا تقب التي  ة  لوجود قرينة العلم المفترض
المنتج    التزاماأصبح   المهني  على  يفرض  البائ بنتيجة  ضرورة    عأو  الرغبات   احترامالمهني 

المشروعة للمستهلك أو المشتري وتقع المسؤولية بمجرد حدوث الضرر وهذا نظرا للثقة التي 
يقودفي  مستهلك  الوضعها   ما  وهذا  حماية  إلى    المهني  بشروط  تقييده  أو  الدفع  هذا  رفض 
فلقد اعتبر القضاء الفرنسي أن المهني المنتج يبقى مسؤولا عن الأضرار التي    2،  المستهلك

ثها منتوجاته حتى في الحالات التي لم يتمكن من اكتشاف عيوب منتوجه بفعل حالة التقنية  تحد 
من قبيل العيب عدم تسليم سلعة سليمة    أيضاوالمعرفة الفنية السائدة في تلك المرحلة كما اعتبر  

،  خالية من العيوب ومطابقة للمواصفات ولا تهدد المستهلك والتي تعتبر التزامات بتحقيق نتيجة
العيب في المنتوج يرتب المسؤولية إذا لم تقدم السلعة درجة السلامة والآمان التي يمكن أن  ف

وحرصا على الحفاظ على مصالح المستهلك فلقد ترك المشرع  يتوقعها المستهلك بشكل مشروع  
الفرنسي في القانون المدني الباب مفتوحا للاجتهاد القضائي للفصل في دعاوى المسؤولية عن  
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قضية جنون البقر فلقد حمل    فمثلاتجات المعيبة خاصة في وقت طرح المنتوج للتداول،  المن 
القضاء المسؤولية للمنتجين للأعلاف الممزوجة بمخلفات حيوانية حيث لم يكتشف هذا إلا بعد  

 1مرور سنوات على استخدامها من قبل المربين حيث ثبت أنها أحد أسباب هذا المرض القاتل.
   يحدود تطبيق دفع المسؤولية بفعل مخاطر التطور العلم-أ

في المقام الأول فالمهني لا يمكنه الدفع بمخاطر التطور العلمي في كل الأحوال فهذا  
ذلك فالمضرور من تعيب منتوج معين يعتبر حتما أن المهني  إلى  الدفع يعتبر نسبيا، وإضافة

ليته بفعل مخاطر التطور العلمي وتبقي  في يد  الدفع لمسؤو   باستطاعتهالمنتج لهذا المنتوج  
الضحية إقامة دعوي التعويض بفعل العيب الخفي أو النقص في السلامة، ويشير الفقه في  
كالمهني   ليس  التقنية  بحالة  والعلم  الاطلاع  باستطاعته  الذي  المنتج  المهني  أن  الصدد  هذا 

ذلك   له  متاح  ليس  الذي  العل  فالإحاطةالمنتج  استعمال  بالدراسات  للمهني  تتيح  الحديثة  مية 
 الحيطة اللازمة أثناء تصنيع المنتوج لتفادي ظهور العيوب مستقبلا.  

ولا ينحصر هذا الأمر عند المهنيين والصانعين في المجال الذي يرتبط به اختصاصه  
مخاطر المنتوج المحتملة في  إلى    بحيث يفترض أن يحوز على المعلومة التي تلفت انتباهه

استحالة كشف العيب بصفة  إلى    هذه المعطيات تؤدي  فجميع  وبالتاليلمعارف العلمية  شتى ا
 2.  مسؤوليته قطعية وبالتالي يستطيع المنتج المهني دفع  

لقد أثار الإعفاء من المسؤولية بسبب مخاطر التطور العلمي جدلا واسعا بين الفقهاء  
المسؤولية وبين من عارض ذلك وقيده بشروط مشددة كالمشرع   لنفي  اتخذه موجبا  بين من 

اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع استرجاع المنتوج    المهنيالفرنسي الذي اشترط على كل  
العلمي عدم صلاحيته أو معيوبيته، فإذا لم يثبت المهنيين قيامهم    مالتقدالمعيب الذي أظهر  

 3بهذه الإجراءات فلا يمكن لهم التمسك بدفع المسؤولية بسبب التطور العلمي.  
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كما ظهرت عدة آراء معارضة لفكرة إعفاء المهني من المسؤولية عن تعيب المنتوجات  
حيث اعتبر المشرع الفرنسي أن مستخلصات  وخاصة في أوروبا  العلمي بفعل مخاطر التطور  

ار بسبب عيوب  محل الإعفاء من المسؤولية بسبب ظهور أضر   تكون   أن   نجسم الإنسان لا يمك
ن العيب الخفي الداخلي بالدم رغم عدم  أالمشرع  أقر    فلقد،  العلم بالنسبة للدم الملوث  اكتشفها
 1المسؤولية. عفاء من ن يكون محلا للإأ نلا يمك اكتشافه

  11مكرر  1386كما كرس المشرع الفرنسي هذا السبب للإعفاء من المسؤولية في المواد  
حيث اعتبر أن المهني المنتج ملزم باتخاذه جميع الإجراءات للحيلولة دون وقوعه وفي حالة 
عدم اتخاذه للتدابير الوقائية من أجل تفادي وقوع الضرر بسبب العيب في المنتوج وهذا في  

من المسؤولية وإنما إذا أثبت    ه علمه بالعيب لا يعفي   عدم لمدة المذكورة بعد وضعه للتداول فإن  ا
بعد اكتشافه للعيب أنه اتخذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي ظهور العيب فإنه يستطيع  

يسم العلمي وهذا ما  التطور  بفعل مخاطر  بانتفاء مسؤوليته  المذك   ى الدفع  الحيطة  ور  بمبدأ 
 2سابقا. 

 لدفع المسؤولية    بالأخذ بمخاطر التطور العلمي كسب -ب
طلاق  الإ  على  ي التطور العلمالدفع بمخاطر  ة  لم تأخذ التشريعات الوطنية والمقارنة بفكر 

خلال فترة العشر سنوات من يوم وضع    بظهور العي   حالة فيحيث لم تجزه  ،  بل قيده بشروط
التدابير الوقائية وتتبع المنتوج من أجل الوقاية من    باتخاذ  المهنييقم    لمالمنتوج للتداول إذا  

جزه التشريع الوطني والمقارن في حالة وقوع الضرر من جراء منتجات  ي آثاره الضارة، كما لم  
أما فيما   3،  اصة في حالة تلوث الدمالدم والأمصال الخ   ومشتقاتنسان  ومستخلصات جسم الإ 

الحالإيخص   والعلمية الفني ة  ثبات  المهني    ة  الدففيقع على  يثير  إمكانية    عأن   اكتشاف بعدم 
كما أعطى  ،  وضع المنتوج للتداول  وقتالمتوفرة    لعلميةاوالمعارف    التقنيةالضرر وفقا لحالة  

على أن الأبحاث  الدليل   لات الدولية بإقامة  مج ذلك في بعض ال س المشرع الحق في إثبات عك
 

1 Cass 1er civ 9 juil 1996 d . 1996 . p610  
2Philippe le tourneau droit de la responsabilité et des contratsop cit n 04 p 27 et suivant  
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لي   المنتوجالمنشورة والمتوفرة وقت وضع   العلمية   احتمالية حدوث  إلى    إشارة  بها  س للتداول 
 1.الضرر
القضاء في تقييد الدفع   اجتهدنظرا لخطورة المنتجات الدوائية على الصحة العامة فلقد  و 

بضمان السلامة    الالتزامتطور العلمي حيث يفرض  البسبب مخاطر    المسؤوليةبالإعفاء من  
تتبع كل ما يكتشفه العلم من مخاطر ليتمكن من    ضرورة البائع  يعلى المنتج للدواء والصيدل

نفيها حيث أكدت محكمة النقض الفرنسية بأنه يجب على المنتج تسليم منتجات لا تعرض  
 2. حياة الأفراد للخطر

همال أو  ما بالإة إلدواء تعتبر تقصيري لالطبيب والصيدلي أو المهني الصانع    فمسؤولية
الواجب    أخط الجرعات  تقدير  فدوي من الأخذها  أفي  بنسب  ة،  الدواء  بتركيب  الصيدلي ملزم 

لحالة التقنية    نالمخاطر التي لا يمك  تعد  كما  3،  حسب اللوائح  المقررةيراعي فيها النسب    معبئة 
زمنية معينة من إطلاقها للتداول سببا لدفع مسؤولية المهنيين عن    ةاكتشافها إلا بعد مرور مد

تحدثها   أن  يمكن  التي  الدفوع    الفقهأن    إلاالأضرار  هذه  قبول  مدى  حول  اختلف  والقضاء 
 على ذلك كثيرة خاصة في مجال الصناعة الدوائية ووسائل الاتصال الحديثة.  ةوشروطها فالأمثل

منه حيث تساعد على التطور    ر بهذه الدفوع أمر لا مف  فيرى جانب من الفقه أن الاعتداد
الذي نفي معيوبية السلعة بمجرد اكتشاف سلعة    الأوروبي  التوجيهبه    ءوالابتكار وهذا ما جا

 4حسب التوجيه الأوروبي الذي لم يكرس معيوبية السلعة القديمة الموضوعة للتداول.   اأكثر تطور 
لمهنيين من المسؤولية بسبب مخاطر التطور  بينما رفض جانب آخر من الفقه إعفاء ا

العلمي وهذا بحجة أن هذا التوجه يقدم قدرا أقل من الحماية للمستهلك من ذلك الذي توفره 

 
 311صمرجع سابق ، قاده شهيده 1
   85حسن عبد الباسط جميعي، مرجع سابق ص  2
من قانون العقوبات  289و  288من قانون الصحه وترقيتها على انه لا يتابع طبقا لاحكام المادتين  239الماده نص ت 3

الجزائري اي الطبيب او جراح اسنان او صيدلي او مساعد طبي او بمناسبه القيام بها ويلحق ضررا بالسلام البدنيه او  
 ته يحدث له عددا او يعرض حياته للخطر او يتسبب في وفا

   265عبد الباسط جميعي مرجع سابق ص  4
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به الاجتهاد القضائي    ءالقواعد العامة للمسؤولية المدنية بشقيها العقدي والتقصيري، وهذا ما جا
لإثبات العكس كتكريس    ةلسلعة غير القابلالفرنسي حيث اتخذ من قرينة علم المهني بعيوب ا

التزامه   وبالتالي  والمستقبلية  الحالية  التطور  بمخاطر  علمه  يفترض  حيث  المهني،  لمسؤولية 
 1بجبر الضرر في حالة وقوعه وتعويض المتضرر. 

خاصة في مجال الصناعة الدوائية والمنتجات    نتيجةفالتزام المهني أصبح التزام بتحقيق  
ومجال قبل    الطبية  من  المنتجات  لهذه  المكثف  للاستعمال  نظرا  الحديثة  السيارات  صناعة 

المخاطر الطبية شهدت الفترة الأخيرة تقدما علميا هائلا ومع استعمال    مجالالمستهلك، ففي  
القضاء خاصة في  إلى  الهندسة الوراثية وظهور التداوي بأشعة الليزر والطب النووي مما أدى

لهذه    سبل البحث عن  إلى    الأوروبيالإتحاد   السلبية  المخاطر والآثار  المستهلك من  حماية 
سباقا في ذلك كما سبقت    1985المنتجات الطبية، وكان التوجيه الأوروبي الصادر في سنة  

حيث استحدث    2016والتعديل الأخير لسنة    1998لسنة    الفرنسيالإشارة إليه وتبعه التشريع   
 2ومبدأ الحيطة والالتزام بالتتبع للمنتوج الموضوع للتداول. القضاء واجب الوقاية 

فتنعقد مسؤولية المهني بعد طرح المنتوج للتداول في المدة المقررة بعشر سنوات بعد هذا  
الطرح للتداول فإذا ظهر عيب في المنتوج وشكل خطرا على صحة الإنسان وجب سحبه من  

 3م بالتتبع والالتزام العام بالسلامة. ، وهذا يقتضى الالتزاالضحاياالسوق وتعويض 
  في العيب الذي يكتشف في الشيء المبيع من  ي ويرى الفقه أن مخاطر التطور العلم

نقل المخاطر لمن يستعمل هذا الشيء، فلا يتيسر للمستعمل للدواء مثلا الكشف عن هذا  شأنه  
ة، فيعفي صانع الدواء من  العيب الخفي وبالتالي لا يظهر العيب إلا بعد مرور مدة زمنية معين 

خاصة في حالة اشتراط المهني الإعفاء من    يالعلم   التطورالمسؤولية أو الضمان لمخاطر  
 مسؤوليته بسبب مخاطر التطور العلمي. 

 
   267ص عبد الباسط جميعي مرجع سابق  1
   92مرجع سابق ص ، أحمد بدر  أسامة   2
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هي تطبيق خاص لما يسمى    ةويقول الأستاذ فيليب لوتورنو أن المنافسة الغير مشروع
حياة   في  الحق  استعمال  في  التجارة   الأعمال بالتعسف  حرية  في  التعسف  في  دقة  وأكثر 

  1والصناعة.
 التأمين على مخاطر التطور العلمي-ج 

على  اتفق   والقضاء  عقود    استبعادالفقه  بموجب  الضمان  من  العلمي  التطور  مخاطر 
المسؤولية،   إثباتها فهي مخاطر مجهولة وقت  ف2التأمين من  العلمي صعب  التطور  مخاطر 

غير قابلة للقياس وبالتالي يصعب التأمين عليها أو تحديدها زمنيا    هيو طرح المنتوج للتداول  
المسؤولية  أإلى    ضافةإوهذا   التأمينية على  التغطية  ويرى  ،  المخاطر   استقرارتعتمد على  ن 

مين في مجال مخاطر التطور  أرور بدون ت ض جانب من الفقه أنه من غير المعقول ترك الم
التأمين للمؤمن نفسه من    يدفعلأن المستهلك  والابتكار  العلمي بحجة كبح المنافسة المشروعة  

  توزيع   فيتمهذه المخاطر  مخاطر مجهولة مستقبلية وبالتالي فشركة التأمين ملزمه بتعويضه عن  
 3. أعباء الضمان على مجموعة من المستهلكين

  95/07من قانون    168بإلزامية التأمين في المادة  أقر    فلقد  ي الجزائر وبالنسبة للمشرع   
مهني وعلى  الإجبارية التأمين على المسؤولية على محل  ب المتعلق    25/01/1995الصادر في

 4استثناء.  جميع المنتجات دون 
 
 

 
1 La concurrence ( déloyale est une application de la responsabilité civile et au seuil de celle- ci une application 

spéciale de l’abus de droit dans la vie des affaires plus précisément de l’abus de la liberté de commerce et  

l’industrie . loicodiet . op cite p 681 . Philippe le tourneau . troc cadet. droit de la responsabilité edition dalloz 

delta 1663 p 681 
تقضي بأن المنتج بامكانه دفع   11/ 1242دني الفرنسي التي أصبحت المادة من القانون الم 4-11/ 1386المادة  2

 مسؤوليته بإثبات أن المعرفة الفنية والعلمية وقت طرح المنتوج للتداول لم تمكنه من اكتشاف العيب 
   342رجع سابق ص شهيدة ، قادة  3
المسؤولية المدنية عن المنتجات المؤرخ في لتأمين وكيفيته في مجال لالمحدد  96 -48تنفيذي رقم  مرسوم 4

 يوسع من دائرة الضمان لضحايا المنتجات  21/01/1996الصادر في   05رقم   17/01/1996
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   يالتطور العلمأزمة اعتماد مشروعية دفع مسؤولية المهني بسبب أخطار -د
إن المنتج المهني مسؤول قانونا عن الأضرار التي تحدثها منتجاته مالم يثبت أن المعرفة 

الضرر، أحدث    العلمية والتقنية وقت طرحها للمنتوج المتداول لم تمكن من اكتشاف العيب الذي
 الفقه تحت عنوان من المخاطر في التشريع الخاص بكل بلد.  هذكر وهذا ما 

ن هذا  أن هذا الطرح لقي معارضة شديدة من قبل جمعيات حماية المستهلك بحجة  ألا  إ
عكس  الإ وهذا  المستهلكين  لمصالح  ضربا  يمثل  المسؤولية  من  طالب عفاء  بعض  ما  به  ت 

عفاء من المسؤولية  قوانين الدول للإ  تضمينالجمعيات المهنية وشركات التأمين التي طالبت  
وهذا لكون هذه القوانين تحد من جهود الابتكار والاستثمار لأن    المهنية بحجة التطور العلمي

 1من مخاطر مستقبلية.   و الابتكار لا يخل
المناعة المكتسب الأليمة لتكبح جناح هذه   الملوث بفيروس نقص  الدم  وجاءت قضية 

الفرنسي الإعفاء من مسؤولية المنتجين بالنسبة للأضرار الناتجة    الأطراف حيث استثنى المشرع 
 . 1996أو من إعفائه وهذا عام  البشري عن مستخلصات الجسم  

وهذا ما جعل هذه الفئة تطالب بإنشاء صناديق خاصة لضمان تعويض الضحايا لهذه 
 2التطور العلمي وتسبب أضرار جسدية.  مخاطرالحوادث التي تنتج عن  

ولقد ثار جدلا فقهيا واسعا حول مسألة مخاطر التطور العلمي وهل تكون سببا في إعفاء  
اول على أنها توفر السلام والأمن للمستهلك  المهني من المسؤولية، فهناك منتجات تطرح للتد

بعد تجربتها يتضح تعيبها وذلك باستعمال التقنية المتطورة والتطور   أنهوخالية من العيوب إلا 
التكنولوجي الذي كشف العيوب التي كانت موجودة في السلعة أثناء طرحها للتداول دون تمكن  

 3حالة العلم آنذاك من اكتشافها.

 
1 Ph le tourneau responsabilites des vendeurs et fabricants .op cite p 110  
2 Ph le tourneau droit de la responsabilité et des Contrats Dalloz action 2006 n 92  
3G.viney.d.1998o. precit.p296.n18 et suivant 
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المنتو  العلمفيسحب  التطور  مخاطر  عن  الناتج  العيب  لتدارك  السوق  من  وتتخذ    ي ج 
 1هذا القصور.  لمواجهةالإجراءات اللازمة 

   هالمطلب الثاني: بطلان شروط إنقاص الضمان أو إسقاط
 الفرع الأول: من حيث التزام البائع بالتعويض كاملا 

البائع سيء النية يلتزم بالتعويض  من التقنين المدني الفرنسي بأن    1645تنص المادة  
المهن المشتري غير  التي أصابت  البائع    يعن الأضرار  تشبيه  لمبدأ  العيب وتبعا  من جراء 

فهو ملزم بتحمل المسؤولية عن العيب ومن ثم    بالعيببالبائع سيء النية بحكم حتمية علمه  
لمنتوج، وهذا ما مطالب بتعويض الضحية عن جميع الأضرار التي لحقت به من جراء عيب ا

أن   1645في حكم محكمة التمييز الفرنسية حيث قررت بأنه ) يستنتج من نص المادة    ءجا
البائع الذي كان يعلم بالعيب سواء كان منتجا أو مهنيا أو موزعا مهنيا ملتزم فضلا عن رد  

  2التي أصابته.  الأضرارالثمن الذي قبضه بتعويض المشتري عن جميع  
المهني  إلى    به القضاء بعد تشبيهه المهني بالبائع سيء النية حيث ينسب  ءوهذا ما جا

عدم المبالاة أو عدم الفحص العميق للمنتوج، وفي كل    بسبب البائع إما الغش و إما الجهل  
الأستاذة جونياف فيني   لما جع  االأحوال يلتزم بالتعويض عن الضرر ولو لم يكن متوقعا وهذ

تصور نفي المسؤولية عنه في الضرر الغير متوقع    ن تؤكد على أن العيب في المنتوج لا يمك
الاجتهاد القضائي  إلى    بحكم افتراض علم المهني به وعدم قابلية إثبات العكس، وهذا إضافة

س في محلها  الذي اعتبر قاعدة نفي المسؤولية عن الضرر المادي في المسؤولية العقدية لي 
 أ حيث يقع كل شرط يخالف التزام المهني بالضمان باطلا وهذا ما در   3بالنسبة للبائع المهني 

الفقه على تكييفه كمبدأ أصيل في المسؤوليات المهنية بحكم تشبيه المهني بالبائع سيء النية،  
 

الضمان هو ألاساس القانوني لمواجه القصور في مجال مخاطر التطور العلمي وفي هذا الصدد الزم بعض الدول   1
ظهور آثار جانبية لم  المنتجين ومجال صناعة المدراء البشرى بضمان هذا النوع من المخاطر مع سحب المنتوج. بمجرد 

 تكن معروفة أثناء طرحه وتوزيعه بالسوق.

   492عبد المنعم موسى ابراهيم، مرجع سابق ص  2
   494ص  مرجع سابقنفس  3
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رع في  وهذا ما جاء به المش  هويترتب على ذلك بطلان جميع شروط إنقاص الضمان أو إسقاط
 المتعلق بالمستهلك.   03- 09من القانون 13المادة 

                     أولا: المسؤولية المدنية على الخلال بالالتزام بالتسليم المطابق
القضاء أن يكون التسليم مطابقا للمواصفات المتفق عليها وللاستعمال المخصص  أقر    لقد

مختلا ومن ثم يجوز للمشتري إقامة دعوى المسؤولية العقدية،    بالتسليمله وإلا يصبح الالتزام  
ويختلف التسليم المطابق عن الضمان في دعاوي كليهما من حيث موضوع النزاع ومن حيث  
المدة الزمنية فدعوى التسليم تسقط بقبول المشتري للمبيع دون تحفظ وتتمثل وجوه الاختلاف  

الدعويين ومن جهة أخرى فإن دعوى    بين الدعويين في عدة مسائل من حيث الغرض  من 
أما دعوى 1648الادعاء في تنفيذ الالتزام المنصوص عليها في المادة  إلى    الضمان تهدف

 الادعاء في تنفيذا عام هو الالتزام بالتسليم. إلى   المطابقة فهي ترمي
تخلف   دعوى  أساس  على  بالتعويض  فالمطالبة  الآثار  حيث  من  الدعويان  وتختلف 

المهني البائع على أساس التسليم غبر المطابق    منتتطلب إثبات الضرر الحاصل  الصفات و 
 1الذي لا يخضع لنفس الشروط. 

من   تخفض  القوي  الطرف  يضعها  العقود  في  قيود  فهنالك  إليه  تطرقنا  وأن  سبق  كما 
أو إنقاص المدة الزمنية المحددة التي يجوز فيها    التعويض التزاماته تجاه المستهلك كتخفيض  

 رفع الدعوى.
والقاعدة العامة التي استقر عليها التشريع هي جواز اتفاقات تعديل المسؤولية العقدية  
عن خطأ المهني اليسير وأخطاء من هم تحت رقابته أو تابعيه وذلك رغم الخطأ الجسيم إلا  
إلغائها   سلطة  القاضي  وأعطى  باطلة  الاتفاقات  هذه  جعل  الاستهلاك  تقنين  في  المشرع  أن 

 2تبارها شروطا تعسفية كأنها لم تكتب أصلا. واع

 
  532براهيم، مرجع سابق، ص ا اعبد المنعم موسى 1
 المتعلق بالضمان  90/266اضافة الى المرسوم التنفيذي   03- 09من قانون  23القائمة التي ذكرتها المادة  2
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بينما ترك المشرع الباب مفتوحا للمهنيين أثناء إبرام العقود بينهم بإبرام اتفاقات تخفيض  
أو انقاص المسؤولية أو الإعفاء منها فيما بينهم بحكم أن المستهلك المضرور من المنتجات  

هذا الأخير سوآءا بتخفيف أو رفع مسؤولية   المعيبة ليس مهنيا وبالتالي لا يبطل أي اتفاق مع 
 1المنتج المهني. 

التدخل   أنه يستطيع  العقد إلا  النظر في مضمون  القاضي  يمنع على  أنه  وبالرغم من 
غير واضح فيفصل القاضي في توجه إرادة   الشرطيكون البند أو    االأخير حينم   التفسير هذ

 2المتعاقدين. 
ذلك فالقاضي بفصل وجوبا في مسألة بطلان الشروط التعسفية وبالتالي في  إلى   إضافة

به المشرع الفرنسي    ء بطلان العقد أو إلغاء الشروط مع سريان آثار العقد الأخرى وهذا ما جا
حيث أعطى للقاضي سلطة تقدير    1995لقانون    والمعدل  2008في قانون الاستهلاك لسنة  

الصفة التعسفية للشرط أو الميزة المفرطة للطرف الذي يملك القوة الاقتصادية واعتباره كأنه  
 3غير مكتوب أي كانه لم يكن أصلا.  

وبالرغم من عدم اعتبار الفقه الفرنسي أن العقد يبقى منتجا لآثاره دون الشرط الذي يعتبر  
الجزائري اعتبر في التقنين المدني أن العقد الذي    المشرع مدني، إلا أن  تعسفيا في القانون ال

يحوي على شق منه باطلا أو قابلا للإبطال يبقى الشق الباقي صحيحا مرتبا آثاره القانونية  
ضروريا لإنقاذ التصرف في العقد، فيبطل    الأخير ويبطل فقط الشق الأول إلا إذا كان هذا  

بطلانا الأخير  هذ  بتاريخ    4مطلقا،    بالتالي  المدنية  الغرفة  العليا  المحكمة  قضت  حيث 
شق من العقد إذا كان باطلا أو قابلا    ن )أنه يجوز بطلا  324515تحت رقم    18.03.2006

 
1 Terre simler lequette ( les obligations . op .cite p 1001 . n 997   

 122ن عبد الباسط جمبعي، مرجع السابق، ص يحس 2
3 Art .132/1 (les clauses abusives sont réputées non-écrites ) 

اذا كان العقد في شق منه باطلا او قابلا للابطال فهذا   من التقنين المدني الجزائري على انه ) 104حيث تنص المادة  4
 الشق وححده هو الذي يبطل الا اذا تبين ان العقد ماكان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا او قابلا للابطال فيبطل العقد كله  
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أن دور القاضي في تفسير العقود التي يكون أحد أطرافها  إلى    للإبطال( كما تجدر الإشارة
 . طرف مذعن أصبح بمثابة دور حمائي لهذا الأخير 

من التقنين المدني الجزائري على أنه)اذا تم العقد    110أشارت المادة    وفي هذا السياق
بطريق الإذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن  

ي الطرف المذعن منها وذلك بما تقضي به قواعد العدالة ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف  يعف 
 ذلك.

هذا ويعتبر البطلان في هذه العقود من النظام العام يثيره القاضي من تلقاء نفسه ولا  
القاضي والاتفاق على خلافه بحكم المادة السابقة   حكميحق للأطراف المتعاقدة الاعتراض على  

 .الذكر
 من ضمان العيوب الخفية   ء التخفيف أو العفا طثانيا: شرو 

لم  ينص المشرع في التقنين المدني الفرنسي على بطلان شروط تقليص الضمان أو 
التحفيف أو الإلغاء لهذه الشروط بالنسبة للمهنيين في علاقتهم إلا أنه بقي مترددا بشأن العلاقة 

حتى لو كان    صالغير المتخص  كأو المستهل  يالمهنبين المهني المحترف والمستهلك غير  
إلا أن القضاء تبنى فكرة بطلان هذه الشروط المقيدة   1مهنيا محترفا إنما في غير تخصصه

للضمان في حالة وجود عدم توازن معرفي وفني لدى المستهلك، وقد جاءت أحكام القضاء 
ة الخاصة بالاستهلاك هذه الأحكام  الفرنسي ببطلان مثل هذه الشروط وتبنت القوانين الجزائري 

الملغي وقانون    89/02وهذا ما جعل المشرع يقر ببطلان هذه الشروط في قانون الإستهلاك
الحالي حيث أصبح الضمان متعلقا بالنظام العام أي عدم جواز إدراج أي شرط أو    09-03

ان تجاه المستهلك غير  بند يعفى البائع المحترف أو المهني من إحدى التزاماته القانونية بالضم
 2. ي المهن 

 
1 Phillippe delbecques . les clause allegeant les obligatoires des contracts . these Aix Marsell n 489 et suivant  

تقنين مدني جزائري ينصان على المسؤولية التقصيرية وبالتالي فمخالفة قواعدها   124المقابلة للمادة 1  382المادة  2
 رة بحكم القانون آماعدها لايجوز بحكم انها من النظام العام وقو 
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إلى   خفي في المبيع بعد تسلمه من قبل المشتري يؤدي  بوفي هذا الصدد فإن ظهور عي 
واعتمد  1قيام مسؤولية البائع المهني وفق شروط انعقاد المسؤولية عن ضمان العيب الخفي،  

المهني باعتباره الشروط المعفية من الضمان على أن البائع    نالقضاء الفرنسي لتبرير بطلا
عالما بالعيوب الخفية للسلعة وبمجرد تخلف تسليم مطابق أو مخالف للمواصفات المتفق عليها  
يلزم بالتعويض عن الأضرار التي يسببها المنتوج حتى لو تضمن عقد البيع لشروط استبعاد  

 2الضمان بحكم ارتكاب المهني لخطأ جسيم واعتباره غشاش.
  09من قانون    13كما اعتمد المشرع الجزائري في قانون حماية المستهلك على المادة  

على بطلان كل شرط يخالف أحكام هذه المادة خاصة فيها ما يتعلق بالضمان القانوني    03-
المتعلق بضمان المهني المنتج أو المتدخل    266-  90واعتمد أيضا على المرسوم التنفيذي  

بالمبيع  الن المهني المتدخل يفترض فيه  أوبما  ،  3لضمانا  عن وتحديد مسؤوليته   علم الكافي 
   4المبيع. النية في حالة ظهور عيب في  ئيعتبر سي وعيوبه وبالتالي 
ضمان العيب الخفي  عمال  مجال الطبيعي لإالهي  هذه العيوب    نأالقضاء    ولقد اعتبر

قامة دعوى  إة المبيع للمواصفات التي تستوجب  قوخارج هذا المجال فيعد من قبيل عدم مطاب 
 5  العقدية.المسؤولية ب خلال  التعويض عن الإ

 
1 Mazeaud et DF gugiart . principaux contrats . cours de droit . 1980-1981 page 212 et suivant   

   103ص  مرجع سابق، زاهية حورية سي يوسف 2
شرط الاعفاء  يلاحظ ان التقنين المدني الجزائري يشترط على المستهلك اثباث غش المهني البائع او المنتج لكي يبطل 3

من الضمان وبما ان المهني المتدخل يفترض فيه علمه الكافي بالمبيع وعيوبه وبالتالي تعتبر سيئ النية في حالة ظهور 
 عيب في المبيع 

التي تنص على انه ) يجوز   58/75المعدل للقانون المدني  05/ 10من التقنين المدني الجزائري  84ما جاءت به المادة  4
مقضى اتفاق خاص ان يزيدا في الضمان او ينقصا منه وان يسقطا هذا الضمان غير ان كل شرط يسقط للمتعاقدين ب

 الضمان او ينقصه يقع باطلا اذا تعمد البائع اخفاء العيب  
  57عبد الباسط جميعي، مسؤولية المنتج مرجع سابق ص حسن  5



 فع مسؤولية المهني المدنية والحماية القانونية للمهني سبل د       لثاني:      الفصل ا

278 
 

أثر    شروط التخفيف من المسؤولية أو الإعفاء منها لها   بطلان كما يرى بعض الفقه أن  
إذعان طرف ضعيف لشروط لم يكن ليقبلها لولا حاجته  إلى    تؤدي  ثتكوين العقد حي   ى كبير عل

 1الاقتصادية لإبرام العقد. 
وتخضع هذه الشروط للحرية التعاقدية ومبدأ سلطان الإرادة حيث يشترط مثلا المهني  

في حالة حدوثه أو يشترط مثلا تخفيض المدة    والضررعلى المستهلك تعويض لا يتناسب  
م الدعوى التي يجوز أثنائها رفع دعوى المسؤولية أي مدة أقل من المدة المعينة قانونا لتقاد

وشروط   الضمان  تخفيض  شروط  بطلان  على  الفرنسي  المشرع  مع  الوطني  المشرع  ويتفق 
 2تخفيف المسؤولية.  

 ثالثا: اتفاقيات المسؤولية وفقا لقانون الاستهلاك: 
واضح على شروط تعديل المسؤولية حيث كانت القاعدة أثر    لقد كان لمبدأ سلطان الإرادة

إلا الشروط  هذه  صحة  هي  بالمشرع  العامة  أدى  مما  الغش  أو  الجسيم  الخطأ  حالات  في   
اعتبار هذه الشروط تدخل في إطار الحرية التعاقدية بين الأطراف إلا أنه لم  إلى    الجزائري 

 3يتعرض لعلاقة هذه الشروط بالمسؤولية.  
وكان القضاء أكثر جرأة في هذا الشأن حيث أظهر في هذه المرحلة ميلا أكبر لتخفيف  

ني من  شروط تعديل الضمان على حساب الحماية في مواجهة هذه الشروط التي تعفي المه
المسؤولية التعاقدية التي تسمح بها إذا كانت ليست وليدة خطأ عمدي أو غش إلا أنه أنشأ  

المبيع وافتراض علمه بالعيب بالمنتوج    ءقرينة سوء نية المهني وبالتالي مسؤوليته عن الشي
و فيما يخص المهني ونظرا لتشديد القضاء والفقه من 4وبالتالي بطلان شروط تعديل الضمان،  

 
   40ص  1993لعيبوب الخفية ، دراسة مقارنة شروط تخفيف المسؤولية والاعفاء من ضمان ا، عبد الباسط جميعي 1

2 F . terre les obligation . op cite . 622 n 612  

   38حسن عبد الباسط جميعي، نفس المرجع ص  3
   39نفس المرجع ص  4
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الاتفاقات في التقنين المدني ولا في قانون الاستهلاك حيث    هالتزاماته فإن المشرع لم يقر هذ
                                                                                       1منع هذا النوع من الاتفاقيات،  

ذلك فلقد وضع المشرع الفرنسي في تقنين الاستهلاك إمكانية إثارة القاضي إلى    إضافة 
من تلقاء نفسه لأحكام هذا التقنين للتصدي للنزاعات الناشئة عن تطبيقه وإلغاء هذه الاتفاقات  

ة ما يتعلق بالشروط التعسفية حتى ولو لم تتم إثارتها من قبل الخصوم وهذا ما أطلق  خاص
عليه الفقه بالنظام العام الحمائي للمستهلك وهي عبارة عن قواعد آمرة واجبة التطبيق لحماية  

 2المستهلك. 
أطراف ويتفق عليها    ةوتعرف هذه الاتفاقيات بأنها تلك الاتفاقيات التي تنظم آثار المسؤولي 

 العقد وهذا ما جاء به التشريع الجزائري. 
   ةحيث آثار المسؤولي نالفرع الثاني: م

يجمع الفقه على بطلان الشروط المتعلقة بالإعفاء من المسؤولية وذلك لاعتبارات النظام  
 الجسدية للمستهلك وبالتالي تبطل.  بالسلامةالأضرار   هذهالعام ونظرا لمساس 

كما يرى الفقه أن التزام المدين بتعويض الضرر المتوقع وغير المتوقع سواء كان التزام 
في حالة إخلاله بالالتزام بالسلامة يلقي عليه المسؤولية علي التعويض    التعاقديتعاقدي أو غير  

 3عن كلا الضررين ولو كان حسن النية ولو لم يرتكب خطأ جسيما. 
 أولا: اتفاقيات رفع المسؤولية  

المحتمل    رالأضراأثر    هي الاتفاقات التي يتنازل فيها المستهلك عن حقه في التعويض 
وقوعها له بسبب أخطاء المهني أو عيوب المنتوج وهي غالبا ما تكون عبارة عن ملحقات تتبع  

 العقد الأصلي. 
 

الاتفاقيات التي تحد هذه ر حظجميع التزامات المهني تجاه المستهلك أصبحت تتعلق بالنظام العام وبالتالي فالقضاء الفرنسي 1
من مسؤولية البائع المهني عند تسليمه سلعة للمستهلك الغير مهني خاصة الالتزام بالافضاء والالتزام بالسلامة والآمن  

  .ه سوى الاتفاق على ضمانات إضافية للمستهلك وحقوق إضافية تحفيزية لهوالالتزام بالضمان مثلا ولم يبقى ل 
2 Loi.chattel L.141-4 ; le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du present code dans les litiges nes de 

son application   

   77حسن عبد الباسط جميعي، مرجع سابق ص  3
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 ثانيا: اتفاقات تخفيف المسؤولية: 
وهي اتفاقات تنقص من قيمة التعويض عن الضرر في حالة حدوثه أو تنقص المدة  

 التي يجوز رفع دعوى التعويض فيها. 
سنهوري أن هذه الشروط تم لم تكن خارج حدود القانون والنظام العام ويرى الأستاذ ال

والآداب فيحق للمتعاقدين تضمينها في العقد، أما في مجال المسؤولية التقصيرية فلا يمكن  
  1الحديث عن مثل هذه الشروط بحكم أنها ليست وليدة العقد بل هي بحكم القانون. 

وليدة غش المدين بتعمده الخطأ ويرى الفقه أن هذه الشروط    ن ويشترط القانون ألا تكو 
الغش من قبل المدين أو الخطأ الجسيم من النظام العام وبالتالي يحق للدائن طلب التعويض  
ولا يتخذ هذه الاتفاقيات التي تعفيه من المسؤولية قرينة لعدم المطالبة بالتعويض ويرى السنهوري  

ين المسؤولية العقدية والتقصيرية الذي يؤثر على شرط  مبدأ عدم جواز الخيرة ب إلى    أنه واستنادا
 له محل في مجال المسؤولية التقصيرية.  ن الإعفاء من المسؤولية العقدية لا يكو 

بالنسبة   المسؤولية  الإعفاء من  شروط  والقضاء على صحة  الفقه  استقر  فقد  وإجمالا 
أشا حيث  الجسيمة  الأخطاء  مجال  في  وضيق عليها  اليسيرة،  القوانين  للأخطاء  في  الفقه  ر 

الخاصة بالاستهلاك على بطلان الشروط التعسفية التي جاء بها في القائمة السوداء بطلانا  
النفوذ   من  الأخير  هذا  حماية  بغية  للمستهلك  الحمائي  العام  بالنظام  لتعلقها  نظرا  مطلقا 

بينما يرى بعض  2المهني وهذا ما اتفق عليه الفقه،    المنتج الاقتصادي للعون الاقتصادي أو  
والنفوذ  والدراية  الخبرة  بحكم  البعض  بينهم  فيما  المهنين  بين  تصح  الشروط  هذه  أن  الآخر 

 3الاقتصادي الذي يتمتعون به. 
  

 
   673عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق ص  1
   251عبد الباسط جميعي، مرجع سابق، ص  2

3 Francois . terre . les obligation op cite. page 100 n 9997 
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   المبحث الثاني: الحماية القانونية للمهني 
وسائل تحمي حقوق المهنين  إيجاد  إلى    ذهب القضاء الفرنسي في العديد من أحكامه

بواسطة دعوى المنافسة غير المشروعة ودعوى المنافسة الطفيلية خاصة في حال وجود منافسة  
 .  طفيلية من مهنيين ليسوا في وضع تنافسي مشروع مع الأعوان الاقتصاديين

امية  حيث أن عدم التزام التاجر بأخلاقيات المهنة وانتهاك قاعدة من القواعد القانونية الإلز 
محال لا  يؤدي  والقوانين  التنظيمات  احترام  وعدم  التجاري  بنشاطه  تتعلق  اعتبار  إلى    التي 

دعاوي  إقامة  في  الحق  يعطيهم  مما  المشروع  الغير  امتيازه  ضحايا  له  الآخرين  المتنافسين 
 المنافسة الغير المشروعة ضده.  

م لمقاولة منافسة له يعد كما أن تصرفات التاجر المنافية للنزاهة والشرف كإفساد التنظي 
من قبيل المنافسة الغير مشروعة وكذلك البيع بسعر أقل من سعر المنافس وسحب الزبائن  

للمنافسة، وهذا بالمساس بالسمعة والمصداقية وخلق اللبس    ومنافيةمنه بطرق غير مشروعة  
 1من خلال تقليد العلامة التجارية المميزة.  

ارية التابعة لوزارتي التجارة والصناعة من أشخاص هذه  الوز  الهيئاتكما اعتبر المشرع 
لحماية المستهلك    03-09المنظومة حيث يختص الوزير المكلف بالتجارة بتطبيق أحكام قانون  

 ومنع الغش. 
ذلك فللجمعيات الخاصة بحماية المستهلك دورها في هذه المنظومة حيث  إلى    إضافة

في حالة نشوء نزاع أو بصفتها الأساسية في    تقوم بحماية المستهلكين بصفتها كطرف مدني
 حالة تداول منتجات خطيرة تشكل تهديدا لسلامة المستهلك. 

 المطلب الأول: دعوى المنافسة غير مشروعة 
هناك عدة مبادئ تتحكم في الحياة الاقتصادية تحمي المهنيين من الأفعال التي تعتبر  
منافية لروح المنافسة المشروعة في السوق وتأتي الدعوى ضد المنافسين الذين يعتمدون على  

 
 و ما بعدها140ص، سين التميمي، مرجع سابقحمحمد  أكرم   1
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أدوات وأساليب غير مشروعة تجاه منافسيهم كأداة في يد المهني للاستمرار في نشاطه بأمان،   
أو    عغير المشروعة التي يقيمها التاجر المنتج أو الصان   المنافسةهذه الدعوى في  وتتمثل في  

المسؤولية عن الخطأ الواجب الإثبات، وهناك  إلى   وهي تنتمي الموزع ضد المتدخلين الآخرين
وسيلة أخرى للحماية تتثمل في المنافسة الطفيلية ضد كل شخص يمارس التضليل بدون أن  

 ع المهني.  يكون في وضع تنافسي م
من المسلم به أنه توجد في السوق منافسة مشروعة لها قواعدها وأصولها بهدف إيجاد  

تحسين أساليب الصناعة والتجارة، لكن  إلى    توازن بين الإنتاج والاستهلاك مما يدفع المهنين 
 1بشرط أن تكون في إطار مشروع. 

الحدود التي حددها القانون، ولكل مهني الحق في ممارسة نشاطه بكل حرية في إطار  
مشروع غير  منافسة  تعد  الإطار  هذا  البداية   ةوخارج  في  وأساسها  إلى    وسنتطرق  مفهومها 

 القانوني وأحكامها  

   الفرع الأول: تعريف المنافسة غير المشروعة
إن كان من الصعب تعريف المنافسة غير المشروعة نظرا لارتباطها بسلوك المهني    

الأفكار   من  تعد  المشروعة  المنافسة غير  ففكرة  بالمهن،  المحيطة  بالظروف  التنبأ  وصعوبة 
لذا فمنهم من عرفها بأنها )استخدام الشخص لطرق ووسائل   المعاصرةالواسعة في التشريعات 

 2والشرف(. والعادات منافية للقانون والعرف
لجوء التاجر في سبيل  )في حين يرى البعض الآخر أن المنافسة غير المشروعة هي  

وسائل تتنافى مع الأمانة والنزاهة والعادات إلى    اجتذاب عملائه وتحقيقه لأكثر قدر من الربح
 3المحلية الجارية في التجارة أو الصناعة.

 
 Philippe le tourneauترجمة  159سعادنة ، مرجع سابق صالعيد  1
  نفس المرجع نفس الموضع، محمد حسين التميمي أكرم   2
  141مرجع، ص ال نفسمحمد حسين التميمي، ،  أكرم   3
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وهناك عدة مبادئ تتحكم في الحياة الاقتصادية تحمي المهنيين من الأفعال التي تعتبر  
أدوات وأساليب غير مشروعة تجاه منافسيهم    ىالمشروعة التي تعتمد عل المنافسةمنافية لروح 

والتي يقيمها التاجر المنتج أو الصانع أو الموزع    ةكأداة لهذه الدعوى في المنافسة الغير مشروع
 المتدخلين الآخرين. ضد 

المشروع المشروعة والمنافسة غير  المنافسة  بين  التمييز  لم يحصر    ةونظرا لصعوبة 
جامعا   تعريفا  )استعمال    مانعاالمشرع  أنها  من عرفها على  فهناك  المشروعة  للمنافسة غير 

إلى    ويعرفها آخرون بأنها )لجوء الشخص  1الطرق ووسائل منافية للعرف والقانون والشرف(،  
تهدف  المحلية الجارية في التجارة أو الصناعة، و   والعاداتوسائل تتنافى مع الأمانة والنزاهة  

حماية المصالح المشروعة للأعوان الاقتصاديين المنافسين ووسيلة لحماية  إلى    هذه الدعوى 
 عوى وشروطها أساس هذه الدإلى  المستهلك والسوق بصفة عامة وسنتطرق 

 دعوى المنافسة الغير مشروعة   س أسا :أولا
يرى جانب من الفقه أن دعوى المنافسة غير المشروعة تتأسس على أساس التعسف  

الحق  استعمال  فبمجرد  2في  والتجارة،  الصناعة  الحرية في مجال  العام هو  المبدأ  وذلك لأن 
التجارة والصناعة مع تجاوز حدود المنافسة المشروعة   ةاستعمال عون اقتصادي لمبدأ حري 

 يعتبر في حالة تعسف في استعمال الحق وبالتالي يوجد في حالة منافسة غير مشروعة.  
 تأسيس الدعوى على أساس مخالفة أعراف التجارة:  :ثانيا 

عليه التجار من عرف    فالأهمية وهي ما تعار   ةحيث أن الأعراف التجارية تعتبر بالغ
تجاري وأخلاق تجارية جري التعامل بها بين المهنيين.وقد تبنى المشرع الجزائري هذا الاتجاه 

المتعلق بالقواعد    02-   04ن الأمرم  26إلا أنه ربطه بمعيار التعدي حيث جاء في المادة  

 
 330ص  1974بعة العصرية الكويت يلوبي، شرح القانون التجاري الكويتي، المطقة الحسمي 1
مكررمن التقنين المدني  124الذي جاءت بحالاته المادة   تاسيس الدعوى على اساس التعسف في استعمال الحق 2

 الجزائري 



 فع مسؤولية المهني المدنية والحماية القانونية للمهني سبل د       لثاني:      الفصل ا

284 
 

على الممارسات التجارية السابقة الذكر أنه )والتي من خلالها يتعدى عون اقتصادي   ةالمطبق
 على مصلحة عون أو عدة أعوان اقتصاديين(. 

 عناصر دعوى المنافسة الغير مشروعة:  -أ
عناصر    03كما سبق وأن تناولنا في الباب الأول فإن المسؤولية المدنية ترتكز على 

وهي الخطأ الضرر والعلاقة السببية بينهما وفي حالة دعوى المنافسة غير مشروعة فالخطأ  
يبقى ضروري مع الضرر والعلاقة السببية إلا أنه يشترط وجود وضعية المنافسة بين الأعوان  

لى إو   وي في هذه الدع  أشروط الخطإلى    وجب التطرق ة  خاص  وى نها دعأ  وبماالاقتصاديين،  
 . بينهما  ة السببيةالعلاقإلى  خيراأو  ررثبات الضإ
 الخطأ: شروط -ب 

المنافسأهي  ة  التقصيري ة  المسؤولي باعتبار    المشروعة  ساس  فغير  هذه    أالخطة  في 
كون هناك  تن  أينبغي   ة حيثغير المشروع  المنافسة  ى دعو في    أالخطة يختلف عن  المسؤولي 

العون  قياو ة  منافسة  وضعي  ومنافي   وباستعمال  بالاحتيال  الاقتصاديم  مشروعه  غير  ة  طرق 
ب ة  المشروعة  للمنافس كالبيع  يحدث  ة  سعار مخفضأوالنزيهة  السوق    ارتباكمما  وتضرر  في 
 1.  الآخرين  الاقتصاديين  نالأعوا

ذا إوالتعويض دون تحديد ما ة لتحميل المسؤولي  أالخط اشترطن المشرع الجزائري أكما 
غير ة  ينطبق على دعاوى المنافس أيضاهذا  ة فهذه المسؤولي  لقيام  غير عمدي  و أكان عمديا  

المشرع  ة  المشروع يعتبر  العون  أحيث  يصيب  غير  ة  من جراء منافس  الاقتصاديي ضرر 
العمل    هدون البحث عن مشروعيت ة  خر يستوجب المسؤولي آ  اقتصاديمن طرف عون  ة  مشروع

 . م لاأ
 
 

 
على انه لا تعمد مؤسسة او عون اقتصادي بيع سلع باقل سعر   03-03من قانون المنافسه  02فقره   12تنص الماده  1

 التكلفة الحقيقي والذي من شانه ان يؤدي الى ابعاد المؤسسات او عرقلة احد منتوجاتها من دخول السوق 
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 إثبات الضرر:  -ج
المنافس وليس    الاقتصادييقع على المضرور إثبات المحقق لترتيب مسؤولية العون  

المنافسة غير المشروعة دون وقوع    دعوى  يرفع أن، ولذلك لا يمكن للمدعي  الاجتماعي الضرر  
 1. الضرر فعلا

 العلاقة السببية:  -د
أصاب المضرور نتيجة حتمية للفعل الصادر عن المعني    يالذ  الضرريجب أن يكون  

لقيام المسؤولية عن الفعل الضار من المنافس، فإذا تعددت أسباب الضرر الواحد وجب تحديد  
تحديد   فيجب  الأضرار  وتعدد  السبب  وحدة  حالة  في  أما  للضرر،  المؤدي  الرئيسي  السبب 

 كل متضرر حسب الضرر الحاصل له. تعويض 
 صور المنافسة الغير مشروعة:   :الثا ث
 الحصول على امتياز تنافسي غير مشروع  -أ

إن التاجر الذي يمارس مهنته ملزم باحترام قواعد المهنة والالتزامات التنظيمية والقانونية  
الغير   للمنافسة  دعوى  إقامة  للمنافسين  يحق  الالتزامات  بهذه  يقم  لم  فإذا  عاتقه  على  الملقاة 
لقواعد   احترامه  عدم  جراء  بهم  يحلق  الذي  الضرر  عن  بالتعويض  مطالبين  ضده  مشروعة 

 النزيهة.  المنافسة 
 إفساد التنظيم للمقاولة المنافسة  -ب

  فأو التوظي  ةالمهني بإفساد تنظيم لمؤسسة منافسة كإفشاء لأسرار تجاري   مإذا ما قا
المؤسسة   عن  معلومات  استغلال  أو  الأول  المستخدم  مع  المنافسة  عدم  ببند  مرتبط  لعامل 

 ؤسسة بطرق احتيالية. المنافسة بطرق غير شرعية أو تحويل واستدراج لزبائن هذه الم
 
 

 
معنوي يعتبر نفسه متضرر من ممارسة مفيدة على انه يمكن لكل شخص طبيعي او  03/ 03من قانون   48تنص الماده  1

 هذا الامر ان يرفع دعوى امام الجهة القضائية المختصة طبقا للتشريع المعمول به  أحكام. المنافسة وفق المفهوم 
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 المساس بالسمعة: -ج
التاجر لدى قيامه بالإشهار الذي هو مباح بشروط، لا يح له المساس بسمعة    قإن 

الذي يمس بالقيمة    لالمنافسين وذلك بمقارنة منتجاته بمنتوجاتهم عن طريق الإشهار المضل
بالإ  فالمهني ملزم  بالطعن في شرفه ومصداقيته،  أو  للسلعة  بنيته  الاقتصادية  لمنافسة  علان 

 1منتوجاتهم المماثلة.   صإطلاق إشهار يخ
حيث أن اللبس أو الغموض الذي يحدثه المهني في ذهن المستهلكين باغتصابه لشارة  
مميزة أو لعلامة أو متى استعمل المهني طرق مخالفة للتجارة المشروعة والقانون أو المنافسة  
للشرف والأمانة التي تقتضيها ممارسة المهني، فيحق للمتضرر إقامة دعوى المنافسة الغير  

أسا على  التقصيرية،  مشروعة  المسؤولية  قواعد  حدود    2س  تتجاوز  الدعوى  هذه  أن  على 
منع وقوع  إلى    فقط لإصلاح الضرر بل إنها واقعة تهدف  فالمسؤولية المدنية لأنها لا تهد

 3الضرر كاحتياط يحمى حق الملكية للمؤسسة التجارية. 
رية بعض صور  المحدد لقواعد ممارسة الأنشطة التجا04/02المشرع في قانون   جكما أدر 

غير النزيهة تدخل ضمن المنافسة غير المشروعة نذكر منها ما جاءت    التجاريةالممارسات  
 من القانون نذكر منها:  27به المادة 

_ تشويه سمعة عون اقتصادي منافس تشير معلومات سيئة تمس بشخصه أو بمنتوجاته أو  1
 خدماته.  

 أي تقليد.  _ تقليد العلامات المعبرة لعون اقتصادي منافس2
 _تحويل الزبائن واغتصاب أو انتحال قيمة اقتصادية. 3

 
 المنافسة الغير أفعاليعتقد الفقه والقضاءء خاصة الفرنسي منه بان عدم احترام الشروط القانونية للاشهار يعد فعلا من  1

 مشروعة  
 سالفة الذكر من ت م ج  124نص المادة  2
به المشرع في التقنين المدني الجزائري حيث حرص على اقامة دعوى الاستحقاق التي تحمي ملكية الاموال   ءما جاذلك  3

 المادية  
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_ الإزعاج والمضايقة في المبادرات التجارية وفقدان أو ضياع فرصة التطور أو النمو لمن  4
 تمت منافسته بطريقة غير مشروعة وذلك بسبب السلوك الغير المشروع. 

ته في نظر الجمهور كمقلد أدنى  حيث يعتبر فيه الشخص الذي تتم منافس  ي _ الضرر المعنو 5
 ذهب موزعيه أو ممونيه كأنه انظم بصفة سرية لدائرتين إثنين من التوزيع لنفس المنتوج. 

ذلك فإنه يعتبر كل مساس بحقوق العون الاقتصادي بفعل المنافسة الغير  إلى    بالإضافة
على أساس الخطأ مثال على    ا رفع دعوى المسؤولية ضد مرتكبه  إمكانيةإلى    مشروعة يؤدي

 ذلك الحصول على امتياز تنافسي غير مشروع. 
حق   عن  للدفاع  مدنيا  طرفا  المستهلك  حماية  جمعية  تكون  أن  المشرع  أوجب  كما 
ادعاءات  دعم  بهدف  الأصلية  للدعوى  تابعة  الدعوى  وتكون  الدعوى  رفع  الذي  المضرور 

 1المضرور.
موضوع الطلب الأصلي للمطالبة بالتعويض عن الضرر   يكون جب المشرع أن  كما أو 

الواقع على أحد المستهلكين بسبب وقائع لا تكون ذات صفة جنائية وإنما يكون الادعاء كطرف  
 2مدني غايته المطالبة بالتعويض أو بحذف الشروط التعسفية.  

 شروط الدعوى:  : رابعا
غير  المنافسة  دعوى  شروط  والإدارية  المدنية  الإجراءات  قانون  في  المشرع  تناول 

يمكن للمدعي المضرور من منافس يسبب له خسارة   حيث المشروعة من صفة ومصلحة وإذن،  
 3أن يقوم بدعواه في مواجهة المدعي عليه المنافس بدعوى المنافسة الغير مشروعة.  

 الصفة:  -أ
أو عون اقتصادي أو متدخل لهم صفة التاجر سواء كان بائعا    أجاز المشرع لكل مهني

 ر  ــــ ــــمحترفا أو مقدما لخدمة سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا أن يرفع الدعوى المنافسة الغي 

 
 430محمد أحمد عبد الحميد أحمد، الحماية المدنية للمستهلك مرجع سابق ص  1
   431نفس المرجع ص  2
 من ق.ا.م.ا   13المادة  نص 3
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 . المشروعة ضد كل منافس تعدى على قيمة اقتصادية أو معنوية بصفة غير مشروعة  
 المصلحة: -ب

أو شخص اعتباري أن يتأسس كمدعي أمام القضاء متى    جمعيةكما أجاز المشرع لكل  
 1كانت لهما صفة التاجر وكانت لهما مصلحة في إقامة الدعوى. 

كذلك أجاز المشرع للمنظمات المهنية كمنظمات الأطباء والصيادلة والتجار إقامة هذه 
س الأنشطة التجارية ويمسون بالمصالح الذين يزاولون نف   المهنيين الدعوى بشرط أن تكون ضد  

 2والمادية والمعنوية لهم.  
قام   الذي  المنافس  الاقتصادي  العون  ضد  دعواه  إقامة  الاقتصادي  للعون  يمكن  كما 
بتشغيل عمال بطرق احتيالية كتشغيل عمال كانوا مرتبطين بعقد مع العون الاقتصادي الأول  

بنود عقد العمل للعون بعدم إفشاء   يخالفالعامل  وهذا للاستفادة من أسراره وخاصة إذا كان  
 أسراره المهنية للعون المنافس 

 الاختصاص القليمي:-ج 
المادة   والإدارية  2فقرة    39تقتضي  المدنية  الإجراءات  قانون  مواد  )أنه    08/09من 

مخالفة أو فعل تقصيري ودعاوى الأضرار الحاصلة   أو التعويض للضرر عن جناية أو جنحة  
 بفعل الإدارة تقام أمام الجهة القضائية التي وقع في دائرة اختصاصها الفعل الضار.  

وتكون المحكمة التي وقع فيها العمل الضار أي المنافسة غير المشروعة هي دائرة  
الدفع به قبل النظر    الاختصاص المكاني في حالة عدم ذكر الاختصاص الإقليمي حيث يجب 

 الموضوع أو الدفع بعدم القبول  
 
 

 
السابق الذكر حيث حملة متى كانت لها مصلحة اي متى كانت مصلحة المستهلك  02/ 04من قانون  65انظر المادة  1

 مهددة بفعل المنافسة او الممارسات التجارية الغير نزيهة 
 السالف الذكر 04/ 02من قانون  56نفس المادة  2
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 الاختصاص النوعي: -د 
من ق. إ. م.إ على أن الاختصاص العام يكون للمحكمة    32يقضي المشرع في المادة  

وأنها تتشكل من أقسام حسب طبيعة النزاع، ولهذا في حالة جدولة القضية أمام قسم عن طريق  
ا  القسم  أمام  جدولته  يعاد  المحكمة  الخطأ  إخبار رئيس  بعد  الضبط  أمانه  لمعني عن طريق 

 مسبقا.  
 الفرع الثاني: آثار دعوى المنافسة الغير مشروعة 

 أولا: التعويض:                                                                           
مشروعة  الغير  المنافسة  دعوى  في  التعويض  الضرر  إلى    يهدف  الحاصل  جبر 

 1الضرر الحاصل له أي يتناسب والضرر من حيث القيمة.   قيمة  زللمضرور بشرط أن لا يتجاو 
القاضي بخبراء من أجل تحديد قيمة الضرر وتقدير التعويض وإذا   نوغالبا ما يستعي 

عليه قبل حدوث الضرر، حيث أجاز المشرع في    نما كاإلى    يأمر بإعادة الحال  تعذر ذلك
عليه حيث نصت على    نما كاإلى    بإعادة الحال  الحكم. م. ج للقاضي  من ت  132المادة  

  ت ما كان إلى    )يجوز للقاضي تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور أن يأمر بإعادة الحالة
 2عليه(. 

 الأمر بوقف الممارسة الغير مشروعة:  -أ
المنافس أو إحداث  تشويه سمعة  إلى    بوقف الإشهار الذي أدى  الأمرفيمكن للقاضي  

 سالف الذكر.  02- 04من قانون    27اللبس لدى المستهلك وهذا ماورد في المادة 
 
 

 
من تقنين المدني الجزائري اي مايحق المضرور من خسارة ومافاته  182و   131يتاسس التعويض على اساس المواد  1

 من كسب وهذا طبقا لما تم تناوله في الباب الاول لهده الرسالة  
من ق . ا. م .ا على ) او اي تدبير تحفظي غير منظم باجراءات خاصة مثال على   2299كما نص المشرع في المادة   2

 الحاله الى ماكانت عليه تحفظيا الى غاية الفصل في الموضوع او وقف الممارسة مؤقتا   ذلك اوامر قاضي الاستعمال يرد
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 الحكم ببطلان العقد  -ب
الحكم ببطلان العقود الغير مشروعة من تلقاء نفسه يشرط أن    للقاضيأجاز المشرع  

م المنافسة  يؤول له هذا الاختصاص فمثلا يجوز له الحكم ببطلان عقد عمل به شرط جزائي بعد
 إذا كان هذا الشرط تعسفيا. 

 ثانيا: أطراف دعوى المنافسة غير المشروعة:  
قبل التطرق لإجراءات مباشرة دعوى المنافسة الغير مشروعة وجب تحديد أطراف هذه 

دعوى   تخول  شخص    المنافسةالدعوى  أو  تاجرا  أو  منتجا  كان  سواء  مهني  لكل  المشروعة 
معنوي إقامة دعوى المنافسة غير المشروعة عن الضرر الذي لحق به من طرف الغير بشرط  

 1أن تكون للمهني الصفة والمصلحة والإذن. 
المنافسة بعرض أو بيع السلع بشرط توزيعها حصريا من قبل    على ويعد أي اعتداء  

المعتمد  من  الموزعين  ليس  البائع  أو  الموزع  ويكون  غيرهم  دون  المهني  التاجر  قبل  من  ين 
 2. هؤلاء

على   المشرع  يفرضها  التي  الالتزامات  بين  من  تتشكل  مشروعة  الغير  المنافسة  إن 
المهنيين بالامتناع عن هذه الأخيرة عند قيامهم بممارسة نشاطاتهم التجارية بهدف سير النشاط  

ليمة، لذلك أعطت التشريعات أهمية بالغة لموضوع المنافسة الغير  التجاري على قواعد وأسس س
إحدى أدوات النهوض بالاقتصاد وتشجيع الابتكار، ولهذا    الشريفةمشروعة حيث تعد المنافسة  

 3تم ترسيخ مبدأ المنافسة الحرة دستوريا.  
 المدعى طرف في العلاقة التنافسية: -أ

رر من تاجر منافس في نفس قطاع النشاط  كقاعدة عامة فإن الشخص أو التاجر المتض
يستطيع إقامة دعوى المنافسة غير المشروعة ضد المنافس إما بصفة شخصية أو عن طريق  

 
 من ق ا م ا  13انظر المادة  1
 ومايليها 161ص ، مرجع سابق، ترجمة المسؤولية المدنية المهنية فيليب لو تورنو، العيد سعادنه 2
 ان حرية التجارة و الصناعة مضمونة  على من الدستور الجزائري التي تنص  43نص المادة  3
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في حالة تعدد الضحايا لنفس الفعل الضار في المنافسة الغير مشروعة    أماممثله القانوني،  
الضرر، ولا يشترط في المدعى أن  أحدث    ضد المنافس الذي  جماعية فيمكن لهم إقامة دعوى 

 1يكون تاجرا فقد يكون حرفي أو عون اقتصادي المهم أنه يمارس نشاطا اقتصاديا.  
 المدعى خارج وضعية التنافس:  -ب

شرع في قانون الاستهلاك جمعيات حماية المستهلك حرية التأسيس كطرف  أعطى الم
المهنية   والجمعيات  النقابات  لكل  الحق  المدنية كما أعطى هذا  المسؤولية  مدني في دعاوى 

المادية   المصالح  وعن    والمعنوية لحماية  للإنسان  الأساسية  الحقوق  عن  للدفاع  لأعضائها 
 نة. الحريات الفردية والجماعية المضمو 

والمتعلق بكيفية ممارسة الحق النقابي    1990يونيو    2  فيالمؤرخ    90-14فجاء قانون  
 2واضحا حيث اعترف للنقابات المهنية يحق التمثيل أمام القضاء لصالح منخرطيها. 

أما فيما يخص الجمعيات الخاصة لحماية المستهلك فلقد سبق أن تطرقنا له سابقا حيث  
على ذكرها حيث منحها المشرع حق التقاضي كطرف    03-09 ممن قانون   23جاءت المادة  

 مدني. 
قانون   جاء  الذكر في مادته    02-  04كما  المختصة    65السالف  الجمعيات  )على 

لحماية المستهلك والجمعيات المهنية التي أنشئت وفق القانون وكذلك كل شخص طبيعي أو  
ن اقتصادي قام بمخالفة أحكام  أمام العدالة ضد كل عو   دعوى معنوي ذو مصلحة القيام برفع  

هذا القانون كما يمكنهم التأسيس كطرف مدني في الدعاوى للحصول على تعويض الضرر  
 الذي لحقهم(. 

 
انه كل منتج  1المتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية في مادته الثالثة فقرة  02- 04حيث جاء المشرع في ققانون  1

نشاطه في الاطار المهني العادي او يقصد تحثيث الغاية او تاجر او حرفي او مقدم حزمة ايا كانت صفته القانونية يمارس 
 التي تاسس من اجلها 

المذكور سابقاعلى انه التقاضي وممارسة الحقوق المخصصة للطرف المدني لدى   90/ 14من قانون   16تنص المادة  2
او الجماعية المادية او  الجهات القضائية المختصة عقب وقائع لها علاقة بهدفه والحقت اضرارا لمصالح اعضائه الفردية  

 المعنوية 
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ضد المدعى عليه في دعوى المنافسة غير مشروعة وضد كل عون    الدعوى كما تقام  
واء أكان ضررا بفعل المنافسة سأحدث    اقتصادي منافس سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا

المضرور شخصا واحدا أو عدة أشخاص فللقاضي سلطة تحديد مقدار التعويض لكل واحد  
 1منهم بتعويض الضرر بنفس النسب وبالتساوي إلا إذا عين القاضي هذه النسب.  

    دعوى المنافسة غير المشروعة تالفرع الثالث: إجراءا 
إلى    عون اقتصادي أن يلجأيمكن للمضرور من أعمال منافسة غير المشروعة من  

قاضي الموضوع لحماية حقه  إلى  القضاء العادي أو الاستعجالي حسب الحالة، فيلجأ المهني 
القضاء الاستعجالي من أجل وضع حد للضرر إلى  كما يجوز له في حالة الاستعجال اللجوء

 ووقفه حتى النظر في الموضوع. 
 أولا: القضاء الاستعجالي:

قاضي الاستعجال لوضع  إلى    المضرور من منافسة عون اقتصادي آخر يلجأ المهني  
بإلحاق   تتميز  الممارسة  تكون هذه  أن  بشرط  الممارسة عاجلا  لوقف  تحفظية عاجلة  تدابير 
توفر   ضرورة  على  التأكيد  مع  وجيز،  وقت  عليها  مر  إذا  إصلاحها  يصعب  آنية  أضرار 

 2بأصل الحق.   سيم الاستعجال في الطلب وأن يكون الطلب مؤقت وأن لا  
 الاختصاص النوعي: -أ

يختص قاضي الاستعجال بالنظر في طلب وقف الممارسة الغير مشروعة فيكون قسم 
 الاستعجال سواء في المادة التجارية أو الاجتماعية صاحب الاختصاص. 

 
 

تجدر الاشارة الى انه اذا حدد القاضي مقدار التعويض يختلف من مسؤول عن الضرر الى اخر وجب عليه تسيب هذا   1
بانه في ادانة محكمة   2001افريل   25الاختلاف في تقدير التعويض وتحديد الخطأ محكمة النقض الفرنسية الصادر في 

ن بان دفع كل مهنما عدة مبالغ مختلفة لاصلاح الضرر الناتج عن افعال المنافسة غير مشروعة  الاستئناف الشريكي
لاصلاح الضرر الناتج عن افعال المنافسة غير المشروعة التي تسببت فيها دون تحديد الخطأ المنسوب الى كليهما يكون  

 حكمها قد شابه قصور في التسبب وخلا من اساس قانوني سليم  
   09/08  إم  إ من ق 299مادة انظر ال 2



 فع مسؤولية المهني المدنية والحماية القانونية للمهني سبل د       لثاني:      الفصل ا

293 
 

 الاختصاص القليمي: -ب
 1وب.  المطل  رتختص المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مكان الفعل أو التدبي

 قاضي الاستعجال  إلى  اللجوء تثانيا: إجراءا 
يسجل المهني المضرور عريضة بها كافة المعلومات والطلبات وتقوم يسجل المهني  
باستدعاء الأطراف في أقرب الآجال خاصة إذا كان الخطر يهدد المهني بخسائر كبيرة في 
على   للحفاظ  الأبواب  فتح  المضرور  فيطلب  مستودع،  داخل  الموجودة  السلع  إتلاف  حال 

 2ساعة.   24لعة سريعة التلف ويتم ذلك في خلال  صلاحيتها والحيلولة دون تلف الس
 التدابير الاستعجالية:  -أ

عليه قبل    تما كان إلى    مكان عليه سابقا يكون هذا الأمر برد الحالةإلى    إعادة الحال
الضرر وذلك بصفة مؤقتة حتى يتسنى لقاضي الموضوع النظر  أحدث    ارتكاب الخطأ الذي

 في أصل النزاع  
 وقف الممارسة الغير نزيهة:  -ب

مثلا    التجاري  اسمه  باستعمال  للمهني  اقتصادي  عون  منافسة  حالة  في  ذلك  يكون 
واستغلاله لجلب الزبائن بإحداث اللبس لديهم وجلبهم بطرق احتيالية لمتجره أو مؤسسته فيأمر  

هذه الحالة القاضي بوقف هذه الممارسة وإجبار العون الاقتصادي المنافس على التوقف  في  
 على هذه الممارسة الغير نزيهة. 

 طلب معاينة حالة: -ج
الاستعجال   قاضي  طرف  من  حالة  إثبات  طلب  المضرور  الاقتصادي  للعون  يمكن 

مادي  حادثة  تعيين  أو  مادية  لحالة  لعرض  خبير  أو  قضائي  محضر  لأجل  بانتداب  معينة  ة 

 
 من ق ا م ا   40المادة  1
 م ق ا م ا  301المادة  2
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استعمال هذا العرض كدليل إثبات ضد العون المنافس ويكون ذلك بموجب أمر على عريضة  
 1أمام رئيس المحكمة. 

 ثالثا: القضاء العادي: 
القسم الاجتماعي لطلب إبطال  إلى    يلجأ المضرور من حالات المنافسة الغير مشروعة

 2التقليد لعلامة تجارية مثلا. 
 الاختصاص النوعي: -أ

أو طابع   تجاري  ذات طابع  تكون  أن  يمكن  المشروعة  غير  المنافسة  أعمال  أن  بما 
 3الدعوى حسب موضوعها.  إلى  عمالي أو مدني فيختص كل قسم بالنظر

 الاختصاص القليمي:  -ب
محكمة   أو  الضار  الفعل  فيها  قع  التي  المختصة  للمحكمة  الموضوع  في  النظر  يقع 

 4حصول الضرر. 
 تقادم دعوى المنافسة الغير مشروعة: -ج

سنة من يوم    15في دعاوى المنافسة غير المشروعة تطبق المدة الطويلة للتقادم أي  
وبما أن دعوى المنافسة غير المشروعة جرى تكييفها كما رأينا على أنها  وقوع الفعل الضار،  

يوم   من  الطويل  المدى  عليها  فيطبق  تقصيرية  ما  دعوى مسؤولية  وهذا  الضار  الفعل  وقوع 
 من القانون المدني الجزائري. 133بع المادة  تجاء

  

 
 من نفس القانون بالنسبة لتعيين خبير  77من و ا م ا والمادة  311انظر المادة  1
 المتعلق بالعلامات   03/ 06من الامر  31انظر المادة  2
 من ق ا م ا   531انظر المادة  3
 ق ا م ا  32لاقليمي ليس من النظام العام فيمكن مخالفته حسب كل حالة المادة مع ملاحظة ان الاختصاص ا 4
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 المطلب الثاني: المنافسة الطفيلية  
 المنافسة الطفيلية   ى الفرع الأول: دعو 

 قبل تعريف هذه الدعوى وجب تعريف التطفل أولا:  
 تعريف التطفل:   -أولا

في الناحية القانونية في عالم التجارة حماية للمؤسسات ذات العلامة    التطفلظهرت فكرة  
المعتبرة والعلامات المشهورة في رأى التشريع خاصة الفرنسي بوجوب حماية تلك المؤسسات  
من التقليد تم توسعت هذه الحماية المعاملات التجارية لهذه المؤسسات التي تبذل مجهود تقني  

فكرة منع التطفل الاقتصادي الذي يمنع الحصول على فائدة   ، وظهرتبالمشروعاتللنهوض  
  1غير مبررة من مجهود المؤسسات. 

عنصرين: الاستفادة من شهرة الغير أولا والاستفادة من مجهود  إلى    دراستنا ولهذا سنقسم  
 الغير ثانيا  

 ثانيا: التطفل على شهرة الغير: 
نص المشرع الجزائري  إلى  على حماية العلامات المشهورة إضافة تريبستنص اتفاقية  

المتعلق    06/  03من الأمر  08و   07على حماية العلامة والاسم التجاري المشهورين في المواد  
من نفس الأمر على حق صاحب العلامة المشهورة في منع   09بالعلامات كما نصت المادة 

ا لدى الديوان الوطني الجزائري للملكية الصناعية  الغير من استعمال علامته رغم عدم تسجيله
INAPI 

 التطفل على شهرة منافس -أ
تقليد علامة مشهورة لمنافس آخر من أجل إحداث اللبس لدى إلى    سحيث يلجأ المناف
الطفيلية أي الاستفادة غير المبررة من شهرة الغير أي تقليد    بالمنافسة  ى المستهلك وهذا ما يسم 

 
 168العيد سعادنة مرجع سابق ص1
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الغير المنافس للإعلان الإشهاري للمؤسسة المنافسة، حيث تحدث هذه الشعارات لبسا في ذهن  
 1المستهلك لتشابهها مع المؤسسة الأصلية التي ابتكرتها. 

 التطفل دون وضعية المنافسة  -ب
ون وجود وضعية منافسة بينهما ولقد اعتبر المشرع  أحيانا يكون التطفل بين مؤسستين د

 2حاليا.   1242و   1382الفرنسي ذلك من قبيل المنافسة الطفيلية على أساس المادة 
أشا قانون    ركما  في  الجزائري  في    06/03المشرع  المشهورة  بالعلامة  المتعلق 

أو تماثل علامة مشهورة أو اسم تجاري مشهور    تشبه ، حيث منع تسجيل علامة  9و 8و 7المواد
من أجل سلع أو خدمات مماثلة أو حتى من أجل سلع أو خدمات غير مماثلة أي دون وجود  

 3وضعية المنافسة.  
 الطفيلية:   المنافسة طثالثا: شرو 

 لأموال المنافس عالاستعمال الغير مشرو -أ
المادتين   أساس  على  الطفيلية  المنافسة  دعوى  التقنين    1383و  1382تتأسس  من 

من التقنين المدني الجزائري حيث يتمثل التطفل في استعمال    124المدني الفرنسي والمادة  
  الأموال ذات القيمة الاقتصادية بدون طرق قانونية وبدون حق سواء كان هذا الاستعمال يهدف 

 كسب أو منافسة صاحب هذه القيمة الاقتصادية المتمثلة في المال. إلى 
ن تكون هناك منافسة طفيلية من قبل شخص يزاول نفس النشاط المهني  أ  طكما لا يشتر 

 4لصاحب الأموال ذات القيمة الاقتصادية  
 اغتصاب لسمعة المنافس-ب

 
يشترط القانون في هذا النوع من التطفل ان تكون هذه الشعارات غير مالوفة عند العامة حيث تكون مبتكرة ومميزة   1

  satisfait ou rembourse للمؤسسة المنافسة كاستعمال شعار راضي او استرد الثمن
 2016الفرنسي لسنة تعديل القانون المدني انظر  2

3 En occurrence la législation française a adopte.le même principe dansl’article 715 – 5 qui stipulé que ( la 

reproduction ou limitation d’une marque jouissant d’une renommee pour les produits en services non simi laires 

a cour désignés dans l’enregistrement.est responsable 
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يتثمل في اغتصاب سمعة ونفوذ عون اقتصادي يتمتع بالشهرة كصاحب علامة مشهورة  
مشروع للعلامة أو الاسم    أو اسم تجاري مشهور وتمثل التعدي في الاستعمال والاستغلال الغير

وبدون ترخيص من صاحبها بدون أي مقابل كما في حالة اغتصاب علامة تجارية لمشروب  
مشروب كحولي، الأمر الذي يترتب عليه أضرار بصاحب   تكوينغازي لأجل استعماله في  
 1المشروب الغازي وبعلامته. 

لغرض تحقيق منفعة وبدون وجه    لوذكر الأستاذ فيليب لوتورنو أن أي شخص يستعم
بالغير للمنافسة في أي مجال من المجالات في قيمة اقتصادية    الخاصحق الابتكار أو العمل  

هذه   صاحب  بمواجهة  خطأ  والمخالفات  يرتكب  التجارية  المنافسة  وقف  يملك  والذي  القيمة، 
 2الحاصلة والحصول على تعويض ملموس لإصابته بضرر.  

 بين المنافسة غير المشروعة والمنافسة الطفيلية   زرابعا: التميي
كما سبقت الإشارة إليه أن المنافسة الطفيلية تعطي لصاحبها أحقية على منتج دون  

وبالتالي   حق  جهودا    تحرم وجه  تكبده  من  بالرغم  المنتوج  هذا  مزايا  من  المشروع  صاحب 
 وبالتالي بفقد الأرباح على المبيعات للمنتوج الذي قام بتصنيعه.  هومصروفات للحصول علي 

وبما أن واجب الأمانة في محيط العلاقات التنافسية مفروض على جميع المتدخلين في  
ذا المبدأ يعد تطفلا حتى ولو لم يكن من قبل  النسيج الاقتصادي فإن أي تصرف مخالف له

أحد المنافسين للمهني في السوق، فالتطفل يمكن أن يفسد مبدأ عدم الإضرار بالغير، فدعوى  
التطفل تحمي الفاعلين في السوق كما تحمي المنافسة الشريفة فالتطفل يشكل مظهرا خاصا 

  3للمنافسة غير المشروعة. 
النشاط المهني وتطبق أحكام المنافسة غير المشروعة  كما ينحصر مجال التطفل في  

 . 1383و   1382عليه وتجد أساسها في المادتين 
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فالمنافس الطفيلي سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا يستفيد من سمعة وكفاءة وجهود  
الاستفادة  المهني حيث عرفتها محكمة النقض الفرنسية بأنها كل التصرفات التي بموجبها تتم  

 1من دون اتفاق من جهود ودراية الغير 

    موقف الفقه من دعوى المنافسة الطفيلية الفرع الثاني: 
لحماية المهني من التعدي    ربنظرية المنافسة الطفيلية كمبر   الأخذإلى    الفقه  اتجاهذهب  

بدون  ذعلى   المالية  نشأمته  بنفس  المنافسة  تكون  المهني و ان  التطفل على سمعته  إطه  نما 
 المشروعة.لمنافسة الغير  لعمال  وبالتالي فالتطفل يعد توسعا في مجال الأ   الاقتصاديورصيده  
بنظرية المنافسة الطفيلية بقوله    بالأخذ يعد الفقيه فيليب لو تورنو من الفقهاء المنادين  و 

عمل الخاص بالغير  الابتكار أو الوبدون وجه حق    منفعةي شخص يستخدم لغرض تحقيق  أن  أ
غير محمية بموجب القوانين    اقتصاديةلات في قيمة  اي مجال من المج أوذلك بمنافسته في  

خطأ  ت ير  صاحببمواجهكب  يحصلأ  له  لذياالقيمة    هذه  ة  تعويض  ن  إصابت   على   هجراء 
ساس  أرفض نظرية المنافسة الطفيلية على  إلى    خر آ فقهي    اتجاهويذهب                2. بضرر

دبية  الملكية الأالملكية الصناعية و فكار المبتكرة في  تعارض مع مبدأ الحماية المؤقتة للأنها ت أ
من الأصل الذي يقضي بعدم حماية الأفكار    لمدة زمنية معينة حيث تعد هذه الحماية استثناءو 

 3  .جل غير محدودأ إلى  نطاق الحماية  دوتمدلا محدودة  ةبصف
  

 

 170ص مرجع سابقنفس  2
2 Philippe le tourneau op cite page 3  
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   لحماية المهني  كوسيلةشرط التحكيم  أولا: 
                                                                                                               تعريف شرط التحكيم -أ

السلطة   تحتكر  الدول  تعد  لم  الاستهلاكية  والعلاقات  التجارية  المبادلات  تطور  مع 
الدو  بين  المنازعات  في  للفصل  المواطنون التشريعية  يلجأ  حيث  في  إلى    ل  الدولي  التحكيم 

منازعات تنشأ بينهم وبين المواطنين لدول أخرى، ويعد التحكيم وسيلة هامة في التجارة الدولية 
حيث يؤدي دورا مهما في تكوين القوانين التي تختص بالنشاطات المهنية خارج حدود الدولة 

ي النزاع القائم من هيئة تحكيمية لها الولاية  أو سلع معتبرة شبه من دولة أخرى ويتم الفصل ف
بين مواطني هذه   المبرمة  العقود  بنود  التحكيم في  الشأن يشترط وجود شروط  بهذا  القانونية 

 1.  الدول
كون في  ي وهذا الشرط  ،  التحكيم في حالة نشوء النزاع إلى    اللجوءب مبدئيا    الاتفاق  يحصل

اتفاق مكمل،  وهو عبارة على  ،  صليسابق للعقد الأ  وأ  عقد ملحق   كون فييصلي وقد  العقد الأ
للتحكيم التجاري الدولي    الأوروبية   الاتفاقية عليه    بشرط التحكيم ونصت   خدت معظم الدول أكما  
 2. 1901لعام
 شروط اتفاق التحكيم -ب

عقد من العقود من   لأيعلى شرط التحكيم نفس الشروط  الاتفاقوتكون شروط صحة 
 contratى العقد النموذجي  ما يسم شكلية معينة أو  إلى    ضافةإتوفر الرضاء والمحل والسبب  

type 
 الرضا  -1

جب أن يكون غير  ين شرط التحكيم سواء أكان في العقد الأصلي أو في الملحق  أبما  
يجاب وقبول صريحين للطرفين  إتحكيم ينصب على  ال  شرطف،  وب بعيب من عيوب الرضاشم

ذا إما  أولى  ثناء مناقشة بنود العقد الأأساسيا  أحسن النية أثناء المفاوضات يبقى    أن مبدأكما  
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ملحق في عقد ثانوي فرضا الأطراف ينطبق عليهم في هذا الملحق ولا صلة    طكان هذا الشر 
 1. له برضى العقد الأول

على الإيجاب والقبول الصريح وتطابقهما على  ن ذكر فإن الرضا يعتمد  أفكما سبق و  
مستقبلي وهناك بعض البنود تعد مسبقا في بعض    نزاعالتحكيم في حالة نشوء أي  إلى    اللجوء

العقود التجارية ة  لافي ح   اعتمادهاعامه جرى العرف على    اتفاقياتتمثل  التي  العقود النموذجية  
يتم التفاوض عليها بين الطرفين  فبالمعاملة  ما البنود الأساسية للعقد الخاص  ، أطرافبين الأ 

 حرية. متعاقدين بكل  ال
 اعتمادها العرف على    جرى كما توجد حالات عقود نموذجية لبعض التجمعات المهنية  

ذلك وهناك  إلى    وبالإضافة، متعارف عليهاة و معين ة شكلي ب ن تكون مكتوبه  أوتعد مسبقا بشرط  
ذا كان سبق  إالتحكيم وخاصة  إلى    اللجوء  اتفاقإلى    التحكيم صراحة وترقى  اشتراطحالات يتم  

 السابقة.بنفس البنود   والاتفاقالتعامل بين الأطراف في نفس السياق 
 المحل-2

النزاع   المحل  واللجوء  الذييشمل  وقوعه  يحتمل  الذي  الأطراف  التحكيم  إلى    يقصده 
 2. يقصد به كل النزاعات المستقبلية دون تحديدها  أموضح ما إذا كان نزاع معين يبشأنه 

المحل   جاءويشترط في  لزوم    تما  المدني من  القانون  في  العامة  القواعد    احترامبه 
كون قابلا للتعيين كما لا يمكن التحكيم في مسائل  ين أداب وتعيين المحل أو  النظام العام والآ

ذلك فلقد ترك إلى    ، بالإضافةشخاص ولا جرائم تتعلق بالنظام العامبالحالة المدنية للأتتعلق  
قوانين كل دولة على حدى حيث  إلى    التحكيم  اشتراطلة تحديد مدى جواز  أ الفقه والقضاء مس

 . النظام العام لديها إلى  هذه الشروط استجابةتحدد كل دولة مدى 
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  السبب -3
مشروعية سبب التحكيم ضرورية ولا يجوز مخالفتها حيث    يتفق جميع الفقهاء على أن

التحكيم  إلى    اللجوء  أحكامهم بحجة لا يجوز الغش والتحايل على القانون والقضاء والتهرب من  
في القانون المطبق للمحاكم العادية هو الأساس في حالة نشوء نزاع بين الطرفين من دول  

اللجوءإمختلفة ف النزاع على القضاء مشروعا فلا    واستبعادالتحكيم  إلى    ذا كان السبب  طرح 
 1 .يخالف القانون ذلك

 الشكلية  -4
لتحكيم كما يرى بعض الفقه أن هذه ل  اتفاقتعتبر الشكلية أحد الشروط اللازمة في كل 

تعد شرط لإثبات  و التحكيم إلا بالكتابة  اتفاقبحيث لا يثبت  الاتفاق لانعقادالشكلية تعد شرطا 
 . بغيره ه وتخلفها يبطل العقد ولا يمكن إثبات  الاتفاق

نه اذا كان شرط التحكيم مجرد في العقد فيذهب بعض الفقه خاصه أإلى    شارةجدر الإت و 
  ن شرط التحكيم مستقل عن العقد الأصلي ويترتب عنهأ  اعتبارالفرنسي منه والجزائري على  

 نتائج التالية  ال
 2فسخ العقد الأصلي حتى لوثاره ومنتجا لآ ايم نافذيبقى شرط التحك -
  عقد الأصليالسبب خاص لا يبطل لكما أن بطلان شرط التحكيم  -
  إذا بطل شرط التحكيم يعتبر كأن لم يكن مكتوبا -

عادي الل للمهني للفصل في المنازعات عكس القضاء  ضيعد نظام التحكيم الطريق المف
فظ على  اح ي  طويل المدة الزمنية ولا  للإجراءاتنه بالنسبة  ألا  إالذي رغم كونه وسيلة مثلي  

سرار معاملاته  ولذلك يلجأ  أسرية المعاملات التجارية، حيث يحرص المهني على عدم كشف  
اللجان المشكلة للفصل في المنازعات ذلك فقضاة  إلى    ضافة، إللتحكيم الذي يضمن له ذلك

رة فنية عالية مقارنة بقضاة المحاكم الوطنية الذين ليست  ب ين يمتازون بخيفراد دول المهنأبين  
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عراف المهنية السائدة في مجالات  ن خبرة المحكم ومعرفته بالأأرة الكافية للتحكيم كما  ب لهم الخ 
طراف عكس القاضي العادي ضى جميع الأ عات بطرق ودية تر ا مهنية معينة تمكنه من حل النز 

خيرا فالمحكم يعتبر محايدا وليس له أفي المحاكم الذي يحرص على تطبيق القانون بصرامة و 
يميلون لمواطنيهم في حالة  ين  نزاع وهذا عكس قضاة الدول الذة الحالفي  ي مهني  ميول لأ

 .حقوقه    استفاءللمهني  ضمن  ت رته  ب المحكم وخ كمة  فح  الاستثمارشوء نزاع وخاصة في ميدان  ن 

   الفرع الثالث: مميزات شرط التحكيم بالنسبة للمهني 
تفضيل نظام التحكيم لما له من مميزات على  إلى    من أجل حماية أكبر يلجأ المهنيون 

هذا النظام لتسوية النزاعات لما له من مزايا تذكر  إلى    القضاء العادي ويفضل المهني اللجوء 
 منها  

 أولا: السرعة والسرية  
المنتوج   صنع  بتقنيات  الخاصة  المعلومات  سرية  على  الحفاظ  على  المهني  يحرص 

الحسم السريع في النزاع نظرا لخبرة المحكمين ولنقض القضايا إلى  والأسرار الصناعية إضافة
م بالمقارنة  في  المطروحة عليهم  خاصة  وجيزة  فترة  في  النزاع  حسم  فيتم  العادي،  القضاء  ع 

النزاعات التجارية التي تتطلب السرعة والائتمان وهذا لما للنشاط التجاري من حاجة لربح الوقت  
والاستمرارية في الإنتاج الأمر الذي يفصل فيه التحكيم الذي يتم من قبل نخبة من المحكمين  

 1المؤهلين. 
 ثانيا: الثقة المشروعة في المحكم وكفايته الفنية 

نظام التحكيم وهذا  إلى    نظرا للكفاية الفنية للخبراء المحكمين وتأهيلهم فيلجأ المهنيين 
بإدراج شرط التحكيم في العقد من أجل الاطمئنان على استثماراتهم خاصة إن كانت خارج 

لى القضاء العادي الذي يوفر لهم ضمانات  ينتمون إليها فيفضلون التحكيم ع إلى   حدود الدولة
على كفاية فنية عالية مقارنة بالمحكمين الذين    المحاكمة عادلة خاصة إذا كان القضاة  ليسو 
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المهنة   وأعراف  عادات  ومعرفة  عليهم  المعروضة  النزاعات  في  والخبرة  المهنية  فيهم  تتوفر 
 ينة أكبر.  المهيمنة في نشاطات معينة مما يعطى للمستثمر ثقة وطمأن

الأ  على  المناسب  التعويض  القاضي  يقدر  المعنوي اضر كما  المادية    ب ي صت   تيالة  ر 
عقدي أو تقصيري، وفي مجال المسؤولية الموضوعية    بالتزام  ل خلالإل سواء كان ذلك  الضحية  

التشريع على العيب في المنتوج الذي كان سببا   لاعتمادصبح ذلك ميسرا بصفة واضحة نظرا  أ
قدر الضرر ب خطأ المهني وبالتالي يكون التعويض    لإثباتحداث الضرر دون الحاجة  إفي  

ساهم   في  الشيالذي  المعيب  فلقد  إلى    ضافةوبالإ،  حداثهإ ء  عاتق  أذلك  على  المشرع  بقى 
  واتخاذ زم المهني بتتبع المنتوج  لأراسة التكوين بالسلعة المعيبة حيث  ح المهني المسؤولية على  

ه في ما رأيناه في حالة حدوثه وهذا  أو لإصلاح ة اللازمة لمنع وقوع الضرر  تدابير الحيطكل  
 ي  التطور العلممخاطر 
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 خلاصة الفصل  

على  فركزنا  سبل دفع المسؤولية المهنية  تناولنا الجوانب المتعلقة ب من خلال هذا الفصل  
نفي المسؤولية عن  أ  التطو همها وهو  بين    فقبهاجدلا    أثارتالعلمي والتقني حيث    رمخاطر 

 .  بين مؤيد لها ومنكر لفكرتهاالفقهاء 
حيث جعل لها حدودا    يد تطبيق نظرية مخاطر التطور العلم رأينا أن التشريع  قي  حيث  

التهرب من المسؤولية الناجمة عن مخاطر التطور العلمي    ع منها أن المنتج المهني لا يستطي 
دعوى   إقامة  في  الحق  له  المعيب  المنتوج  من  المضرور  أن  أيضا  ومنها  الحالات  كل  في 

 ذلك وضع المشرع شرطا أساسيا لإعفاء إلى    التعويض على أساس العيب الخفي مثلا، إضافة
أدى الذي  العيب  اكتشاف  استحالة  يتمثل في حقيقة  المسؤولية  إلى   الضرر إضافةإلى    من 

ظهور نظرية فعل الأمير حيث يجبر المهني المنتج على الامتثال للوائح والقوانين المعمول بها  
عيب بها فلا يستطيع إعفاء نفسه من المسؤولية    رلإنتاج وتصنيع منتوج وبالتالي إذا ما ظه

به المشرع في التقنين المدني الفرنسي    ء باعه للوائح والقوانين الآمرة وهذا عكس ما جابحجة إت 
فقرة عشرة حيث ذكرت المادة أن المنتج يكون مسؤولا عن معيوبية المنتوج    1386في المادة  

أنه   أو  بها  المعمول  التشريعية  المقاييس واللوائح  باحترام  حتى ولو كان هذا الأخير صنعها 
 رخصة إدارية من السلطة العامة . تحصل على  

جا ما  لسنة    ءوهذا  الاستهلاك  قانون  في  الفرنسي  الفقه    1985وقانون    1978به 
حيث أكدت كلها على أنه في العقود المبرمة بين المهني والمستهلك غير المهني     1993أو 

وال والخدمات  يكون لمجلس الدولة بعد الأخذ برأي لجنة البنود التعسفية ومع مراعاة طبيعة الأم
محل التعاقد أو التعامل أن يصدر مراسيم بغية تحريم أو تحديد أو تنظيم الشروط المتعلقة  
المسؤولية والضمان وشروط  بها وتسليمها ونطاق  للتعيين والوفاء  القابلة  أو  المعينة  بالصفة 

المهني   المستهلك غير  الشروط قد فرضت على  تبين أن هذه  إذا  العقد وإنهاءه  نتيجة  تنفيذ 
تعسف المهني فاعتبرت كل هذه الشروط وكأن لم تكن وهذا ما أقره المشرع الجزائري في قانون  

 .  03-  09حماية المستهلك  
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اعتبار أن قاعدة بطلان شروط إنقاص الضمان أو إلى    كما ذهب اتجاه فقهي حديثا
يكو  ما  حالة  في  استثناءات  لها  إصابة  ن إسقاطه  حالة  في  وذلك  مهنيا  الضرر    المشتري 

للأشخاص أو الأموال ففي حالة إصابة الأشخاص يشترط أن يكون المضرور اتبع تعليمات  
مسؤولية   انتفت  وإلا  التحذيرات  وتوخي  المبيع  للشيء  الأمثل  الاستعمال  بخصوص  المهني 

أما في حالة إصابة الضرر للأموال فاختلف القضاء في   ،للتعويض   ل المهني ومن ثم لا مجا
المخالفة  الشروط  بطلان  أي  الحظر  هذا  المحاكم  أيدت  حيث  الضمان  شروط  صحة  مدى 

مع مهني يختلف الأمر    يللضمان وأنكرت أحيانا هذا الحظر بحجة أنه في حالة تعاقد مهن
 في دائرة تخصصه المهني.                                                 عحتى ولو لم يكن المشتري أبرم عقد على منتوج أو سلعة لا تق

فبالنسبة للتبغ مثلا فلا بجوز الإشهار له فوق العلبة بل ألزم المشرع المنتج المهني أن  
يحذر من خطورته على الصحة على ظهر العلبة، وبالنسبة للمواد السامة يتوجب التخدير من  

 وإجبار المنتج بالوسم وفق أشكال وصور تحمل نفس المعنى.  خطر استعمالها بالوسم
الوسم فلقد حث المشرع المهنيين على ضرورة تقديم كافة المعلومات  إلى    وبالإضافة 

لأسعار   بالنسبة  الإشهار  قواعد  باحترام  المهني  ألزم  كما  والخدمات  التعاقد  بشروط  المتعلقة 
والدفع إضافة التسليم  البيع وكيفية  الأقساط  لى  إ   وشروط  دفع  التأخر في  إجراءات في حال 

 بالنسبة للبيع بالتقسيط والضمان والإعفاءات 
الحماية من المنافسة    فيفتتمثل  قرها التشريع للمهني  ألحماية القانونية التي  وفيما يتعلق با

كما   الطفيلية  والمنافسة  مشروعة  الاشارةالغير  ور   اتفاقياتإلى    تمت  مدى  أالمسؤولية  ينا 
أجازها البعض ورفض البعض الآخر اتفاقيات تخفيف    ثبشأنها حي مشروعيتها والجدل الفقهي  

 المسؤولية وقيدها بتوفر شروط معينة. 
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في قانون حماية المستهلك  المسؤولية المدنية للمهني  من خلال دراستنا هذه الموسومة ب 
ولهما  ، أساسيينأمن خلال محورين يستمد قواعده من القانون المدني ، هذا القانون وكما نعلم  

وقانون    طار القواعد العامة في القانون المدني إطار المفاهيمي لهذه المسؤولية في  في الإ   يتمثل
العامة  طار القواعد  إ ثار هذه المسؤولية في  آ المحور الثاني على    ارتكز  ن في حي   الاستهلاك 

م  المعدل و التم   2009فبراير    25المؤرخ في     03-  09وقانون حماية المستهلك وقمع الغش  
الباب الثاني من هذه الدراسة في حيث تناولنا   2018يوليو  10المؤرخ في  09-18بالقانون 

المهني  أالت إلى    ضافةإالتعويض   دفع مسؤولية  سبل  تناولنا  المدنية كما  المسؤولية  مين عن 
اء منها كما جاء  فعالمسؤولية من حيث شروط تعديل المسؤولية أو الإ  اتفاقياتومدى صحة  

سبل حماية  إلى    في كل من القانون الجزائري والفرنسي مع التطرق في نهاية الدراسة  به التشريع 
التطرق  مع  الطفيلية  والمنافسة  مشروعة  الغير  المنافسة  من  لإجراءا  المهني  دعوى   تأيضا 

 للنظر في المنازعات التي تنشأ في هذا الصدد.القضائي    والاختصاص ة  الغير مشروعالمنافسة  
ركانها من خطأ وضرر  أة للمهني بتحقق  ني تنعقد المسؤولية المدفكما سبق وأن تناولنا  

تنفيذ    جنبيا لاأ  سببا  نأالمهني    يثبت وعلاقة سببية مالم   كالقوة   التزامهيد له فيه حال دون 
، ونظرا للنمو المعاصر للالتزامات المهنية الناتج عن  القاهرة أو خطأ المضرور أو فعل الغير

وتعقيد وتنوع العقود الاستهلاكية بين المهني والمستهلك حيث اهتم المشرع بوضع قواعد  تنوع  
قانونية وتنظيم دقيق لكل المهن وتقرير للأحكام التي يتعين مراعاتها عند الإخلال بها مثلا)  
  فيما يتعلق بالناقلين والأعوان التجاريين والأطباء والمهندسين ( بمجموعة من الآثار القانونية 

                                                                                                                            . 
المتعلقة بالاستهلاك هي نصوص حمائية حيث اعتبرت كل    03-   09فنصوص القانون  

وتخضع حمايته لقانون    شخص يزاول مهنة أو تاجر سواء كان طبيعيا أو معنويا يعتبر مهنيا
الاستهلاك مع بعض الاستثناءات كما سبقت الإشارة إليها حيث أن المعلم والباحث والفنان  

  مهنتهم على سبيل الربح والاعتياد لا يعتبرون مهنيين ولا يخضعون   ن والمؤلف إذا كانوا لا يزاولو 
                                                                                         حماية قانون الاستهلاك.                                     إلى 
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قانون أساسي للمهني وقواعد خاصة به فإن هذه الدراسة حاولت إيجاد    دوبما أنه لا يوج 
  مفاهيم جديدة في إطار مسؤولية مدنية مهنية وإن لم تكن مستقلة عن المفاهيم التقليدية إلا أنها 

أوجدت بعض المفاهيم تنطبق على العقود المهنية والبنود الرئيسية المبرمة بين المهنيين، مما  
يشكل لبنة في إطار التطور الذي عرفه الفقه والقضاء بين الاشتغال بحماية المستهلك من  
جهة والحفاظ على مصالح المهنيين والأمن القانوني من جهة أخرى، دون منح امتيازات قانونية  

                                ئة على حساب فئة أخرى من الفئات الاجتماعية .                                                                                  لف
فالمسؤولية المدنية للمهني تقوم بمجرد إخلاله بأحد التزاماته وقد تكون عقدية أو تقصيرية  

قصور    نإبراز مواطإلى    نكار فكرة الخطأ كأساس لمسؤولية المهني ذهب الفقهبالرغم من عدم إ
هذه الفكرة خاصة تلك المتعلقة بالحالات التي يعجز فيها المضرور عن إثبات هذا الخطأ أو  

قامة  إعطى التشريع للمضرور الخيرة بين  أ   العجز عن تلبية حاجاته في التعويض المناسب فلقد
ساس معيوبية المنتوج  أساس المسؤولية التقصيرية أو العقدية أو على  أ عوى ضد المهني على  د
وبالتالي وسع مجال التعويض لصالحه  ،  10/ 05هذا ما جاء في القانون المدني المعدل والمتممو 

  ومصالح  قامة نوع من التوازن بين مصالح المهني إفي    03-09ستهلاكسهم قانون الإأكما  
على    الاتفاقعدم جواز  إلى    ضافةإلمستهلك كما وسع من نطاق الضمان بالنسبة للمستهلك  ا
جل التكفل  تخفيف المسؤولية وهذا كله لأ   اتفاقياتعدم جواز  أقر    نقاص أو إلغاء الضمان كماإ

طرقا بديلة للتعويض    استحدثبحماية قصوى للمستهلك مع الحفظ على مصلحة المهني حيث  
ال المسؤولية  المضرورعن  بتعويض  الدولة  تتكفل  حيث  للمهني  خلال  مدنية  صناديق    من 

 . ض الجماعية التعوي 
يؤرق فقهاء القانون خاصة مع ظهور بعض المهن    حإن صعوبة إثبات الخطأ أمر أصب 

الحديثة تتميز بتقنية عالية ودقيقة، حيث لا يستطيع إدراكها إلا المتخصصون، كما أن فكرة  
، إذ أصبح تحمل تبعات  رالمهني ليست وحدها الكفيلة بجبر الضر الخطأ كأساس لمسؤولية  

مخاطر المنتجات الحديثة أساسا لهذه المسؤولية وأكثر حماية للمستهلك، هذا دون إنكار لدور  
باعتباره تعبيرا عن قيمة أخلاقية وأساسا أصيلا لهذه  المدنية  الخطأ المحوري في المسؤولية 
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ولية موضوعية قائمة على أساس الخطأ المفترض وذلك في  المسؤولية.  كما قد تكون المسؤ 
يعفي   حيث  التابعيين،  المسؤولية عن  المعيبة وكذلك في حالة  المسؤولية عن الأشياء  حالة 
التابع من المسؤولية ويتحملها المهني، ويقوم بالتعويض عن الضرر الذي أحدثه هذا التابع،  

إقرار عدم انتقال الحراسة عن الأشياء بمجرد    كما تبنى المشرع فكرة تجزئة الحراسة حيث تم 
       الاستعمال .                                                                                                                    ةتسليمها بل يبقي المهني حارسا للتكوين الداخلي للسلعة ولا تنتقل إلا حراس

رغبات المستهلك وحقه في    ي المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة أصبحت لا تلب ن  إ
التعويض وذلك لكثرة الحوادث وتنوعها وصعوبة الإثبات من جهة أخرى وخير مثال على ذلك  

تعيبها  إلى    في المجال الطبي حيث اتضح مثلا في بعض الأمصال بعد مرور مدة زمنية أدت
  لضاعفات على مستعمليها بعد تناولها بمدة من الزمن أو بفعوقت طرحها للتداول فظهرت  م

الاستعمال المفرط لها وبالتالي على المنتج تدارك هذا القصور واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة،  
اعتبار أن المسؤولية اللاخطئية أمر لا مفر منه بحكم التشدد فيما  إلى    ولهذا ذهب القضاء

رنة بقواعد المسؤولية التقليدية حيث أن القضاء اعتمد على هذه  تتطلبه قواعدها من شروط مقا
آلية   التأمين لتعويض ضحايا المخاطر  إلى    القواعد الخاصة بالمسؤولية بدون خطأ إضافة

البيوع الحساسة وما ترتبه من أضرار وج  التعويض عليها، ويستند    بالطبية وبعض خاطر 
 لية الموضوعية السابق الذكر. نظام المسؤو إلى  التعويض في نطاق الأخطاء

وفي ظل المخاطر الطبية التي أصبحت تهدد حياة المريض، فلم تصبح تؤسس على  
المريض أو الطبيب    بقياس سلوك المريض أو الطبيب وإنما تكون مبنية على أساس ما أصا

نتيج  الضرر  يعتبر  الإخلال    ةبحيث  تبعات  من  وليس  الإنساني  للنشاط  المباشرة  للمخاطر 
 لتزامات العقدية.  بالا

للاتفاقات المعفية من المسؤولية فالقاعدة العامة كما سبق ذكره هي جوازها    ةأما بالنسب 
مالم تنتج عن غش المهني أو تعمده الخطأ، ولقد اعتبر الفقه أن هذه الاتفاقات إذا ما تمت  

تحدث على    بين المتعاقدين المهنيين فهي صحيحة إلا أنها تصح فقط بالنسبة للأضرار التي
أو   الخاص  للاستعمال  تستعمل  السلع  كانت  إذا  أي  المهني،  بالاستعمال  الخاصة  الأموال 
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الاستعمال المهني، ومن جهة ثانية بالنسبة لطبيعة النشاط المهني بالنسبة للمنتج أو المستعمل  
 للسلع الذي يكون هو الآخر مهني.     

يات بالنسبة للمهنيين المزاولين لنفس  التساؤل هل تصح هذه الاتفاقإلى    و وهذا ما يدع  
 النشاط أم أنها تخص فقط المهنيين الذين يزاولون أنشطة مختلفة عن بعضها.

فلقد اعتبر أغلب الفقه أن الاتفاقات المعفية من الضمان تخص فقط المهنيين المزاولين  
المنتوجات التي تنتج عن نقص  أن الأضرار التي تسببها  إلى    لنفس الأنشطة المهنية إضافة

من   الإعفاء  أسباب  من  سببا  الضمان  من  المعفية  الاتفاقات  فيها  تعتبر  بالسلامة  الالتزام 
المسؤولية حتى بين مهنيين يزاولون أنشطة مختلفة عن بعضها، وبالنسبة لعدم طرح المنتوج  

ا بالنسبة لظهور العيب  نيته بيع السلعة، أم  مللتداول فالمهني يستطيع نفي مسؤوليته نظرا لعد 
بعد بيع المنتوج أي عدم وجوده أثناء طرحه للتداول فهنا المهني يستطيع دفع مسؤوليته  بإثبات  
عدم وجود العيب أثناء طرح المنتوج بالسوق وإنما طرحه بعد ذلك وبالتالي ينفي مسؤوليته على  

 الأضرار التي أحدثها المنتوج . 
العلمي    صأما بخصو  التطور  للتداول  مخاطر  المنتوج بعد طرحه  بتتبع  فالمهني ملزم 

لمدة عشر سنوات فإذا ظهر العيب فعليه أن يقلل من مخاطر الأضرار التي يسببها وأخد جميع  
الاحتياطات اللازمة لمنع الضرر الذي يمكن أن يحدثه هذا الأخير، وبالتالي فتبعا لمبدأ الحيطة  

هر حديثا بالنسبة للمسؤولية المهنية ولقد ظهر جدلا  فالمنتج المهني ملزم بمبدأ الوقاية الذي ظ
بشروط    كفقهيا حول نفي المسؤولية لأسباب التطور العلمي وأخذ أغلب الفقه بمبدأ جواز ذل

 معينة. 
وأخيرا فإن المسؤولية المهنية بحكم توسع مجالها تمنع الاتفاقات المحددة والمخففة من  

لتوسع في مجال ضمان العيوب الخفية لأن القضاء المسؤولية أو التي تعفى منها خاصة مع ا
المهني    عأقام قرينة قاطعة على افتراض علم المهني بها وافتراض سوء نيته دائما، كما يخض

لمجموعة من القواعد تختلف عن تلك التي يخضع لها الأشخاص العاديين حيث أن أخلاقيات  
 ين. المهنة تلزمه وتقرر مسؤوليته على عكس الأشخاص العادي 
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بالإعلام   يلتزم  التزامه حيث  دائرة  توسع من  فهنا  بالسلامة  المهني  التزام  وفيما يخص 
الرغبات   يلبي  لم  حال  في  المنتوج  باسترجاع  والتعهد  المنتوج  تتبع  واجب  مع  مشددا  التزاما 

 المشروعة للمستهلك وفق ما اتفق عليه في العقد. 
يق نتيجة حيث يلزم باتخاذ كافة الاحتياطات  والإخلال بالالتزام بالسلامة يعتبر التزام بتحق

والتدابير أثناء ممارسة مهنته مع الغير سواء كانوا على  صلة تعاقدية معه أم لا خاصة في  
  هعبر تمكين ة  وذلك عبار   هلمصالح ة  وبالمقابل يتمتع المهني بحماي مجال المنتجات الخطرة،   

ضد كل منافسيه الذين يمارسون نشاطا مماثلا وبدون  ة  غير المشروعة  من رفع دعوى المنافس
والتي بفضلها يستطيع  ة  الطفيلي ة  قرار دعوى المنافسإكما تم  ة  النزيهة  شروط المنافس  احترام

قانونا حيث  ة المقرر ة  لا تشملها الحماي  والتيبها   أموالهودع أالتي  الاستثماراتعلي ة المحافظ
غير  ة  بصفالأموال    على هذه   بالاعتداء عليها  ة  بشروط الحماي يستغل المعتدي عليها عدم توفر  

ة  لما هو بالنسب ث نفس النشاط للمهني مة  ممارس  ي لا يعن بالرغم من كون هذا التطفل  ة  مشروع
المستهلك في عقد البيع يعد  ة  التشريع الخاص بحماي ولعل    ة،مشروعالغير  ة  لدعوى المنافس

معرفأ لنا  تتيح  التي  المعالم  علام  بالإ  للالتزامة  وبالنسبة،  المهني ة  المسؤولي   هذهنطاق  ة  برز 
الكبير أ فتظهر   المستهلك من الشروط  ة  حماي إلى    ةضافإة  المهن ة  في مجال المسؤولي ة  هميته 
المكمل  أو    ن المنتج عندما يتصرف كمهني سواء كان الصانع للمنتج النهائي أوبما  ة  التعسفي 
ن يؤمن بنفسه  أمن واجبه  ة  نتاجي الإة  كل متدخل في السلسل  وبالأحرى ،  للمنتوجة  ولي الأة  له للماد

 . شخاص الذين يتناولهم  الأة المنتوج مما يستدعي سن نظام خاص بالمهنين يوسع من دائر 
 :  التوصيات 

  حكامه ليست أن  إالمستهلك وقمع الغش فة  الخاص بحماي   03-09بالرغم من صدور قانون 
لذلك وجب على  ،  المستهلك في ظل التطور العلمي والتقني الحاصلة  لحماي ة  عامة  بصفة  كافي 

تحمي  ة  نها وضع قواعد جديدأش  نالتطور م  اتساير هذة  مواد ومراسيم تنفيذي ة  ضافإالمشرع  
التجار   المتدخلينة  من سيطر   لضعيفا  فالطر  بالقو ة،  والصناعي ة  في مجال  يتمتعون  ة الذين 

  الاستهلاكلا بتدخل القضاء المختص في مجال  إولا يتسنى ذلك  ة،  الفنية  والمعرف  الاقتصادية
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  الاحتفاظ في مجال تخصصهم مع    بالتزاماتهمخلوا  أ  ذا ماإتجاه المهنين  ة  حكام مشددأبوضع  
 .  ين في نفي مسؤوليتهم عن مخاطر التطور العلمي يالمهن المتدخلين بحق 

يستلز  البحث    مكما  القانون  فقهاء  يحدد  إعن  على  للمهنيين  خاص  قانوني  نظام  نشاء 
الذي   03-09  الاستهلاك  وقانون   المدني  قانون الما جاء به  إلى    إضافةوحقوقهم    التزاماتهم

 المستهلكين. ثناء معاملاتهم مع  أشخاص العاديين والمهنيين  تخص الأة  العام  بالالتزاماتجاء 
فرض  ة  ضرور إلى    ةتدعو الدراسالعام  ة  بالسلام  والالتزامعلام  بالإ  الالتزام  ةهمي ونظرا لأ

حسب  ة  بتحقيق نتيج   الالتزام  لحد ة  مشدد  التزاماتيجعل منها  ة  بنصوص خاص  الالتزاماتهذه  
ة المنافسة  ومحاري ة  ن وذلك بخلق مناخ ملائم للمنافسي حفاظ على نشاط المهنيالمع  ة  كل حال
،  غير المشروع عليها الاعتداءمن   الاقتصاديةة  موال المهني ذات القيمأللحفاظ على  ة  الطفيلي 

في مجال تداول المنتجات  ة الذي ظهر حديثا وذلك خاصة تفعيل مبدأ الحيطإلى   توصي  كما
للتطور العلمي  ة  نتيج ة  وذلك نظرا لظهور مخاطر جديدة  المستهلك والبيئ ة  على صح ة  الخطر 

ة متولي الرقاب ة  نص على مسؤولي الإلى  ةالدراس وكما تدع ة  جديدة خطار غير مألوفأ وظهور 
  وصي ت و ،  شخاص المعنيين قانونا بهايحكم جميع حالات الأ  يالعام الذالمتبوع وفق المبدأ  و 

الإ ة  الدراس التأمين  نظام  خاصة  المدني ة  المسؤولي على    جباري بتعميم  مجال  في  ة  للمهنيين 
ة  اءات المدني ز الج   حتوض   الاستهلاكدراج مواد في قانون  إة  ضرور إلى    ةضافإة  دوي الأة  صناع

المهني  لإ خاصبالإة  خاص  بالتزاماتهخلال  الخادعالإ  انتشار مع  ة  علام  ة ي االدعو ة  علانات 
 . شهار التضليلي والإ

قانون الاستهلاك  و  الذي على الإة  نه جاء بجزاءات جنائي أ  03-09الملاحظ في  خلال 
  ي لذا توصة  المضللة  شهاري علانات الإللإة  بالنسب ة  تي بجزاءات مدني أصدر من المهنيين ولم يي 

،  ساسي عام للمهنيأعداد قانون  إوصي ب تهذه الجزاءات كما  ة  ضافإ بتعديل القانون و ة  الدراس
نشاطه دون الخوف من التعرض المفرط  ة  مداد المهني بضمانات لمزاولإة  ضرور إلى    ةضافإ

من القانوني بخلق توازن بين  وتدعيم الأ ة  ووضع حدود للمساءل،  بسبب  تضرر الغيرة  للمساءل
توصي  كما  ،  خرى أعلى حساب  ة  لفئ   امتيازاتالمستهلك ومصالح المهنيين دون منح  ة  حماي 
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  بالاستهلاك ة  المتعلق  الالتزاماتتختص حصريا بالنظر في    اقتصاديةنشاء محاكم  إب ة  الدراس
المجال مع  ة  وتكوين قضا المستهلك  ة  لقانون حماي ة  مواد جديدة  ضافإمتخصصين في هذا 

بعين    بالأخذ وصي  تبحق المستهلك كما  ة  فحجوالمة  حكام الشروط التعسفي أ وقمع الغش تنظم  
نشوء  ة  يعتمد عليها في حالة  كسوابق قضائي   بالاستهلاك ة  المتعلقة  القرارات القضائي   الاعتبار 

ة  المعفي   للاتفاقياتة  بالنسب  الاستهلاك يضا بتعديل قانون  أ وصي  ت المهني و و   نزاع بين المستهلك 
المبرمة  من المسؤولي  العقود  المهنيين  ة  فيما يخص  القاضي في  إلى    ةضافإبين  بطال  إحق 

ة  ي ط ضمن تغ   تعويض  ق بإنشاء صنادي وصي  ت وسع مما هو عليه كما  أبشكل  ة  الشروط التعسفي 
ة  المهني ة  نشطضرار من جراء الأأالمنتوجات التي تحدث  لمتضررين من  لالتعويض المستحق  

 .



 

314 
 

 

 
 

 المراجعة ائمق
 
 
 
 
 
 

  



 قائمة المراجع

315 
 

 أولا : باللغة بالعربية  
 المؤلفات العامة                                                                                                             -1
خلفأ .1 الخاصة    حمد محمد محمود  القوانين  للمستهلك في  الجنائية  دراسة مقارنة  الحماية 

   2008مصر  عالمكتبة العصرية للنشر والتوزي 
         1995والقانون جامعة عين شمس القاهرة  مؤتمر حماية المستهلك بين الشريعة    أرسلانأنور   .2
المدني    العربي.لحاج  ب  .3 القانون  في  للالتزام  العامة  القانونية(  الواقعة  )  الجزائري.النظرية 

 2007الجزائر 
 1981دار النهضة العربية القاهرة  الالتزام الشرقاوي، مصادرجميل  .4
نحو مسؤولية بيئية    الجزائري والمقارن المسؤولية المدنية البيئية في التشريع    محمد. ي  ت حميدا .5

 2017دار الجامعة الجديدة الإسكندرية وقائية 
 1990 4المصرية الجزء ة عبد الرزاق السنهوري البيع بالمقايضة دار النشر الجامعي  .6
ام بوجه عام مصادر  نظرية الالتز   1في شرح القانون المدني جبد الرزاق السنهوري الوسيط  ع .7

 2004الالتزام 
 1974المطبعة العصرية الكويت شرح القانون التجاري الكويتي  .ليوبي قسميحة ال .8
 2016 الإسكندرية الجامعي.دار الفكر  وأحكامهالمستهلك  رسول حمايةسه نكه على  .9

الإسلامي. دراسة مقارنة.  المستهلك في الفقه    الشرنباصي، حماية رمضان على السيد   .10
   2004دار الجامعة الجديدة الإسكندرية  

 المؤلفات المتخصصة  -2
للطباعة    يالنسر الذهب   المسؤولية العقدية للمدين المحترف  الرحمان.د  محمد عب احمد شوقي   .1

 2003دار السلام 
بدر   أسامة .2 المنتجات   ضمان  .احمد  العربية    الطبية.مخاطر  النهضة  دار  مقارنة  دراسة 

  2001القاهرة 
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للنشر،   .3 الجديدة  الجامعة  دار  المدنية.  المسؤولية  في  الحراسة  فكرة  بدر.  احمد  أسامة 
 2005 1الإسكندرية ط

  الأعمال   مقارنة في نطاق  و دراسة    .القانوني للمهني   التميمي. التنظيم اكرم محمد حسين   .4
   2010بيروت لنان  الأولى ة. الطبعةالحقوقي الحلبي  التجارية. منشورات

منشورات الحلبي الحقوقية بيروت    المدني.القانوني للاحتراف    عثمان. النظامميد صباح  أ .5
2012  

الجزائري   .6 المدني  القانون  ضوء  في  التعاقد  على  السابقة  المرحلة  مشكلات  العربي  بلحاج 
 2017جامعية ط وأحدث الاجتهادات القضائية دراسة مقارنة ديوان المطبوعات ال

والتوزيع    رمقارنة. دار الفجر للنش  ةالعقود دراسمكافحة الشروط التعسفية في    محمد.بودالي   .7
 2007. 1القاهرة طبعة  

 2001دار النهضة العربية القاهرة  2المهنة. طبعة  أخلاق  على. قواعدجابر محجوب  .8
 2017 1جامعة الجزائر المستهلك. محاضرات في مادة قانون حماية   .وفاء شيعاوي  .9

دار هومة للطباعة والنشر الجزائر   للمنتج.المدنية    يوسف. المسؤوليةزاهية حورية سي   .10
2009 

بابا   .11 احمد  التامين الحاج  وتعويض  المدنية  المسؤولية  تعويض  بين  الجمع    .عمي. 
 2014ن منشورات الحلبي الحقوقية الطبعة الأولي لبنا

مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبة.    .حسن عبد الباسط جميعي .12
 2000دراسة مقارنة دار النهضة العربية القاهرة 

الرحمان   .13 السلامة    قدوس. مدىحسن عبد  المنتج بضمان  في مواجهة مخاطر  التزام 
 2004التطور العلمي. دار النهضة العربية القاهرة 

الحميد   .14 عبد  التامين    إبراهيم. محسن  ودور  المدنية  المسؤولية  أزمة  للمسؤولية.  حقيقة 
   1993طبعة   المنصورة. مصرالعلاء الجزيرة  مكتبة 
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محسن عبد الحميد إبراهيم. حقيقة ازمه المسؤولية المدنية ودور التامين للمسؤولية مكتبة   .15
   1993العلاء الجزيرة المنصورة مصر طبعة 

دار الجامعة    والإلكترونيالمدنية للمستهلك التقليدي    الحميد. الحمايةعبد  حمد  أمحمد   .16
  2015 الإسكندريةالجديدة 

   2008حماية المستهلك في القانون المقارن. دار الكتاب الحديث الجزائر    .محمد بودالي .17
محمد بودالي. شرح جرائم الغش في بيع السلع التدليس في المواد الغذائية والطبية. دار   .18

 2005الفجر. الجزائر 
دار   .ء المبيعالشيضمان البائع للعيوب الخفية في  .محمد شريف عبد الرحمان احمد  .19

 2009النهضة العربية القاهرة 
الخطرة    الأضرارلمنتج عن  امحمد شكري سرور مسؤولية   .20 تسببها منتجاته  دار  التي 

 1983القاهرة مصر  الأولىر العربي الطبعة الفك
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  الأولى   والتوزيع الطبعةدار الثقافة للنشر    المنتج.مسؤولية    العزاوي.سالم محمد رديعان   .28
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 2008الإسكندرية 
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بركات كريمة. حماية أمن المستهلك في ظل اقتصاد السوق دراسة مقارنة. أطروحة لنيل   .1

   2015  – 2014ة مولود معمري بتيزي وزو شهادة دكتوراه في الحقوق  بجامع
الدكتوراه  .2 شهادة  لنيل  أطروحة  المستهلك  لحماية  كألية  بالإعلام  الالتزام  مختار.  سالم  بن 

 2018-2017جامعة أو بكر بلقايد تلمسان 
بلقايد   .3 بكر  أبو  جامعة  الحقوق  كلية  دكتوراه  رسالة  العقدي  التوازن  درماش.  عزوز  بن 

 2015تلمسان
، مسؤولية أعوان القضاء المهنية المسؤولية المدنية للمهنيين. رسالة دكتوراه    عكليالجيلالي ال .4

لنيل شهادة دكتور  القانون ا رسالة مقدمة  الحقوق   ،  ه علوم في  بلقايد    ، قسم  أبو بكر  جامعة 
 2019-2018تلمسان

شهادة  دقايشية زهور. النظام القانوني للمسؤولية المدنية لمقدمي الخدمات. أطروحة لنيل   .5
 2018-2017الدكتوراة الطور الثالث. جامعة أو بكر بلقايد تلمسان 

دراسة مقارنة في كل من   الطبية. الأجهزةالمدنية عن   الدين. المسؤوليةمحمد حاتم صلاح  .6
  1996و فرنسا. أطروحة دكتوراه كلية الحقوق عين شمس القاهرة مصر 
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الجزائري. أطروحة  في القانون المدني    غير الحية  الأشياءالمسؤولية عن    حمزة،محمود جلال   .7
                                         1981دكتوراه جامعة الجزائر 

 الرسائل -3
القانون   عادل. بوجميل   - في  للمنافسة  المقيدة  الممارسات  على  الاقتصادي  العون  مسؤولية 

 2012 ماجستير كلية الحقوق تيزي وزو ي. رسالة الجزائر 

   و القرارات    القوانين و المراسيم -4
 النصوص القانونية       4-1
رقم  ا .1 في    02-04لقانون  سنة    23المؤرخ  القواع ،  2004يونيو  على    ديحدد  المطبقة 

 ( 2004جوان   27المؤرخة في  41رقم ، )ج ر التجارية.الممارسات 
رقم  ال .2 في    08-04قانون  عام    27مؤرخ  الثانية  سنة    14الموافق  1425جمادى  غشت 

 (  2004-52بشروط ممارسة الأنشطة التجارية )ج ر رقم   ، يتعلق2004
بالأمر رقم .3 الصادر  التجاري  والمتمم    26/09/1975المؤرخ في    75/59القانون  المعدل 

المؤرخ في    96/27وبالأمر    04/1993/ 25المؤرخ في    93/08بالمرسوم التشريعي رقم  
 2005/ 06/02المؤرخ في  05/02وبالقانون   09/12/1996

المؤرخ  13المتضمن قانون التامين ج.م عدد  1995يناير    25المؤرخ في    95/07الامر   .4
بقانون    1995مارس  8في   ج.ر    2006فبراير    20المؤرخ في    04/ 06المعدل والمتمم 
   2006مارس  12الصادرة في 15عدد

الأمر   .5 بموجب  الصادر  الجزائري  المدني    سبتمبر 26في    لصادرا  58-75القانون 
القانون  1975 بموجب  والمتمم  بتاريخ10- 05المعدل  ج.    2005جوان20  المؤرخ 

           2007لعام  5المعدل بموجب القانون رقم  2005-44درالعد
رقم    .6 في  08/09القانون  المدنية  2008فيفري   25المؤرخ  الإجراءات  قانون  المتضمن 

 2008افريل23الصادرة بتاريخ21والإدارية ج.ر العدد
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- 20المؤرخة في    43المتعلق بالمنافسة ج.ر عدد 2003يوليو   19المؤرخ في    03/03الامر .7
بالقانون  07-2003   36ج.ر عدد  2008يونيو   25المؤرخ في    12- 08المعدل والمتمم 

                                                2008-07-02المؤرخة في 
رقم   .8 في    03-09القانون  المؤرخ  المستهلك  بحماية  المتعلق    2009فبراير    25المتعلق 

 (    2009مارس  08الصادرة في  15الرسمية عدد  )الجريدةية المستهلك وقمع الغش  حماب 
،  2018يونيو سنة    10الموافق    1439رمضان عام    25مؤرخ في    08-18قانون رقم  ال .9

الموافق    1425جمادى الثانية عام    27المؤرخ في    08-  04القانون رقم  ب تمم  المو   المعدل
المؤرخة    35م  )ج ر رق  التجارية.المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة    2004غشت سنة    14
  (2018جوان   15في 

،  2018يونيو سنة    10الموافق    1439رمضان عام    25مؤرخ في    09-18قانون رقم  ال .10
فبراير سنة    25الموافق    1430صفر عام    29المؤرخ في    03-09يعدل ويتمم القانون رقم  

جوان    13المؤرخة في    35  مر، رقية المستهلك وقمع الغش. )ج  حماب  والمتعلق   2009
2018)   

 القرارات المراسيم و -4-2
 المراسيم-4-2-1
تتعلق برقابة الجودة وقمع الغش ج ر    30/01/1990مؤرخ في    90/39مرسوم تنفيذي رقم   .1

 . 1990لسنة  05رقم 
تتعلق بضمان المنتوجات والخدمات    15/09/1990مؤرخ في    90/266مرسوم تنفيذي رقم   .2

 1990لسنة  40ج.ر رقم 
المتضمن شروط وكيفيات التامين في    1996يناير  17المؤرخ في    48-96المرسوم التنفيذي .3

 مجال المسؤولية المدنية عن المنتجات  
المتعلق بتحديد كيفية وشروط صناعة    14/01/1997المؤرخ في    37- 97المرسوم التنفيذي   .4

 الوطنية  واستيرادها وتسويقها في السوق  وتوضيبهامواد التجميل والنظيف البدني 
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التنفيذى .5 في  97-49المرسوم  لضحايا   1997فيفري  12المؤرخ  تعويضات  بمنح  المتعلق 
 1997 10مالأعمال الإرهابية ج. ررق

يوليو سنة    8الموافق    1418ربيع الأول عام    3مؤرخ في    97-254مرسوم تنفيذي رقم   .6
، يتعلق بالرخص المسبقة الإنتاج المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص  1997

 ( 1997-46رقم واستيرادها )ج ر 
ة المحدد لتدابير حفظ الصحة والنظاف1999/ 20/07المؤرخ في  158-99المرسوم التنفيذي   .7

 المطبقة عند عملية عرض منتوجات الصيد البحري للاستهلاك  
سنة    سبتمبر   10الموافق    1427شعبان عام    17مؤرخ في    306- 06مرسوم تنفيذي رقم   .8

العناصر    .2006 بين    الأساسيةيحدد  المبرمة  والمستهلكين    الأعوانللعقود  الاقتصاديين 
   (2006-56ر رقم  )جوالبنود التي تعتبر تعسفية 

التنفيذي  المر  .9 في  144- 07سوم  المصنفة    13/05/2007المؤرخ  المنشآت  لقائمة  المحدد 
 لحماية البيئة  

يعدل المرسوم التنفيذي    2008فبراير سنة    3مؤرخ في    08  –  44مرسوم تنفيذي رقم   .10
للعقود   الأساسيةالذي يحدد العناصر    2006سبتمبر سنة    10المؤرخ في    306-06رقم  

بين   تعسفية    الأعوانالمبرمة  تعتبر  التي  والبنود  والمستهلكين  رقم    )جالاقتصادين    07ر 
   (2008فيفري   10في المؤرخة 

فبراير    7الموافق ل    1430صفر عام    11في  مؤرخ    09  –  65مرسوم تنفيذي رقم   .11
المطبقة في بعض قطاعات   الأسعار لحو  بالإعلام يحدد الكيفيات الخاصة المتعلقة  2009

 ( 2009-10ر رقم   )جالسلع أو الخدمات المعينة  النشاط أو بعض 
 18الموافق    1431جمادى الأولى عام    3مؤرخ في    114-10مرسوم تنفيذي رقم   .12

رمضان عام    5المؤرخ في    37-  97، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  2010إبريل سنة  
التج   1997يناير سنة    14الموافق    1417 ميل  الذي يحدد شروط وكيفيات صناعة مواد 

  (2010-26 رقم والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها وتسويقها في السوق الوطنية )ج
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  6الموافق    1433جمادى الثانية عام    14مؤرخ في    12  -   203مرسوم تنفيذي رقم   .13
 ( 2012-28. )ج ر رقم المنتوج يتعلق بالقواعد اللصيقة في مجال أمن   2012مايو سنة 

يحدد الشروط وكيفيات    2012مايو سنة    15المؤرخ في    12-214مرسوم تنفيذي رقم   .14
البشري    استعمال المضافات   16  المؤرخة في  30ر رقم    )جالغذائية الموجهة للاستهلاك 

   ( 2012ماي 
الموافق سبتمبر    1434ذي القعدة عام    20رخ في  ؤ م  13-328مرسوم تنفيذي رقم   .15

ر    )ج عتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش  يحدد شروط وكيفيات ا   2013سنة  
 ( 49-2013رقم 

القعدة عام    20مؤرخ في    327  -  13مرسوم تنفيذي رقم   .16   26الموافق    1434ذي 
ج  يحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ )  2013ر سنة  ب تم ب س

  (2013 49ررقم
نوفمبر سنة    9الموافق    1435محرم عام    5مؤرخ في    13  -  378مرسوم تنفيذي رقم   .17

 (  2013-58رق ، المستهلك )ج ر  بإعلاميحدد الشروط والكيفيات المتعلقة  2013
مايو سنة    12الموافق    1436رجب عام    23في  مؤرخ    15-114رسوم تنفيذي رقم  م .18

- 24رقم  ،  يتعلق بشروط وكيفيات العروض في مجال القرض الاستهلاكي )ج ر  2015
2015)   

 القرارات  -3- 2- 4

المتعلق بالوسم وتقديم    1990  نوفمبر  10المؤرخ في    90/367رقم  قرار وزاري مشترك   .1
                                                                                  الغذائية.المواد 

المتعلق بالمواصفات التقنية لوضع    1992مارس    21القرار الوزاري المشترك المؤرخ في   .2
 27الصادرة في    34المستخلصات ماء جافيل من الاستهلاك وشروطها وكيفيتها عدد  

         1992ماي 
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مواد الصحة    أغلفة  وبطانات، يحدد محتوى علامات  2000مارس سنة    13في    مؤرخ  قرار .3
                                                           الميدانية ذات الاستعمال الفلاحي

في   .4 مؤرخ  مشترك  وزاري  سنة    4قرار  ال2006أبريل  استيراد  وقف  يتضمن  ور  طي ، 
ن فيها  لمن البلدان التي أع  والمستقدموالمدخلات ومنتوجات الدواجن المشتقة ذات المنشأ  

  (2006أكتوبر  01المؤرخة في   61)ج ر رقم   الطيور.تفشي مرض أنفلونزا 
دد نموذج شهادة يح ،  2014نوفمبر سنة    12الموافق    1436محرم عام    19مؤرخ في    قرار .5

 ( 2015- 16ر  الضمان )ج
،  2014ديسمبر سنة    14الموافق    1436صفر عام    21ي مشترك مؤرخ في  قرار وزار  .6

 ( 2015-03)ج ر رقم  السلعة.يحدد مدة الضمان حسب طبيعة 
،  2017سنة    أكتوبر  19الموافق    1439محرم عام    28قرار وزاري مشترك مؤرخ في   .7

 يحدد الكيفيات المطبقة في مجال الوسم الغذائي على المواد الغذائية  
، يحدد شروط وكيفيات اقتناء المواد 2016مارس سنة    7مؤرخ في    ي مشترك وزار قرار   .8

نتوجات  م الطبية والمواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص وتحتوي على مواد و   شبه
             (2017فبراير 12المؤرخ في 09)ج ر الوطنية. كيميائية خطرة من السوق 

القائمة    2017نوفمبر    27الموافق ل    1939ربيع الأول عام    8قرار مؤرخ في   .9 يحدد 
                                                    لجنة البنود التعسفية  لأعضاءالاسمية  

 القرارات القضائية  -4-2-4
لعليا  . مجلة المحكمة ا1259319. ملف رقم 09/2019/ 19قرار المحكمة العليا. بتاريخ  .1

 2019العدد الثاني. الجزائر  
الغرف .2 العليا.  المحكمة  رقم  ةقرار  بتاريخ  20310المدنية  مجلة  1987/مارس  02الصادر 

  1987 1القضاءعدد
 باللغة الأجنبية: ثانيا: 

1-ouvrages                                                                    
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1. Andre tunc. la responsabilité civile professionnelle 1965  

2. F . terre. simler.et Philippe lequette yves. droit civile les  obligations .loe 

2009.   

3. F. Defferrad. une analyse de l obligation de securite a l epreuve de la cause 

etrangere. Dalloz revue 1999 

4. G viney et P jourdain. l indemnisationdes accidents medicaux. que peut 

faire la cour de cassation J.C.P.1997 

5. G viney. traité de droit civile sous direction de ghestin traduction a la 

responsabilité civile L.G.D.J 2eme edition. 1998  

6. G.viney.la responsabilite .conditions .L.G.D.J1982 

7. Genevieveviney.application du droit commun a la responsabilite aux 

fabricants et distributeursde produitsen droit francais paris 1975 

8. Henry Mazeaud et A tunc traite theorique  et pratique de la responsabilite 

civile delictuelle et contractuelletL5edition manatestien paris 1954 

9. J.GHESTIN.J. cp 1998 la directive communautaire du 25 juillet sur la 

responsabilité du fait des produits defectueux. D. 1986  

10. Malinveaud la responsabilité civil du fabricant en droit francais gazette du 

palais n4 1973  

11. P meershe .L’assurance de la responsabilité civile professionnelle et 

assurance des risques professionnelle 1975  

12. patrice  Jourdain. l obligation de securite. 1983  

13. Philippe brun. Responsabilité civile extracontractuelle Litec. Lexisnexis sa. 

Paris .2005.  

14. Philippe le tourteau. Responsabilité des vendeurs et fabricants Dalloz. 2 

Emme Edition. Paris 2006  

15. Phillippe Malinvaud: la protection du consommateur. D .1981.chron.  

16. Savoix . E . la fin de la responsabilité Contractuelle   

17. soleilles ( R ) .la responsabilité du fait des choses . Savatier (trait de la 

responsabilité civile en droit francais2 edition paris 1951 

2-Theses                                                                                   -
1-claire.E.la resonsabilite civile professionnelle de l hotelier et son assurance 

mémoire paris pantheon assas 1993 

2-philippe delbeque les clauses allegeants les obligations des contrats these Aix 

marseille1995 

3-colloques et  cours                                                                       

1- AU BRIM (C) et RAU (G) cours de droit civil francais  mise a jour 1989  
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2-MAZEAUD ET DF GUGIAT.PRINCIPAUX CONTRATS.COURS DE DROIT1980-1981P 112ET 

SUIVANT 

4- Lois 

1. Directive85-374/CEE du25 juillet1985 relative à la responsabilité du fait 

des produits défectueux  

2. Loi n 93-549du 26 juillet 1993 portant le code du consommateur 

3. Loi n 98-389du 19 mai1998 relative à la responsabilité du fait des produits 

défectueux  

4. Loi n 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de 

la consumation j.o.r.f n 73 du 16 mars 2016 

5-Notes et observations  

1. noteA.bernabeut. cass.Ass . plen. 7fevrier1986. R.T.D.CIV.1986 cass . 1 er 

civ 20 . mars . 1989 . Bull . civ 

2. obs phillippe le Tourneau droit de la responsabilité  et des contrats  . Dalloz 

. Bull « dalloz action » 2006 – 2007 cass . civ . art . 1384 .al 5  ، 

3. obs.f.chabas Cass 2e civ .26 mars 1985.gaz.pal1986.1.somm...bull.civ.  
4. obs cité par p. jourdain .CiV 1er .  7 mars 1989. D. 1991 

5. obs leveneur lisa Cass  1 er civ . 11 juil 1991Zee brugge caravans c/Alin 

industrial estate Wewt car Hull contrats consom . 1991 n 219 . . bull .civ . 

I . .  RTD .civ 1992  

6. obs: ( ch ) larroumet Cass . cour . 22/05/1978 . d 1978 ir  : Ca. rennes 

25/04/1992. J cp 1993:   ( ph) le tourneau .d 1990 . chron                                      

 

2-4-jurisprudence 
1. Cass 1 er civ . 28 fev 1989 . bull . civ I .  RTD .civ 1992 . J . calais . Aulay 

( ne melangeons plus conformité et securité ) 

2. cass .Ass . plen  . 7 fevrier 1986 . p 293 . note  A – bernabeut R.T.D CIV 

.1986  

3. Cass . 1er . civ . 19 nov 1996 pomplius .D 1997 .IR . JCPE 1997  

4. Cass.com.27 nov 1991.bull.civ.4.enclop dalloz.  

5. cass .civ.1re.17jauv.1995.bull.civ..d1995.  

6. Cass.civ. 1re. G juillet.1996.D.1996.jur.4 

7. Cass.civ1ere.9juin1993(ville de montgny.les.metz.c/ste carden et 

s.a.malterie de (mozelle 

8. Cass 1 er civ 9 mars 1983 . bull civ ; RTD civ 1983     
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مع تعاظم امكانيات المهنيين الاقتصادية وسيطرة اصحاب راس المال وتغول الشركات والمؤسسات الكبرى  
ادى مما  المستهلك  دائما  إلى    على  معرض  الضعيف  الطرف  لان  نظرا  الاستهلاكية  العلاقة  توازن  عدم 

للاستغلال من الطرف القوي صاحب الخبرة من خلال رسم حدود والتزامات كل من طرفي العلاقة التعافدية 
تدخل المشرع لانصاف المستهلك وإعادة التوازن بينه وبين المهني واضعا لجزاءات جنائية ومدنية لاخلال  

ي بالتزاماته وفي هذه الدراسة محاولة للتعرض الجزاءات المدنية التي كرسها المشرع على المهني من  المهن
 جرااء ذلك  

الاطار المفاهيمي للمسؤولية المهني المتضمنة في القانون العام مثل الالتزام  إلى    تطرقت في الباب الأول
 بالسلامة المتضمنة في القانون العام وقانون حماية المستهلك 

التأمين عليها وسبل  إلى    أما في الباب الثاني قمت فيه بدراسة أثار هذه المسؤولية ) التعويض ( مع التطرق 
الخاتمة التي احتوت على  إلى    لمقررة للمهني في قانون حماية المستهلك إضافةنفيها والحماية القانونية ا
 نتائج البحث والتوصيات 

Summary: 
With the growing capabilities of economic professionals  ، the control of capital 

owners  ، and the predation of large companies and institutions on the 

consumer  ، which led to the imbalance of the consumer relationship  ، since the 

weak party is always exposed to exploitation by the strong party with experience 

by drawing the limits and obligations of each of the two parties to the contractual 

relationship. Between him and the professional  ، imposing criminal and civil 

penalties for the professional’s breach of his obligations. In this study  ، an 

attempt is made to expose the civil penalties imposed by the legislator on the 

professional as a result of that. In the first section I dealt with the conceptual 

framework of the civil liability of the professional for this breach within the 

framework of the public law  ، such as the obligation to inform and the 

commitment to safety contained in the public law and the Consumer Protection 

Law As for the second section   ، I studied the effects of this responsibility 

(compensation) with a touch on insurance against it  ، ways to deny it  ، and the 

legal protection granted to the professional in the Consumer Protection Law. In 

addition to the conclusion that contains the results of the research and 

recommendations 
 

 


